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عَبْدُ لحن الجزدري 
المحوق سنة ١7١5‏ ه. 5-5 م.] 
قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من مكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح 1ه استانبول-تركيا 
هجري قمري هجري مسي ميلادي 
١٠”‏ كيل 517 
من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترجمها الى لغة اخرى فله من الله الاجر ازيل ومنا 


الشكر الجميل وكذلك جميع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق والتصحيح 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) وقال ايضا 
(خذوا العلم من افواه الرجال). 

ومن لم تتيسّر له صحبة الصالحين وجب له ان يذكر كتبا من تأليفات عالم صالح 
وصاحب إخلاص مثل الإمام الرباني المجدد للألف الثاني الحنفي والسيد عبد الحكيم 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني المالكي ويتعلم الدين من هذه الكتب ويسعى نشر 
أنه مخ العلياء اطق :وهو من الكافيين امو كلما الشترض مو اعك :ان علماء: آهل 'السنة ميم 
امحافظون الدين الإسلامي وأمّا علماء السوء هم جنود الشياطين.7") 


)١(‏ لاخير في تعلّم علم مالم يكن بقصد العمل به مع الإخلاص (الحديقة الندية ج: ١‏ ص: 55" م 
والمكتوب 5"؛ :4٠‏ 3ه من المْحلّد الأوّل من المكتوبات للإمام الرَبّانٍ الحدّد للألف الثاني قدّس سرّه) 


يو إن كلذ بن كاذ الديمة ندال فهر ا لمعيه بو الميهاية اليرد 
يسعون الى نشر الادعاءات الباطلة لحاحاماتها وكهنتها ودار النشر - الحقيقة - في 
استانبول يسعى الى نشر الدين الاسلامي وإعلائه اما الماسونيون ففي سعي لإمحاء وازالة 
الاديان جميعا فاللبيب المنصف المتصف بالعلم والادراك يعي ويفهم الحقيقة ويسعى 
لتحقيق ما هو حق من بين هذه الحقائق ويكون سببا في إنالة الناس كافة السعادة 
الجدنة واكم عديية ركل بي ذه الدع لديف إل اشر 


.62.5 كاثاتمع 63261 مقؤاطأ :ماقه8 
١0: 11 1‏ 51322 كؤاطأ .630 مداع 29 .طذاا ععارعلا 
0 30 0.212.454 :اع1 اناظ لام 1 15-جمومطأمعلا 34197 


لظ عه اذغ خلا إل 
لاا ار 


لس بي ا 2 


ور 34 ره لم 


وَأَحْمَدُهُ على أن حَعَلَيٍ مِمنْ َلك سن يه وَاقَمَاة 0 شريعة شَرْعِهِ فَرَوَاه 
حَمْدَ مَنْ غْمَرَنُهُ نِعَمُهُ وَحَمنهُ عَطَايَاة. 
كتاب الطهارة 

مععئ الطهارة في اللغة: النظافة والتزاهة عن الأقذار والأوساخ» سواء كانت 
حسية) أو معنوية» ومن ذلك ما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال: «لا بأس» طهور إن 
شاء الله»؛ والطهور كفطورء المطهر من الذنوب فهو صلى الله عليه وسلم يقول: إن 
المرض مطهر من الذنوب» وهي أقذار معنوية ويقابل الطهارة النجاسة» ومعناها في 
اللغة: كل شيء تلد و بسييها كان ال ورا فيقال للآثام: نحاسة وإن كانت 
معنوية» وفعلها: بحس «بفتح اليم وضمها وكسرها» ينجس «بفتح اليم وضمها» 
نحاسة» فهو بحس. وبح «بكسر اليم وفتحها». ومن المفتوح قوله تعالى: (إِنّمَا 
الْمُشْرِكُونَ ا 

أما تعريف الطهارة والنجاسة في اصطلاح فياك ليه اي ااي" 


(') المراد من بحاسة المشركين خبثهم الباطنٍ واعتقادهم السوء لا كوفهم نحس العين (المكتوبات 
للإمام الرباني المكتوب: 7؟/8) 

(') الحنفية قالوا: الطهارة شرعاً النظافة عن حدَث أو حبش فقوهم: النظافة يشمل ما إذا نظفها 
الشخصء أو نظفت وحدهاء بأن سقط عليها ماء فأزالهاء وقولهم: عن حَدَتْ يشمل الحدث 


الأصغرء وهو ما ينافي الوضوء من ريح ونحوه؛ والحدّث الأكبر» وهو الحنابة الموجبة للغسل» وقد 
عرّفوا الحدّث بأنه وصف شرعي يحل ببعض الأعضاء. أو بالبدن كله فيزيل الطهارة» ويقال له: 
بحاسة حكمية؛ .معي أن الشارع حَكم بكون الحدث بحاسة تمنع من الصلاة» كما تمنع منها 
النجاسة المحسّة» أما الخبث فمعناه في الشرع العين المستقذرة الي أمر الشارع بنظافتها. 


ويهذا تعلم أن النجاسة تقابل الطهارة» وأنها عبارة عن مجموع أمرين: الحدّث. والخبث» ولكن 
اللعد تطالقها على كل مستتقدر “سوك كان حسياة كلدم والبول والقدؤة" و وها أو كان 
معنوياء كالذنوبء أمّا الفقهاء فقد حصوا الحدث بالأمور المعنوية» وهو الوصف الشرعي الذي 
حكم الشارع بأنه حل في البدن كله عند الحنابة أو في أعضاء الوضوء عند وجود ناقض الوضوء 
من ريح ونحوه وخحصوا الخبث بالأمور العينية المستقذرة شرعاًء كالدم... الم. ولعل قائلاً يقول: 
إن هذا التعريف يخرج الوضوء على الوضوء بنية القربة إلى الله» فإن الوضوء الثاني لم يزل حدثاً 
ولم يرفع خبثء مع كونه طهارة» واللبواب: أن الوضوء على الوضوء بنية القربى وإن لم يُزل 
حدثاء ولكنه يزيل الذنوب الصغائرء وهي أقذار معنوية» وقد عرفت أن اللغة تطلق الخبث على 
الأمور المعنوية» والفقهاء وإن كانوا يخصون الخبث بالأمور الحسية» ولكنهم يقولون: إن إزالة 
الأمور المعنوية يقال لها: طهارة» فالوضوء على الوضوء طهارة هذا المعق» وههنا إيراد معروف» 
وهو أنه لا معن لعدّ الريح؛ أو المباشرة الفاحشة بدون تال قاد عن :نوراق الوضوء» ولا مععئ 
لكون المئى يوجب الغسلء أما الأوّل: فلأن الريح ونحوه ليس بنجاسة مُحسة» وأمًا الثاني: فلأن 
الميني طاهر» وعلى فرض أنه بحس فلم تكن بحاسته أكثر من بحاسة البول. أو الغائط» فالمعقول أن 
تكون الطهارة منه مقصورة على غسل محله فقط» والجواب: أن قائل هذا الكلام غافل عن مع 
العبادة» وغافل عن معن أمارات العبادة» لأن الغرض من العبادة إنما هو الخضوع بالقلب 
والجوارح لله عز وجل على الوجه الذي يرسمه هوء فلا يصح لأحد أن يخرج عن الحد الذي يحدّه 
الله لعبادته» ولا مصلحة للمخلوق في مناقشة أمارات العبادة ورسومها إلا بمقدار ما سه من 
نصب وإعياءء فإن له الحق في طلب تكليفه مما يطيق» أما ما عدا ذلك من كيفيات ورسوم فإهُا 
يحب أن تناط بالمعبود وحدهء وهذه مسألة واضحة لا حفاء فيهاء ح فيما جرت به العادة من 
تعظيم الناس بعضهم بعضاء فإن الملوك لا يُسألون عن سبب الرسوم الي يقابلون يما الناس» ما 
دامت غير شاقة» فمى قال الشارع: لا تصلوا وأنتم محدثون حدثاً أصغر أو أكبر» فإنه يحب علينا 


أن تمتثل بدون أن نقول له: لماذا؟ وإلا فيصح أن نقول له: لماذا نصلي إذ لا فرق» فإن كلا منهما 
عبادة له» جعلها أمارة من أمارات النضوع إنما الذي يصح أن نقوله: وإذا لم نقدر على الوضوء 
أو الغسل أو الصلاة» فماذا نفعل؟ ولذا شرع لنا التيمم. والصلاة من قعود واضطجاع ونحو 
ذلك مما نقدر عليه» فالذي من حقنا هو الذي نسأل عنه ونناقش فيه والذي يختص بالإله وحده 
نؤديه بدون مناقشة» وهذا بخلاف المعاملات. أو الأحوال الشخصية؛ فإها متعلقة بحياتناء فلنا 
الحق أن نعرف حكمة كل قضية ونناقش في كل جزئية. 

هذا هو الرأي المعقول, على أن بعض المفكرين من علماء المسلمين قال: إن كل قضية من قضايا 
الشريعة لها حكمة معقولة وس واضحء عرفه من عرفه وخفي على من في عليه لا فرق في 
ذلك بين العبادات والمعامللات. 

وقد أجاب عن الأول بأن الريح مستقذر حساً بدون نزاع» وهو وإن لم يكن مرئياً بحاسة البصر 
فهو مدرك بحاسة الشمء وهو قبل أن يخرج مر على النجاسة الحسية» على أن الذي يقول: إن 
الريح لا ينقض وإن البول أو الغائط يوحبان غسل محلهما فقط» يلزمه أن يقول: إن الإنسان لا 


يلزمه أن يتوضاأ في حياته إلا مرة واحدة» فإن النوم ليس بنجاسة» والريح ليس بنجاسة» والبول 
والغائط بحاسة محلية فقط» ولا يخفى أن هذا الكلام فاسد لا قيمة له» لأن الواقع أن الله قد شرع 
الوضوء لمنافع كثيرة: منها ما هو محس مشاهد من تنظيف الأعضاء الظاهرة المعروضة للأقذار 
خصوصاً الفم والأنف. ومنها ما هو معنوي: وهو الامتثال والمنضوع لله عز وجل فيشعر المرء 
بعظمة خالقه دائماًء فينتهي عن الفحشاء والمنكرء وذلك خير له في الدنيا والآحرة» فإذا كان 


الوضوء لا ينتقض فقد ضاعت مشروعيته وضاعت فائدته. 


وأحاب عن الثاني بأن قياس البول والغائط على الم قياس فاسد واضح الفسادء لأن المئي يخرج 
من جميع أجزاء البدن باتفاق» ولا يخرج غالباً إلا بعد مجهود خاص»ء ثم بعد انفصاله يحصل 
للجسم فتور ظاهر» وبديهي أن الغسل يعيد للبدن نشاطه ويُعوّض عليه بعض ما فقده» وينظف 
ما عساه أن يكون قد علق بحسمه من فضلات؛ ومع هذا كله فإن مشروعية الغسل قهراً عقب 
الجنابة من محاسن الشريعة الإسلامية» فإن الإنسان لا يستغئٍ عن النساء فيضطر إلى تنظيف بدنه؛ 
بخلاف ما إذا لم يكن الغسل ضرورياء فإنه قد يكسلء فتغمره الأقذار» ويؤذي الناس برائحته» 
فكيف يقاس هذا بالبول المتكرر المعتاد الذي يخرج من مكان خاص بدون محهود؟!ء فالقياس 


فاسد من جميع الوجوهء وعلى كل حال فإن العبادات يجب أن يؤديها الإنسان خالصة لله عز 
وجل بدون أن ينظر إلى ما يترتب عليها من منافع دنيوية» وإن كانت كلها منافع. 

المالكية قالوا: الطهارة صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله» وفي 
المكان الذي يصلي فيه» ومعيئ كوا صفة حكمية أنما صفة اعتبارية» أو معنوية قدَّرّها الشارع 
شرطاً لصحة الصلاة ونحوهاء وهذه الصفة إن قامت بالمصلي نفسه بأن كان متطهرا من الحدث 
الأصغر والأكبر أباحت له الصلاة وإن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه أباحت له الصلاة 
فيه» وإن قامت بالثوب الذي يحمله أباحت له الصلاة به» وعلى كل حال. فهي أمر معنوي 
تقديري لا أمر مُحس مشاهدء ويقابلها يبهذا المعيئى أمران: أحدهما النجاسة» وهي صفة حكمية 
توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة مما يحمله من ثوب. أو في المكان الذي قامت به. ثانيهما: 
الحدث؛ وهو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له بمعيئ أن النجاسة صفة 
تقديرية» تارة تقوم بالثوب فتمنع الصلاة به» وتارة تقوم بالمكان فتمنع الصلاة فيه» وتارة تقوم 
بالشخص»ء ويقال لها: حدثء فتمنعه من الصلاة» وعلى كل حالء فالحدث هو الوصف الذي 
قدّره الشارع» وقد يطلق على نواقض الوضوء الآني بيانهاء وقد تطلق النجاسة على الجرم 
المخخصوصء كالدم؛ والبول» ونحوهما. 


الشافعية قالوا: تطلق الطهارة شرعا على معنيين: أحدهما فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء 
وغسل وتيمم وإزالة بحاسة» أو فعل ما في معناهماء وعلى صورقماء كالتيمم والإغسال المسنونة 
والوضوء على الوضوءء ومعين هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء يقال 
له: طهارة» فالطهارة اسم لفعل الفاعل» وقوله: أو ما في معناهماء كالوضوء على الوضوءء 
والأغسال المسنونة معناه أنما طهارة شرعية» ومع ذلك فلم يترتب عليها استباحة الصلاة» لأن 
الصلاة مستباحة بالوضوء الأول وبدن غسل مسنونء لأن الذي بنع من الصلاة الحنابة» 


والاغتسال منها واحب لا مسنونء فلا بد من إدخاها في التعريف» حى لا يخرج عنه ما هو منه. 
ثانيهما: أنها ارتفاع الحدثء أو إزالة النجاسة أو ما في معناهماء وعلى صورقماء كالتيمم 
والإغسال المسنونة الخ» فالطهارة هي الوصف المعنوي المترتب على الفعل» فالحدث يرتفع 
بالوضوء أو الغسل إن كان أكبرء والارتفاع مب على فعل الفاعل» وهو المتوضئ أو المغتسل» 
والنجاسة تزول بغسلهاء وهذا هو المقصود من الطهارة» فإذا أطلقت تنصرف إليه» أما إطلاقها 


أقسام الطهارة 


ذكرنا:ى تعرين. الطهارة :تفصيلعبارات: المذاهب» وهى وإن :اختلفتك فى 
بعض النواني »+ ولكن مكن أن نأحذ فبها معن للطيئارة ميلقا عليةة وهو أنالطهارة 
شرعاً صفة اعتبارية قدّرها الشارع شرطاً لصحة الصلاة» وجواز استعمال الآنية 


والأطعمة وغير ذلكء» فالشارع اشترط لصحة صلاة الشخص أن يكون بدنه 
مزهو نا بالظي ار والمتعنة” العيلة عا لكات انكر الكان موهيونا بالطهار 2ه 
والقيطة العراؤة بالد نيان يكرك شونا بالطهارة» واشترط لحل أكل هذا الطعام 
أن يكون العام خوصوفا بالطهارة» وهكذا. 


فحقيقة الطهارة في ذاتها شيء واحدء وإنما تنقسم باعتبار ما تضاف إليه من 


على الفعل» فهو بحاز من إطلاق المسبب» وهو الارتفاع» على السبب, وهو الفعل. 

الحنابلة قالوا: الطهارة في الشرع هي ارتفاع الحدث وما في معناه» وزوال النّجَسء أو ارتفاع 
حكم ذلكء؛ فقولهم: ارتفاع الحدث معناه زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوهاء لأن الحدث 
هو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه؛ فالطهارة منه معناها ارتفاع 
هذا الوصفء وقوهم: أو ما في معناه» يريدون به ما في معيئ ارتفاع الحدث؛ كالارتفاع الحاصل 
بغسل الميت» لأنه ليس عن حدثء وإنما هو أمر تعبدي» فهو لم يرفع حدثاً. مثله الوضوء على 
الوضوء»ء والغسل المسنون» فإهما في معي الوضوء والغسل الرافعين للحدثء ولكنهما لم يرفعا 
0 وقولمهم: وزوال النجسء أي سواء زال بفعل الفاعل» كغسل الشيء الذي أصابته بحاسة 
لازال فقت كانقلايه الم صا وقوهم: أو ارتفاع حكم ذلكء معناه ارتفاع حكم الحدث 
وما في معناه» أو ارتفاع حكم النجسء وذلك يكون بالتراب» كالتيمم عن حدث أو خبث» 
فإنه يرتفع بالتيمم حكم الحدث وحكم الخبثء» وهو المنع من الصلاة. 

[قال العلامة الشامي محمد أمين ابن عابدين في رد المخحتار: الإمام الأعظم ابو حنيفة نعمان بن 
تابث ولد في سنة :+ وتوق ي«سنة ١8٠‏ الإمام :مالك ولذاءي سنة .+8 وتوق في اسنه 117/5 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد في سنة ١5١‏ وتوقي في سنة 4 ٠١‏ الإمام احمد بن حنبل ولد 


في سنة ١515‏ وتوفي سنة ١41؟]‏ 


حدث أو حبثء أو باعتبار ما تكون صفة له. فتنقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين: 
طهارة من الخبث. وطهارة من الحدث؛ وذلك لأن الشارع أوحب على المصلي أن 
يكون بدنه وثوبه طاهرين من الخبث» وأوجب عليه أن يكون بدنه طاهراً من 
الحدث, فجعل الطهارة لازمة من هذين الأمرين» فهي هذا الاعتبار تنقسم إلى هذين 
انسدق نان اليك ذوى الي ادر ةشرفا كالدم والبول ونحوهماء ما يأني 
بيانه» وقد ذكرنا لك أن الخبث يصيب البدن والثوب والمكان» ثم إن الطهارة من 
الخبث تنقسم بالاعتبار الثابني» وهو ما جعلت وصفاً له» إلى قسمين: أصلية 
وعارضة. فأما الأصلية فهي القائمة بالأشياء الطاهرة بأصل خلقتهاء كالماء والتراب 
والحديد والمعادن وغيرها ثما يأ في مبحث الأعيان الطاهرة» فإن هذه الأشياء 
موصوفة بالطهارة بأصل حلقتهاء وأما الطهارة العارضة فهي النظافة من النجاسة الي 
أصابت هذه الأعيان» وسميت عارضة:» لأنها تعرض بسبب المطهرات المزيلات لحكم 


الخبث من ماء وتراب وغيرهماء مما يأ بيانه في مبحث إزالة النجاسة» وأما الحدث 


فهو صفة اعتبارية أيضاء وصف بما الشارع بدن الإنسان كله عند الحنابة» أو بعض 


أعضاء البدن بسبب ناقض الوضوء من ريح وبول ونحوهماء ويقال للأول: حدث 
أكبر» والطهارة منه تكون بالغسل» ويتبعه الحيض والنفاس» فإن الشارع اعتبرهما 
صفة قائمة بجميع البدن تمنع من الصلاة وغيرها ما يمنعه الحدث الأكبر قبل الغسل» 
ويقال للثاني: حدث أصغر. والطهارة منه تكون بالوضوء. وينوب عن الغسل 
والوضوء التيمم» عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. 
فلنتكلم في كل ما يتعلق بهذا على الترتيب الآيَ: 
مبحث الأعيان الطاهرة 
قد عرفت من تقسيم الطهارة أنما تنقسم إلى طهارة من الخبث وطهارة من 
الحدث. وعرفت أن الخبث عند الفقهاء هو العين النجسة فلنذكر لك أمثلة من 
الأعيان النجسة والأعيان الطاهرة الي تقابلها. ثم نذكر لك ما يعفى عنه من النجاسة 


وكيفية تطهيرها. ولنبدأ بذكر الأعيان الطاهرة. لأن الأصل في الأشياء الطهارة ما لم 
قبيت اندها بلانيا + والأشيات الطاهرة كب ف مما لقان يواد كان سنا أو ميناً: 
كما قال تعالى: (ِوَلَقَدْ كَرَمْنًا بَني 31م). أما قوله تعالى: ونم الْمُثْ ركون ئِحَس) 
فالمراد به النجاسة المعنوية الي حكم بما الشارع» وليس المراد أن ذات المشرك بحسة 
كنجاسة الختزير. ومنها الجماد. وهو كل جسم لم تحله الحياة. ولم ينفصل عن حي. 
وينقسم إلى قسمين: جامد ومائع فمن الحامد جميع أجزاء الأرض ومعادفا. 
كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص ونحوها. ومنه جميع أنواع النبات. 


ولو كان مخدراً 0 المفسد. ا ا 
كالداتورة 8 أو كان يضر بالبدن كالنباتات السامّة فهذه النباتات كلها 9 
وإن حرّم منها تناول ما يضر العقل أو الحواس أو غيرها. ومن المائع: المياه. والزيوت 
وعسل القصب. وماء الأزهار والطيب والخل. فهذه كلها من الجماد الطاهر. ما لم 
يطرأ عليها ما ينجسها. ومنها دمع كل شيء حي وعرقه ولعابه ومخاطه. على 
00 

ومنها بيضه الذي لم يفسد ولبنه إذا كان آدمياً أو مأكول اللحمء أما نفس 


() الشافعية قالوا: بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهرء سواء كان مأكول اللحم أو 
لا. وقالوا بطهارة سم الحية والعقرب 

المالكية قالوا: اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. وهذا طاهر بلا نزاع. أما ما 
يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نحس. ويعرف بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. ونتناً فإذا 
لازم عفي عنه وإلا فلا. 

الحنابلة قالوا: بطهارة الدمع والعرق واللعاب والمخاط. سواء كانت من حيوان يؤكل أو من 
غيزة, بيشوط أذايكزة للك الغر مدل اطرّة أو اقل سار وك للا ركرة معزلدا من المحاسة 
الحنفية قالوا: حكم عرق الحي ولعابه حكم السؤر طهارة وبحاسة. وستعرفه بعد. 


الحيوان الحىي؛ سواء كان إنسانا أو غيره فإنه طاهر بحسب خلقته؛ إلا بعض أشياء 


00 
ومنها البلغم والصفراء. والنخامة» ومنها مرارة الحيوان المأكول اللحم بعد 
تذكيته الشرعية والمراد بما الماء الأصفر الذي يكون داحل الحلدة المعروفة» فهذا الماء 
طاعوء كتاللة عل ااام لأنها جزء من الحيوان المذكى تابع له في طهارته. 
ومنها ميتة الحيوان البحري. ولو طالت حياته في الب كالتمساح!"أء والضفدعء 
والسلحفاة البحرية» ولو كان على صورة الكلب أو الختزير أو الآدمي. سواء مات 
ق "البو أو بق" النحن: “وسواء مات ف أتقفه أو بيفعل قاعلا : لقوله صل الله عليه 
وسلم: «أحلت لنا ميتتان. ودمان: السمك والحراد. والكبد والطحال». ومنها ميتة 
نيوان > البري "الت الس كلة. بهد اياي كالنادافياد و التويل: ل تتاف + والقل 

واللرقورظ! ريني قور [لالصا رك عع علي افعو ا اناي 


(') الشافعية. والحنابلة قالوا: هذه الأشياء هى: الكلب. والختزير وما تولد منهما أو من أحدهما 
مع غيره. وررة امش نط .ذلك ةركل هه إذا كان دمن انك تلق 

الحنفية قالوا: ليس في الحيوان نحس إلا الختزير فقط. 

المالكية قالوا: لا شيء في الحيوان بحس العين مطلقاً فالكلب والختزير وما تولد منهما طاهرة جميعها 
9) الشافعية قالوا: بنجاسة ماء المرارة المذكورة» وجلدتها متنجسة بهء» وتطهر بغسلها؛ 
كالكرش. فإن ما فيه بحس وهو نفسه متنجس به. ويطهر بغسله. 

الحنفية قالوا: إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهي بحسة بحاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل 
لحمهء ومخففة في مأكول اللحم. والحلدة تابعة للماء الذي فيها 

() الشافعية والحنابلة: استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح والضفدع. والحية. 
فإِهُا نحسة. وما عداها من البحر فهو طاهر 

( ) الشافعية قالوا: بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد. 

الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من حاسة. كدود الجرح 

(”) المالكية قالوا: إن الخمر تطهر إذا صارت خلاً أو تحجرت. ولو كان كل منها بفعل فاعل» 


ومنها مأكول اللحم المذكى ذكوة شرعية. ومنها الشعر والصوف والوبر 
بغيز تن على 1 000 


ما لم يقع فيها بحاسة قبل تخللها. ويطهر إناؤها تبعاً لها. 

اديه الوا إذ القمد تعاس لوطي ارناكها تدعا 1 ذا الوسطارس عيدها بان قات عاذ سيك 
يزول عنها وصف الخمرية وهي المرارة والإسكار. ويجوز تخليلها. ولو بطرح شيء فيها. كالملح. 
والماء. والسمك وكذا بإيقاد النار عندها. وإذا اختلط الخمر بالخل وصار خائها طهر وإذا علي 
الخمرء ولو وقعت في العصير فأرة وأخرحت قبل التفسخ» وترك حي صار حمراً: ثم تخللت. أو 
خللها أحد طهرت. 

الشافية اقالوا: ل تطين 'المر. إل إذاا ضارك عخلا بنفسها» بشرك أن له حل ايها ناس قبل 
تخللهاء وإلا فلا تطهرء ولو نزعت النجاسة في الحال» وبشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخللء 
إذا كان مما لا يشق الاحتراز عنه» لأنه يتنحس باء ثم ينجسهاء وأما الطاهر الذي يشق الاحتراز 
شنا كطلين يذ النضي فاته وير نيما انا كما يلين إنأوها تبعا كنا 

الحنابلة قالوا: تطهر الخمر إذا صارت خلاً بنفسهاء ولو بنقلها من شمس إلى ظل: أو عكسه أو 
من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل» ويطهر إناؤها تبعاً لهاء ما لم يتنجس بغير المتخللة» من حمر 
أو غيره» فإنه لا يطهر. 

وحاصل هذا أن المالكية والحنفية اتفقوا على طهارة ألتعن إذااعنارت. تخياكه بيو اءا للك بنفسها أو 
بفعل فاعل» واختلفوا فيما إذا وقعت فيها نحاسة قبل تخللها فالمالكية يقولون: إنها لا تطهر بالتخلل 
في هذه الحالة» والحنفية يقولون: إذا أحرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإمهها تطهر. 
والشافعية والحنابلة: اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما إذا خللها أحد فَإمًا لا 
تطهر» واتفقوا على أنها إذا وقعت بما بحاسة قبل التخلل فإفها لا تطهر بالتخلل. 

() المالكية قالوا: بطهارة جميع الأشياء المذكورة من أي حيوان. نواد أكان:اتحيا آم ميناً. مأكولاً 
أ بغ شاكرل »ولي كلا وكير وسرام الكانك شتصيلة ام امتفطيلة. بيعي سس جره أن 
حلقها أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأا لا تحلها الحياة. أما لو أزيلت بالنتتف فأصوها محجسة 
والباقي طاهر. وقالوا: بنجاسة قصبة الريش من غير المذكى. أما الزغب النابت عليها الشبيه 


مبحث الأعيان النجسة 
وتعريف النجاسة 
ذو لكونا ف الدريانم الطني ةلتك الايد عات ع يكم اللاي 
لمناسبة المقابلة بينهماء وغرضنا الآن بيان الأعيان النجسة المقابلة للأعيان الطاهرة» 


وها مامه كال تعن اناه نعط راط افا "لاقت 

فالنجاسة في اللغة: اسم لكل مستقذرء وكذلك النجس «بكسر اليم وفتحها 
وسكوفها» والفقهاء يقسمون النجاسة إلى قسمين: حكمية وحقيقية وف تعريفهما 
اختلاف في المذاهب!'! على أنهم يخصون النجس «بالفتح» يما كان نحساً لذاته فلا 


الحنقية واققوا الالكيةة ي كل ها تقدم إلاق الخرير» فإن.شيره نحن سنواك كان بحيا أو ميعاء 
تضاذ أن غطياة وذلكف لأنه من العين1 

الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حي غير مأكولء إلا شعر الآدمي فإنه 
طاهرء أو كانت من ميتة غير الآدمي» فإن كانت الأشياء المذكورة من حي مأكول اللحم فهي 
طاهرة إلا إذا انفصلت بنتف وكانت في أصوها رطوبة أو دم, أو قطعة لحم لا تقصدء أي لا 
قيمة لما في العرف» فإن أصوا متنجسة وباقيها طاهر» فإن انفصل معها عند النتف قطعة لحم لها 
قيمة في العرف؛ فهي بحسة تبعاً. 

الكتتأيلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من جيوان"ماكول اللحمحيا كان أو ينا أو من 
حيوان غير مأكول اللحم ثما يحكم بطهارته في حال حياته وهو ما كان قدر الهرة فأقل ولم يتولد من 
بحاسة وأصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت بحسة ولو لم تنفصل عنها وأما أصولها من الحي 
الطاهر فهي طاهرة إلا إذا انفصلت بالنتف فتكون تلك الأصول بحسة ويكون الباقي طاهراً 

() الحنابلة: عرفوا النجاسة الحكمية بأنها الطارئة على محل طاهر قبل طروهاء فيشمل النجاسة 
الي للها جرم وغيرهاء م تعلقت بشيء طاهرء وأما النجاسة الحقيقية فهي عين النجس «بالفتح» 
الشافعية: عرّفوا النجاسة الحقيقية بأنها الى لها جرم أو طعم أو لون أو ريح» وهي المراد بالعينية 
عندهم؛ والنجاسة الحكمية بأنما الي لا جرم لما ولا طعم ولا لون ولا ريح» كبول حف ولم 
تدرك له صفة؛ فإنه نجس نحاسة حكمية 


يصح إطلاقه على ما كانت بحاسته عارضة وأما النجس «بالكسر» فإنه يطلق عندهم 
على ما كانت نحاسته عارضة أو ذاتية فالدم يقال له: نجس ونحس «بالفتح والكسر» 
والفونة التقطين يقال لدة فسن «بالكبير» فقط أماالأغناة: اللسية كدرو 1 متها 
ميتة الحيوان البَرِي غير الآدمي؛ إذا كان له دم ذاي يسيل عند جرحه» بخلاف ميتة 
الحيوان البحري» فإفها طاهرة لقوله صلى الله عليه وسلم: لزن اوور ماله لكر 
ميتته» وبخلاف ميتة الآدمي فإها طاهرة كما تقدم وبخلاف ميتة الحيوان البرّي الذي 


ليس له دم ذاتي يسيل عند جرحه» كالحراد, فإهًا طاهرة. 
ومنها أجزاء الميتة ال تحلها الحياة «وفي بيانها تفصيل المذاهب»1"! وكذا 


المالكية قالوا: النجاسة العينية هي ذات النجاسة؛ والحكمية أثرها ا محكوم على امحل به. 

الحنفية قالوا: إن النجاسة الحكمية هي الحدث الأصغر والأكبر» وهو وصف شرعي يحل 
بالأعضاء أو البدن كله يزيل الطهارة. والحقيقية هي الخبث» وهو كل عين مستقذرة شرعاً. 

() الشافعية قالوا: بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة؛ إلا ميتة الجراد» ولكن يعفى عنها إذا وقع 
شيء منها بنفسه في الماء أو المائع فإنه لا ينجسه إلا إذا تغير» أما إذا طرحه إنسان أو حيوان أو 
تغير ما وقع فيه فإنه ينجسء ولا يعفى عنه 

() المالكية قالوا: إن أجزاء الميتة الي تحلها الحياة هي اللحم والحلد والعظم والعصب ونحوهاء 
بخلاف نحو الشعر والصوف والوبر وزغب الريش» فإفا لا تحلها الحياة فليست بنجسة. 

الشافعية قالوا: إن جميع أجزاء الميتة من عظم ولحم وجلد وشعر وريش ووبر غير ذلك نجس» 
لأنها تحلها الحياة عندهم. 

الحنفية قالوا: إن لحم الميتة وجلدها مما تحله الحياة» فهما نحسان». بخلاف نحو العظم والظفر 
والمنقار والمخلب والحافر والقرن والظلف والشعر إلا شعر الخنزير فإنها طاهرة لأنها لا تحلها الحياة 
لقوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميموثة: «إنما حرم أكلها» وفي رواية «لحمها» فدل على أن 
ما عدا اللحم لا يحرم» فدخلت الأجزاء المذكورة ما لم تكن با دسومة, فإهُا تكون متنجسة 
بسبب هذه الدسومة» والعصب فيه روايتان: المشهور أنه طاهر» وقال بعضهم: الأصح بحاسته. 
الحنابلة قالوا إن جميع أجزاء الميتة تحلها الحياة فهي نحسة إلا الصوف والشعر والوبر والريشء فإنها 
طاهرة» واستدلوا على طهارتا بعموم قوله تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَآوْبَارهًا وَأشْعَارهًا انا 


الخارج منها من نحو دم. ومخاط وبيض. ولبن وأنفحة» على تفصيل 
الكلب. والختيرا"أ وما تولد منهما أو من أحدهماء ولو مع غيره. 

ما دليل بحاسة الكلب فما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلمء وهو 
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»» وأما بمحاسة الختزير 
فبالقياس على الكلب» لأنه أسوأ حالاً منه» لنص الشارع على تحريعه وحرمة اقتنائه. 

ومنها ما يرشح من الكلب والختزير من لعاب ومخاط وعرق ودمعأ"! ومنها الدم 
بجميع أنواعه» إلا الكبد. والطحال فإفهما طاهران للحديث المتقدم» وكذا دم الشهيد ما 
دام عليه» والمراد بالشهيد شهيد القتال الآنٍ بيانه في مباحث الحنازة» وما بقي في لحم 
المذكاة أو عروقها. ودم السمك والقمل والبرغوث ودم الكنان» وهي «دويبة حمراء 


شديدة اللسع» فهذه الدماء طاهرة» وهناك دماء أخحرى طاهرة في بعض نفام 


وَمَْاعًا إلى حِين)؛ لأن ظاهرها يعم حالي الحياة والموت» وقيس الريش على هذه الثلاثة 
() الحنفية قالوا: بطهارة ما حرج من الميتة من لبن وأنفحة وبيض رقيق القشرة أو غليظها ونحو 
ذلك ما كان طاهراً حال الحياة. 


الحنابلة قالوا: بنجاسة جميع الخارج منهاء إلا البيض الخارج من ميتة ما يؤكل إن تصلب قشره. 
الشافعية قالوا: بنجاسة جميع الخارج منها إلا البيض إذا تصلب قشره» سواء كان من ميتة ما 
يؤكل لحمه أو غيره» فإنه طاهر. 

المالكية قالوا: بنجاسة جميع الخارج من الميتة 

(') المالكية قالوا: كل حي طاهر العين» ولو كلباً. أو تير ووافقهم الحنفية على طهارة عين 
الكلب ما دام حياء على الراجح؛ إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعاً لنجاسة الحمه 
بعد موته» فلو وقع في بئر وخرج حياً ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء» وكذا لو انتفض من بلله 
قأضاف: شيا لم ينخبنه 

() المالكية قالوا: كل ذلك طاهرء لقاعدة: أن كل حي وما رشح منه طاهر 

( ) المالكية قالوا: الدم المسفوح بحس بلا استثناء» ولو كان من السمكء والمسفوح هو «السائل 
من الحيوان »» أمّا غير المسفوح» كالباقي في خلال لحم المذكاة أو عروقها فطاهر. 


ومنها القيح» وهو المدّة الى لا يخالطها دم؛ ومنها الصديدء وهو ماء الجرح 
الرقيق المحتلط بدم» وما يسيل من القروح 00 ومنها فضلة الأدمي من بول 
وعذرة» وإن لم تتغير عن حالة الطعام؛ ولو كان الآدمي صغيراً لم يتناول الطعام 
وكيا لسلا الاير كر البوانها للد يدد وع و انا رد انا تيهنا 
بو كك ليها تذفن الذاهي!!. 
الشافعية قالوا: بنجاسة جميع الدماء إلا أربعة أشياء: لبن المأكول إذا خرج بلون الدم. والمنّي إذا 
خرج بلون الدم أيضاًء وكان خروجه من طريقه المعتاد» والبيض إذا استحال لونه إلى لون الدم» 
بشرط أذ يق مالا للفعلق!. ودم ليوات إذا تقلت علقة او مطيغة؛ يشرط أن يكون من 
حيوان طاهر. 
الحنفية قالوا: بطهارة الدم الذي يسل من الإنسان أو الحيوان. وبطهارة الدم إذا استحال إلى 
مضغة, أما إذا استحال إلى علقة فهو نحس. 
() الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد, إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس 
وإلا فطاهرء وهذا يشمل النفط» وهي «القرحة الى امتلأت وحان قشرها». وماء السرة وماء 
الأذن. وماء العين» فالماء الذي يخرج من العين المريضة نحس» ولو حرج من غير ألم» كالماء الذي 
يسيل بسبب الغرب» وهو «عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا أم». 
الشافعية قيدوا بحاسة السائل من القروح «غير الصديد والدم» .ما إذا تغبر لونه أو ريحه وإلا فهو 
طاهر» كالعرق 
(') الحنفية قالوا: فضلات غير مأكول اللحم فيها تفصيل» فإن كانت مما يطير في المواء 
كالغراب» فنجاستها مخففة» وإلا فمغلظة» غير أنه يعفى عما يكثر منها في الطرق من روث 
البغال والحمير دفعا للحرج 
(') الشافعية قالوا: بنجاسة مأكول اللخم أيضاً بلا تفصيل. 
الحنفية قالوا: إن فضلات مأكول اللحم نحسة بحاسة مخففة» إلا أنهم فصّلوا في الطير» فقالوا: إن 
كان ثما يذرق «ذرق الطائر حرؤه» في الحواءء» كالحمام والعصفورء ففضلته طاهرة وإلا فنجسة 


بحاسة مخففة كالدجاج والبط الأهلي والأوز «عند الصاحبين» ومغلظة «عند الإمام». 
المالكية قالوا: بطهارة فضلة ما يحل أكل لحمهء كالبقر والغنم إذا لم يعتد التغذي بالنجاسة:» أما 


ومنها مين الآدمي وغيرءأ'أ؛ وهو ماء يخرج عند اللذة بجماع ونحوه» وهو من 
الرحل عند اعتدال مزاجه أبيض غليظه» ومن المرأة أصفر رقيق» قالوا: ولا ينفصل ماء 
المرأة» بل يوحد داحل الفرجء ورب ا ظهر أثره في الذكرء أما الذين ينكرون مني 
المرأة» ويدعون أن الذي يحس من المرأة رطوبة الفرجء فإنهم ينكرون المحس البديهي؛ 
وها انل والوديء والمذي: ماء رقيق يخرج من القبّل عند الملاعبة ونحوهاء 
والودي: ماء أبيض تخين يخرج عقب البول غالباً. 


انها القع والقلس + غلى تسيل لاسب ١‏ 


إذا اعتاد ذلك يقيناً أو ظناً ففضلته بحسة» وإذا شك في اعتياده ذلك» فإن كان شأنه التغذي بما 
كالدجاجء ففضاته بحسة» وإن لم يكن شأنه ذلك» كالحمام» ففضاته طاهرة. 

الحنابلة قالوا: بطهارة فضلات ما يؤكل لحمهء ولو أكل النجاسة ما لم نكن أكثر طعامه وإلا 
ففضلته بجسة» وكذا لحمه. فإن منع من أكلها ثلاثة أيام لا يتناول فيها إلا غذاء طاهراً ففضلته 
بعد الثلاثة طاهرة» وكذا لحمه 

(') الشافعية قالوا: بطهارة منّي الآدمي حياً وميتاًء إن خرج بعد استكمال السن تسع سنين» ولو 
حرج على صورة الدم إذا كان حروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد» وإلا فنجسء ودليل 
طهارته ما رواه البيهقي من أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المئْ يصيب الثوب فقال ما معناه: 
«إنما هو كالبصاق أو كالمخاط»» وقيس عليه منّي حرج من حي غير آدمي» لأنه أصل للحيوان 
الطاهر» إلا أنهم استثنوا من ذلك مين الكلب والخترير وما تولد منهما فقالوا بنجاسته تبعاً لأصله 
الحنابلة قالوا: إن منّي الآدمي طاهر إن خرج من طريقه المعتاد» دفقاً بلذة بعد استكمال السن 
تسع سنين للأنثى؛ وعشر سنين للذكر؛ ولو حرج على صورة الدم» واستدلوا على طهارته بقول 
عائشة رضي الله عنها: «كنت أفرك المْنْي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب 
فيصلي فيه» أما منّي غير الآدمي فإن كان من حيوان مأكول اللحم فطاهر» وإلا فنجس 

(') الحنابلة قالوا: بطهارة المذي والودي إذا كانا من مأكول اللحم 

() الحنفية قالوا: إن القيء بحس بحاسة مغلظة إذا ملأ الفم» بحيث لا يمكن إمساكه. ولو كان 
مرة أو طعاماً أو ماء أو علقاًء وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من صبي ساعة إرضاعه 


وفعها البيشن للستي صل تتفل فق انلوق !. 


بخلاف ماء فم النائم انك افو وطاق نا لو قا هرذ فيلك أو كتير متدرا ف كرا كاله 
طاهر أيضاًء والقلس كالقيء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس 
فلينصرف وليتوضأ»» وقد فصلوا في البلغم والدم المخلوط بالبزاق فقالوا: إن البلغم إذا خرج 
حالصا ولم يختلط بشيء فإنه طاهرء وإذا خحرج لوطا بالطعام» فإن غلب عليه الطعام كان 
بحسأء وإن استوى معه؛ فيعتبر كل منهما على انفراده جمعين أنه إذا كان الطعام وحده بملاً الف 
فيكون حكمه حكم القيء»؛ أما الدم المخلوط بالبزاق. فقالوا: إذا غلب البزاق عليه بأن كان 
الخارج أصفر فهو طاهرء وإن غلب الدم بأن كان أحمرء سواء كان الدم مساوياً أو غالباً فإنه 
نمس ولو لم يملا الفم» وما اجترّته الإبل والغنم بحس قل أو أكثر. 

واعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحدء وكان القيء في كل واحدة منها لا يملأ الفم» ولكن 
لو جمع بملا الفم فإنه نبجس. 

المالكية: عرفوا القيء بأنه طعام خارج من المعدة بعد استقراره فيهاء فحكموا بنجاسته» بشرط 
أن يتغير عن حالة الطعام» ولو بحموضة فقطء بخلاف القلس» وهو الماء الذي تقذفه المعدة عند 
امتلقيا» :فاته لأ يكرت فسا إل رذ كانه العدزفة ولو “قن اعد اوصافيا وذ ندر الوط 
وحدهاء فإذا حرج الماء الث تقدقه المعدة عامضا صن عي ل يكرة غلا" نمه «اطدردة 
وتكرر حصوله. وألحقوا بالقيء في النجاسة الماء الخارج إذا كان متغيراً بصفرة ونان من المعدة» 
إلا أنه يعفى عنه إذا كان ملازماًء وذلك للمشقة. 

لشافعية قالوا: بنجاسة القيء وإن لم يتغير» كأن خرج في الحال» سواء كان طعاماً أو ماءء 
بشرط أن يتحقق خروجه من المعدة» فإن شك في خروجه منها فالأصل الطهارة» وجعلوا منه 
لماء الخارج من فم النائم إن كان أصفر منتناء ولكن يعفى عنه في حق من ابتلى به وما تحترّه 
لإبل والغنم نحس» قل أو كثر. 

لحنابلة قالوا: إن القلس والقىء بحسان بلا تفصيل. 

© للالكيةه عع :نامك الدد تن يمون اكزرقة اسان فنا رطف اخ تيا 
بخلاف البيض الذي اختلط بياضه بصفاره» ويسمى بالممروق» وبخلاف ما فيه نقطة دم غير 
مسفوح, فإفهما طاهران» أما بيض الميتة فهو بحس» كما تقدم. 

الشافعية ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره» وليس منه ما احتلط 


ومنها الجزء 00 من حي ميتته نحسة إلا الأجزاء ال سبق استثناؤها في 


الميتة» وإلا المسك المنفصل من غزال حي» وكذا جلدته فإهُما طاهران» ومنها لبن 
[كا 


ناته كل مه د امن 
وعمها ناف النسسيى "سكوف اننا !ل ومنها المسكر المائع» سواء كان 
مأحوذاً من عصير العنب أو كان نقيع زبيب أو نقيع تمر أو غير ذلك لأن الله تعالى 
ليق رجساء والرحس في العرف النجس, أما كون كل مسكر مائع خمرا 
فلما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: كل سكر هزه وكل مسكر 
ا وإنما حكم الشارع بنجاسة المسكر المائع فوق تحريم قوية القيرا وكظا 


بياضه بصفاره» وإن أنتن» وأما بيض الميتة فقد تقدم حكمه. 

الحنابلة قالوا: إن البيض الفاسد ما اختلط بياضه بصفاره» مع التعفن» وصححوا طهارته؛ وقالوا: 
إن النجس ل ل ل 

الحنفية قالوا: ينجس البيض إذا ما صار دماء أما إذا تغير بالتعفن فقط فهو طاهر كاللحم المنتن. 
) الحنابلة: راونا اي جوت ب ا جا بطهارماء ومما: البيض إذا 
تصلب قشره. والجزء المنفصل من الحي الذي لا يقدر على ذكاته عند تذكيته الاضطرارية. 
الشافعية قالوا: بطهارة الشعر والوبر والصوف والريش إذا انفصل من حيوان حي مأكول اللحم 
ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة لحم مقصودة» أي لما قيمة في العرفء فإن انفصلت قطعة لحم 
كذلك تنجست تبعا لما. فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من بجس؟ 
فالأصل الطهارة» وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيعا 

(') الحنفية قالوا: بطهارة الألبان كلها من حي وميت مأكول وغير مأكولء إلا لبن الختزير» فإنه 
نحس في حياته وبعد مماته. 

الكفية ,قالوا ‏ بيطهار قاريو هناها عسي زا رارم كي حي اانه اطي 

() المالكية قالوا بطهارة الرماد ونحاسة الدخان على الراجح 


إزالة النجاسة1١]‏ عن بدن المصلى وثوبه ومكانه واحبة إلا ما عفى عنه» دفعا 


للحرج والمشقة» قال تعالى: (وَمَا جَعَل عَلَيكُمْ في اللدين من حَرّج)» وف المعفو عنه 
ا 
وام الالكية درو قري مشهووي فى إثالة التتوابنه اندزهنا أن عي فرظا وحتفدة الصادة: 
ابوعاة آنا "اممف وشرظ ويكوها أو«ضيعيا أن يكون :اك اسان فادرا على رإربلنها: فإن 
فق أحد «التعايية وتكان :تاشياً أو عابعرا ص إرالفهاتضداضه ممحوعة على القولت» ويندي :له 
إعادة الظهر أو العصر إلى اصفرار الشمسء والمغرب أو العشاء إلى طلوع الفجرء والصبح إلى 
طلوع الشمسء أما إن صلى با عامداً أو جاهلاً فصلاته باطلة على القول الأول» وصحيحة 
على القول الثاي» فتجب عليه إعادة الصلاة أبداً في الوقت أو بعده على القول الأول لبطلانماء 
ويندب له إعادتا أبداً على القول الثاني 

(') المالكية عدوا من المعفو عنه ما يأني: 

١‏ - مايصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعهاء ولو لم يكن وليدها إذا 
احتهدت في التحرز عنهما حال نزوهماء ويندب لما إعداد ثوب للصلاة. 

؟ - بلل الباسور إذا أصاب بدن صاحبه أو ثوبه كل يوم ولو مرة» وأما يده فلا يعفى عن 
غسلها إلا إذا كثر استعمالحا في إرجاعه» بأن يزيد على مرتين كل يوم وإِنما اكتفى في الثوب 
والبدن مرة واحدة في اليوم ولم يكتف في اليد إلا ما زاد على اثنتين» لأن اليد لا يشق غسلها إلا 
عند الكثرة» بخلاف الثوب والبدن. 

© - سلس الأحداث» كبول أو غائط أو مذي أو ودي أو مين إذا سال شيء منها بنفسه؛ فلا 
يحب غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي لا يمكن التحول عنه إلى مكان آخر إذا حصل 
شيء منهاء ولو كل يوم مرة. 

- ما يصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح» ويندب لهم 
إعداد ثوب للصلاة. 

ه - ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدمياً كان أو غيره» ولو 
ختزيراً إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي» وهو «الدائرة السوداء الي تكون في 


ذراع البغل» ولا عبرة بالوزن» ومثل الدم في ذلك القيح والصديد. 

5 - مايصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر 
رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك فيعفى عنه لمشقة الإحتراز. 

- أثر ذباب أو ناموس أو نمل صغير يقع على النجاسة ويرفع شيئاً منهاء فيتعلق برجله أو فمه 
ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحترازء أما أثر النمل الكبير» فلا يعفى عنه لندرته. 

8 - أثر دم موضع الحجامة بعد مسحه بخرقة ونحوهاء فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله. 


"حرا وضينية نويه أ ,وله "مرو طق لظن أن“ نات مسلط جتجابنة نا دام مو هود #الطرق 


ولو بعد انقطاع المطر» فيعفى عنه بشروط ثلاثة: 

اق لكر نجنا دي للشدارمطه قرحو الطين أذ اماد قينا ار عدا 

ف نان لضي لاس واه ا 

ثالثاً: أن لا يكون له مدل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء» كأن يعدل عن طريق 
خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك» ومثل طين المطر ومائه الماء المرشوش بالطرق» وكذلك الماء 
الباقي في المستنقعات. 

٠‏ - المدة السائلة من دمامل أكثر من الواحد» سواء سالت بنفسها أو بعصرهاء ولو غير محتاج 
اليه لأن كثرقها مظنة الاحتياج إلى العصر فيعفى عما سال عنها ولو زاد على قدر الدرهم, وأما 
الدمل الواحد فيعفى عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليه» فإن عصر بغير حاجة» فلا يعفى 
إلا عن قدر الدرهم. 

١‏ - خخرء البراغيث ولو كثرء وإن تغذت بالدم المسفوح» فخرؤها نمجسء» ولكن يعفى عنه. 
وأما دمهاء فإنه كدم غيرها لا يعفى منه عما زاد على قدر الدرهم البغلي» كما تقدم. 

١‏ - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من المعدة؛ بحيث يكون أصفر منتناء فإنه نمس ولكن 
يعفى عنه إذا لازم. 

وات القليل من مينة القجلة فبعقى هيه عن ثلث فأقل. 

4 - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة عين النجاسة يما يزيلها من حجر ونحوه» فيعفى عنه 
ولا يجب غسله بلماء ما لم ينتشر كثيراء فإن انتشر تعين غسله بالماء» كما يتعين الماء في إزالة 
النجاسة عن قبل المرأة» وسيأق تفصيل ذلك في مبحث الاستنجاء. 


الحنفية قالوا: تنقسم النجاسة إلى قسمين: مغلظة ومخففة. فالمغلظة «عند الإمام» هي ما ورد فيها 
نص لم يعارض بنص آخرء والمخففة «عنده» هي ما ورد فيها نص عورض بنص آخر كبول ما 
يؤكل لحمهء وذلك لأن حديث «استتزهوا من البول» يدل على نحاسة كل بول» وحديث 
العرنيين يدل على طهارة بول مأكول اللحمء فلما تعارض فيه الدليلان كانت نحاسته مخففة. 
أما حديث العرنيين فهو ما روي من أن قوما من عرينة أتوا المدينة المنورة فلم توافقهم. فاصفرت 
ألوافم وانتفخت بطوهم؛ فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى إبل الصدقة 
ويشربوا من أبوالها وألبانها فخرجوا وشربواء فكان ذلك سبباً في شفائهم. 

ويعفى في النجاسة المغلظة عن أمور: منها قدر الدرهمء ويقدّر في النجاسة الكثيفة .ما يزن 
عشرين قيراطاًء وفي النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكفء ومع كونه يعفى عنه في صحة الصلاة» 
فإن الصلاة تكون به مكروهة كراهة تتريه ولا وحه للقول بكراهة التحريم لأن العفو يقتضي رفع 
الاثم نعم إزالة قدر الدرهم آكد من إزالة ما هو أقل منه» والمشهور عند الحنفية كراهة التحريم» 
ومنها بول الهرة والفأرة وحرؤهما فيما تظهر فيه حالة الضرورة» فيعفى عن خرء الفأرة إذا وقع 
في الحنطة ولم يكثر حت يظهر أثره ويعفى عن بولا إذا سقط في البئر لتحقق الضرورة» بخلاف 
هذا أضات ‏ أخينغنا نويا أن إناوتينات فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز» ويعفى عن بول اهرة 
إذا وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة» بخلاف ما إذا أصاب حرؤها أو بولا شيئاً غير ذلك» 
فإنه لا يعفى عنه» ومنها بخار النجس وغباره» فلو مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لا 
يضرء وإن وجدت رائحتها به» وكذا لو ارتفع غبار الزبل» فأصاب شيئاً لا يضرء ومنها رشاش 
البول إذا كان رقيقاء كرؤوس الإبر» بحيث لا يُرى» ولو ملا الثوب أو البدن» فإنه يعتبر كالعدم 
للضرورة» ومثله الدم الذي يصيب القصاب «أي الحزار» فيعفى عنه في حقه للضرورة» فلو 
أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك الثوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة حينئذ» ومثل هذا 
أثر الذباب الذي وقع على بحاسة ثم اصاب ثوب المصلي» فإنه يعفى عنه» ومنها ما يصيب 
الغاسل من غسالة الميت مما لا بمكنه الامتناع عنه ما دام في تغسيله» ومنها طين الشوارع ولو 


كان عخلوطاً بنجاسة غالبة ما ل يَرَ عينهاء ويعفى في النجاسة المخففة عما دون ربع الثوب كله 


أو ربع البدن كله وإنما تظهر الخفة في غير المائع» لأن المائع م أصابته نحاسة تنجس لا فرق بين 
مغلظة ومخففة, ولا عبرة فيه لوزن أو مساحة. 


ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر أو في الإناء مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت فيتلوّن 
به الشيء الذي خالطه: والقليل المعفرٌ عنه هو ما يستقله الناظر إليه» والكثير عكسه. وأما روث 
الحمار وعثي البقر والفيل؛ فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى» سواء كان يابساً أو رطباً. 
الشافعية قالوا: يعفى عن أمور: منها ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة:» ولو مغلظة» ومنها 
قليل دحان النجاسة المنفصل عنها بواسطة النار» بخلاف نحو البخار المنفصل بلا واسطة نارء فإنه 
طاهرء ومنها الأثر الباقي با محل بعد الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيره» فلو 
نزل في ماء قليل واصابه ذلك الأثر تنبجس به ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة» فإذا 
كن اس ذلله الحليق أو علق كان ذاه لاسا عفر عقف ونا يع عه يشروظ أريطة: 
أولاً: أن لا تظهر عين النجاسة. ثانياً: أن يكون المار محترزاً عن إصابتها بحيث لا يري ذيل ثيابه 
ولستعرطق كنا ١‏ لتو تبكاد :“الحا مايه الحا لوقلا شاف أو يه نا املظ عل 
الأرض فتلوئت ثيابه فلا يعفى عنه لندرة الوقوع. رابعاً: أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن 
ومنها الخبز المسخن أو المدفون في الرماد النحس وإن تعلق به شيء من ذلك الرماد فإنه يعفى 
عنه ولو سهل فصله منه» وإذا وضع في لبن ونحوه وظهر أثره فيه أو أصاب نحو ثوب»ء فإنه يعفى 
عنه أيضا ومنها دود الفاكهة والحبن إذا مات فيهاء فإن ميته نبحسة معفو عنهاء وكذا الأنفحة 
الي تصلح الحبن» ومنها المائعات النجسة الي تضاف إلى الأدوية والروائح العطرية لإصلاحهاء 
فإنه يعفى عن القدر الذي به الإصلاحء قياساً على الأنفحة المصلحة للجبن» ومنها الثياب الي 
تدشر على الحيطان المبنية بالرماد النجسء فإنه يعفى عما يصيبها من ذلك الرماد لمشقة الاحترازء 
ومنها الصئبان الميت» وهو «فقس القمل»؛ ومنها روث الذباب وإن كثرء ومنها خرء الطيور ف 
الفرش والأرض بشروط ثلاثة: 


أولاً: أن لا يتعمد المشي عليه. ثانياً: أن لا يكون أحد الحانبين رطباً إلا أن تكون ضرورة» كما 
إذا وجد في طريق رطبة يتعين المرور منها فإنه يعفى عنه مع الرطوبة والعمد. ثالثاً: أن لا يشق 
الاحتراز عنه» ومنها قليل تراب مقبرة منبوشة» ومنها قليل شعر نمس من غير كلب أو خختزير أو 
ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيرهماء أما قليل الشعر من الكلب أو الختزير فغير معفو عنه 
كما لا يعفى عن الكثير من شعر بحس من الكلب والخترير إلا بالنسبة للقصاص والراكب لمشقة 
الاحتراز. ومنها روث مك في ماء إذا لم يغيره ولم يوضع فيه عبثاء ومنها الدم الباقي على اللحم 


أو العظم فإنه يعفى عنه إذا وضع اللحم أو العظم في القدر قبل غسل الدمء ولو تغير به المرق» 
فإن غسل الدم عن اللحم أو العظم قبل الوضع في القدر حي انفصل الماء عنه صافياً فهو طاهرء 
وإن لم ينفصل الماء صافياً فهو نجس غير معفو عنه» ولا يضر بقاء بعض اللون لأنه لا يمكن قطعه 
فيغسل الغسل المعتاد» ويعفى عما زاد» ومنها لعاب النائم ا محقق كونه من المعدة بأن يكون أصفر 
أو منتناً يعفى عنه في حق صاحبه المبتلى به ولو كثر وسالء والمشكوك في كونه من المعدة محمول 
على الطهارة» ومنها جرة البعير ونحوه مما يجتر من الحيوانات» فإنه يعفى عنها إذا أصابت من 
يزاوله» كمن يقوده أو نحو ذلك, ومنها روث البهائم وبوها الذي يصيب الحب حين درسه. 
ومنها روث الفأر الساقط في حيضان المراحيض الي يستنجى منهاء فإنه يعفى عنه إذا كان قليلاً 
ولم يغير أحد أوصاف الماء» ومنها الحمصة الي يتداوى بوضعها في العضو الملوثة بالنجاسة» فإنه 
يعفى عنها إذا تعينت طريقاً للتداوي؛ ومنها ما يصيب اللن حال حلبه من روث المحلوبة أو من 
نحاسة على ثديهاء ومنها ما يصيب العسل من بيوت النحل المصنوعة من طين مخلوط بروث 
البهائم» ومنها بحاسة فم الصبي إذا أصاب دي مرضعته عند رضاعه؛ أو أصاب فم من يقبّله في 
فمه مع الرطوبة» ومنها مائع تنجس بموت ما سقط فيه ما لا دم له سائل؛ كنمل وزنبور ونحل 
ونحوها فيؤكل ذلك المائع المتنجس بما وقع ومات فيه منها إذا لم يتغير ما مات فيه ولم يطرحه 
غير الحواء ولو بهيمة؛ ومنها أثر الوشم من دم حرج من العضو ووضع عليه نيلة ونحوها حى صار 
أضر أو أزرق» ومعئ الوشم «غرز الحلد بالإبرة ونحوها حب يبرز الدم» فيعفى عن الأثر 
الأحضر أو الأزرق الباقي في محله إذا كان لحاحة لا ينفع فيها غيره» أو كان وقت فعل الوشم 
غيز مكلق» أو كان مكلفاً وم يقذر على إزالته إلا نضرر يباج بسببه التيمم».ومنها الدم» خلى 
التفصيل الآيّ» وهو: أولاً: الدم اليسير الذي لا يدركه البصر المعتدل» وهذا معفو عنه» ولو كان 
جود الناسةة جدائلة #الكلب» واللدروي "ايان ينا يذر كه انقى السدل وها إن كان عن 
كلب أو ختزير أو نحوهماء فإنه لا يعفى عنه مطلقاء وإن لم يكن كذلكء فإما أن يكون دم 


أحنبي. أو دم نفسهء فإن كان دم أحبي فيعفى عن القليل منه ما لم يلطخ به نفسه ولم يختلط 
بأحنبي غير ضروريء وهذا في غير دم البراغيث ونحوها من كل ما لا دم له سائل؛ أما دم 
الإراضية ونقوها قبع خرن كقيركا يشرو فلن ؟ أو أن اللا بكرة تفعله رتعز خيرة ولو غير 
مكلف مع رضاه. وإلا عفي عن القليل فقط - ثانياً: أن لا يختلط بأحبي لا يشق الاحتراز عنه. 


مبحث فيما تزال به النجاسة وكيفية إزالتها 
يزيل النجاسة أمور: منها الماء الطهورء ولا يكفي في إزالتها الطاهر "أ 
وسيأيٍ بيان الطهور والطاهر في أقسام المياه» بعد هذا المبحث. 
وتطابي ف الستا مال ففات ةق اداع ا 


ولا فلل عقو إلا عن القليل - الثاء أن يضيب الده ملبوسا تاه ولو للتحمل» أما إذا كان .دم 
نفسه فإن كات جارحا من _المناقذ الأضلية» كالانقف والأذن والعين» فالمدند العفو عزن القليل؛ 
وإن لم يكن من المنافذ» كدم البثرات والدمامل والفصد. فيعفى عن الكثير بشروط: - الأول: 
أن لا يكون بفعل الشخص نفسه» كأن يعصر دمله» وإلا عفي عن القليل فقط في غير الفصد 
والحجامة؛ أما هما فيعفى عن الكثير ولو بفعله. - الثاني: أن لا يجاوز الدم محله - الثالث: أن لا 
يختلط بأحنبي غير ضروريء كا ماء» ومحل العفو في حق الشخص نفسه؛ أما لو حمله غيره أو 
قبض على شيء متصل به» فلا يعفى عنه والمراد با محل في قولنا لم يجاوز محله الذراع ونحوه لا 
محل الدمل وحده والمعتبر في القلة والكثرة العرفء فإن شك في القلة والكثرة» فالأصل العفو. 
الحنابلة قالوا: يعفى عن أمور: منها يسير دم وقيح وصديدء واليسير هو ما يعدّه الإنسان في نفسه 
يسيراًء وإنما يعفى عن اليسير إذا أصاب غير مائع ومطعوم, أما إذا أصاههما فلا يعفى عنه» بشرط 
أن يكون ذلك من حيوان طاهر حال حياته ومن غير قبّل ودبر» وإذا أصاب الدم أو غيره ثما 
ذكر ثوباً في مواضع منه فإنه يضم بعضه إلى بعض» فإن كان المجموع يسيراً عفي عنه وإلا فلاء 
ولا يضم ما في ثوبين أو أكثر»ء بل يعتبر كل ثوب على حدة» ومنها أثر استجمار يمحله بعد 
الإنقاء واستيفاء العدد المطلوب في الاستجمار» وسيأق» ومنها يسير سلس بول بعد تمام التتحفظ 
لمشقة التحرزء ومنها دخان نحاسة وغبارها ما لم تظهر له صفة» ومنها ماء قليل تنجس ,معفو 
عنه» ومنها النجاسة الي تصيب عين الإنسان ويتضرر بغسلهاء ومنها اليسير من طين الشارع 
الذي تحققت نحاسته ما خالطه من النجاسة. 

() الحنفية قالوا: إن الماء الطاهر - غير الطهور - ومثل الطهور ف إزالة النجاسة» كما تقدم 
وكذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصرء كالخل وماء الورد» فهذه الثلاثة يطهر بما كل متنبجس 
بنجاسة مرئية أو غير مرئية» ولو غليظة» سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا 

() الحنفية قالوا: يطهر الثوب المتنجس بغسله ولو مرة» مى زالت عين النجاسة المرئية» ولكن 


هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء» أما إذا غسل في وعاءء فإنه لا يطهر إلا بالغسل 
ثلاثاء بشرط أن يعصر في كل واحدة منهاء وإذا صبغ الغوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه 
صافياً ولو بقي اللون» إذ لا يضر بقاء الأثر» كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق زواله والمشقة 
في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء» كالصابون ونحوه» ومن ذلك الاختضاب بالحناء 
المتنجسة؛ فإذا اختضب أحد بالحناء المتنجحسة طهرت بانفصال الماء صافياء ومثل ذلك الوشم 


فإنه إذا غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلاً حي برز الدم؛ ثم وضع مكان الغرز صبغ والتأم 
الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ» ولا يمكن إزالة أثره بالماء فتطهيره يكون بغسله حىّ ينفصل الماء 
ماقا ولك رضي أثر اوه سين بخلاف شحم الميتة» لأنه عين النجاسة» أما النجاسة غير المرئية 


فإها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد» ويقدر لموسوس بثئلاث غسلات 
يعصر الثوب في كل واحدة منهاء ويطهر المكان «وهو الأرض» بصب الماء الطاهر عليها ثلاثاء 
وفك 5 مرة غزية:طاهرة وإذا عبيهاغليها اناد كين افيف لأ يدرك للتحاسة ارا رطيونه 
وتطهر الأرض أيضاً باليبس» فلا يحب في تطهيرها الماء» ويطهر البدن بزوال عين النجاسة في 
المرئية» وبغلبة الظن في غيرهاء أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع: فخار وخشب 
وحديدء ونحوه» وتطهيرها على أربعة أوحه: حرق. ونحت. ومسح. وغسلء فإذا كان الإناء من 
دار أو يهن ب كن سوويدا وكات لمعا مدق امدرقه قزتها يلين باللتزق ورواق "كان عدياً 
يطهر بالغسل على الوجه السابق» وإن كان من حشبء فإن كان جديدا بطي اممف وإن 
كان فلوو بطو الع وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاجء فإن كان صقيلاً 
يطهر بالمسح؛ وإن كان حشناً غير صقيل يطهر بالغسل. 

وأقائرن فننف: سحي للضم نو الس 16لا لقطين ساح لكاو اغانين رو ققد عن توا أذ 
توضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء. 
هذا إذا كان مائعاً. فإن كان جامداً يقطع منه المتنجس ويطرحء ويطهر العسل بصب الماء عليه 
وعلية ع ين غود فنا كا نلدنا 

ويطهر الماء المتنجس بجريانه» بأن يدحل من حانب ويخرج من جانب آخرء فإذا كان في قناة ماء 
نحس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها حب امتلأت وسال من الناحية الأخرى كان ماء 
خاريا ظاهراء ولا ترط أن :يسبل نه مقدار يوازي لماخ الذي كان قبياء ومعل ذلك ما إذا 


كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة؛ ثم صب عليه ماء طاهر حى سال الماء من حوانبه فإنه 


يطهر على الراحح» وإن لم يخرج مثل المتنجسء, وكذلك البئر وحوض الحمام فإهُما يطهران .عثل 
للف ؤوذالت موفيو لاف وو وزادوا مطهرات أخرى: منها الدلك» وهو أن بمسح المتنجس 
فى الأزطن ممحا قوياء ول الذلك انوع الفقر زاليد أو القره انكل ويطين يذلك 
الخف والنعل» بشرط أن تكون النجاسة ذات حرم؛ ولو كانت رطبة» وهي ما ترى بعد الجفاف 
كالعذرة والدم» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه» فإن كان 


ما أذى فيمسحهما بالأرض» فإن الأرض لمما طهور» أما إذا كانت النجاسة ليست ذات 
حرم؛ فإنه يحب غسلها بالماء. ولو بعد الجفاف؛ ومنها المسح الذي يزول به أثر النجاسة» ويطهر 
به الصقيل الذي لا مسام له كالسيف. والمرآة. والظفر. والعظم. والزحاج. والآنية المدهونة. 
ونحو ذلك ومنها مسح محل الحجامة بثلاث حرق نظاف مبلولة. ومنها الجفاف بالشمس أو 
اقراعة' وتطور :باذ الأرطن وكا ها كات نان افيا “لشت دو لعافتم" فى" السناط 
والحصير» وكل ما بمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل» وإنما طهرت الأرض باليبس لقوله صلى 
الله عليه وسلم: «ذكاة الأرض يبسها»» فتصح الصلاة عليهاء ولكن لا يجوز منها التيمم» وذلك 
لأن طهارقا لا تستدعي طهوريتهاء ويشترط في التيمم طهورية التراب. كما يشترط في الوضوء 
طهورية الماء» ومنها الفرك» ويطهر به منّي آدمي يابس» أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله صلى 
الله عليه وسلم لعائشة: «فاغسلية إن كان رطباء وافركيه إن كات يابسً» ولا يضر بقاء أثره بعد 
الفرك» وإنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج مماء لا بحجرء لأن الحجر لا يزيل البول المنتشر على 
رأس الحشفة, فإذا لم يتنشر البول ول يمر عليه الميّ في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضاء إذ يضر 
مروره على البول في الداخل ولا فرق بين ميّ الرحل ومييٌّ المرأة الخارج من الداخل؛ لاختلاطه 
عي الرحل» وقد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك؛ أما مبيّ غير الآدمي فإنه لا يطهر بالفرك لأن 
الرخصة وردت في مي الآدمي فلا يقاس عليه غيره» ومنها الندف» ويطهر به القطن إذا ندف. 
وقد عدّوا في المطهرات أموراً أخرى تساهلاًء كقطع الدهن الحامد المتنجس وطرحه؛ كما تقدمء 
وهو المعبر عنه بالتقرير» لأنه في الحقيقة عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له ومثله قسمة 
المتنجس بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة» وكذلك هبة المتنحس لمن لا يرى بحاسته فإن الهبة 
لا تعد مطهرة له في الحقيقة. 


المالكية قالواة وير :ل السحاسة بقل باماع:القليور» ولو مرة :إذا اتفضل الماء عن اقل طاهراء 
ولا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة» ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلهاء ولو عسرء لأن بقاءه 
دليل على تمكن النجاسة منه» وكذلك يشترط زوال لوفها وريحها إذا لم يتعسر زوالهماء فإن 
تعسر زوالهما عن المحل» كالمصبوغ بنجسء حكم بطهارته» ولا يلزم تسخين الماء إلا حالة العجز 
عن استعمال البارد كما لا يلزم الغسل بأشنان أو صابون أو نحوهما والغسالة المتغيرة بأحد 
أوصاف النجاسة بحسة» أما إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلاء ويكفي في تطهير الثوب والحصير 
والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة» أي رشها بالماء الطهور» ولو لم 
يتحقق تعميم امحل بالماء» وأما البدن والأرض المشكوك في إصابتها إياها فلا يطهران إلا بالغسل» 
لأن النضح خلاف القياس. فيقتصر فيه على ما ورد وهو الثوب والحصير والخف والنعل» ولو 
غسلها بالماء كان أحوطء لأنه الأصل. والنضح تخفيف؛ والأرض المتنجسة يقيناً أو ظناً تطهر 
بكثرة إفاضة الطهور عليها حى تزول عين النجاسة وأوصافهاء لحديث الأعرابي الذي بال في 
المسجدء فصاح به بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه» وأن يصبوا على 
موضع بوله ذنوباً من ماء» كما رواه الشيخان؛ والذنوب «بفتح الذال» هو الدّلوء ويطهر الماء 
المتتجس بصب الطهور عليه حي تذهب منه أوصاف النجاسة» وأما المائعات غير الماء» كالزيت 
والسمن والعسل فتنجس بقليل النجاسة» ولا تقبل التطهير بحال من الأحوال. 


الحنابلة قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوهاء ما يأيي» أن يغسل المتنجس 
سبع مرات منقية» بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون ولا طعم ولا ريح وإن لم 
تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة» فإن كانت النجاسة من كلب أو خترير أو ما تولد منهما أو 
من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه. 
والأولى أن يكون مزج التراب ونحوه بالماء في الغسلة الأولى» فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل 
سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة» فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر وعفي 
عنه» وإن تعذر زوال لونما أو ريحها أو هما معاً فاحل المتنجس يصير طاهراً. 

ويشترط في تطهير المتنجس الذي تشرّب النجاسة أن يعصر كل مرة نخارج الماء إن أمكن عصره 
ويقتصر في العصر على القدر الذي لا يفسد الثوب أما ما لا يتشرب النجاسة كالآنية فإنه يطهر 
عرور الماء عليه وانفصاله عنه سبع مرات» وأما ما لا يمكن عصره ثما يتشرب النجاسة فإنه يكفي 


دقة أو وضع شيء ثقيل عليه أو تقليبه بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسلة من السبع؛ أما 
الأرض المتنجسة ونحوها من الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في 
تطهيرها من النجاسة صب الماء عليها بكثرة حى تزول عين النجاسة» ويكفي في تطهير المتنبحس 
ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء» ولو لم ينفصل» ومثل بوله في ذلك قيؤه. 
الشافعية قالوا: كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة وهي ما كانت من كلب أو خترير 
أو متولد منهما أو من أحدهما؛ هي أن يغسل موضعها سبع مرات وأن يصاحب ماء إحدى 
الغسلات تراب طهورء أي غير بحس ولا مستعمل في تيمم, والمراد بالتراب هنا ما هو أعم من 
التراب في التيمم فيشمل الأعفر والأصفر والأ>مر والأبيض والطين وما خلط بطاهر آخر نحو دقيق 
وللترتيب ثلاث كيفيات: إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على محل النجاسة. ثانيها: أن 
يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب» ثم يوضع عليه التراب» ثالثها: أن يوضع التراب أولاً ثم 
يصب عليه الماءع» ولا تحرئ غسلة التتريب بجميع كيفياتا الثنلاث إلا بعد زوال جرم النجاسة» 
فإن لم يكن للنجاسة جرم؛ فإن كان محلها جافاً أجزاً أيّ واحدة من الكيفيات الثلاثة» وإن كان 


بحل النجاسة 5 م يحرئ وضع لوانتي رك اتيجيف ب ف فين مامز ويجزئ الكيفيتان 
الأحريان» ولو كانت النجاسة المغلظة في أرض ا تراب غير بحس العين كفى تراها في تطهيرها 
بالسبع بدون تراب آخرء وأولى الغسلات السبع ما أزيل به عين النجاسة وإن تعدد» فلو أزيلت 


عين النجاسة بواحدة اعتبرت واحدة وزيد عليها ست» ولو زالت بست حسبت واحدة وزيد 


عليها ست, ولو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة وزيد عليها ستء وأما زوال وصف النجاسة 
من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد الغسلات»؛ فلو لم يزل إلا بسبع مثلاً حسبت 
سبعاء أما النجاسة المخففة فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة وإن لم يسلء 
والنجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاماً لم يبلغ الحولين ولم يتغذ إلا باللبن 
بسائر أنواعه» ومنه الحبن والقشدة والزبد» سواء كان لبن آدمي أو غيرهء بخلاف الأنثى والخنثى 
المشكل. فإن بولهما يحب غسله. لقوله صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجحارية ويرش من 
بول الغلام», وأحلق الخنثى بالأنثى فإذا زاد الصبي على الحولين وحب غسل بوله ولو لم يتناول 
طعاماً غير اللبن» كما يحب غسل بوله إذا غذي بغير اللبن ولو مرة واحدة» ولكن إذا أعطي له 
شيء لا بقصد التغذية فتغذي منه» كدواءع فإنه لا يمنع الرش» ولا بذ من زوال عين النجاسة قبل 


ومنها حرق النجاسة بالنار» على اختلااف المذاهت 1 وأما دباغ جلود الميتة ففي كونه 
فطير انا" أو كن معطي تلط وق للدي "م ولا تشترط النية في تطهير المتنجس ولا 


رش محلها بالماء» كأن يعصر الثوب أو يجفف» وكذا لا بد من زوال أوصاف النجاسة مع الرش» 
وإنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره من الفضلات النجسة فإنها يحب فيها الغسلء أما النجاسة 
المتوسطة وهي غير ما تقدم فإها تنقسم إلى حكمية وهي اليّ ليس لما جرم ولا طعم ولا لون ولا 
ريح» كبول غير الصبي إذا حف. وعينية» وهي الي لها حرم أو طعم أو لون أو ريح. أما الحكمية 
فكيفية تطهيرها أن يصب الماء على محلها ولو مرة واحدة ولو من غير قصد وأما العينية فكذلك» 
ولكن بشرط زوال عين النجاسة؛ أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده. فإن بقاءه يضر ما لم 
تتعذر إزالته. وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع وحيتئذ يكون امحل بجساً معفواً عنه فإن قدر 
على الإزالة بعد ذلك وجبت ولا تحب إعادة ما صلاه قبل فإن تعسر زواله وحبت الاستعانة بصابون 
ونحوه إلا أن يتعذر وإن بقي اللون والريح معاً فالحكم كذلك وإن بقي اللون فقط أو الريح فقط 
فإن امحل يطهر إذا تعذر زواله وضابط التعسر أن لا يزول بالحت بالماء ثلاث مرات فإذا قدر على 
إزالته بعد ذلك فلا تحب طهارة ا محل؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون الماء 
وارداً على امحل إذا كان الماء قليلاًء فإن كان قليلاً موروداً تنجس بمجرد الملاقات وإذا كان الماء 
القايل بحسا غير متغير فأوضيف إليه ماء طهور حى بلغ قلتين طهر فإن تنجس الماء بالتغير» سواء 
كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء الطهور إليه حي يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين 
وكيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة كبول أو حمر أن تغمر بالماء إذا تشرّبت 
لنجاسة» أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا بد من تحفيفها أولاء ثم يصب عليه الماء ولو مرة واحدة» 
وكيفية تطهيرها من النجاسة الحامدة» هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها 
لأرض وأن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض شئ منها 
(') الحنفية قالوا: حرق النجاسة بالنار مطهر. 

لشافعية. والجنابلة. 1 بيعدٌوه من المطهرات» فيقولوتة إن رماد النحس ودتعانه يحشان: 

لمالكية قالوا: إن النار لا تزيل النجاسة» واستثنوا رماد النجس على المشهور 

') الحنفية: الم يفرقوا في الدبخ بين أن يكون حقيقياًء كالدبغ بالقرظ» والشب ونحوهما. أو 
حكمياء كالدبغ بالتتريب أو التجفيف بالشمس أو المواء» والدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت 


قبل لسريو ها سيفن حون للاساتك !"لضي انان كربت وقرج رعسل .وأا تداك 
ذاقنا علي «السلور ايها تقريف جز ديو المجاوة !"ا صلل لصيل و لاهن 


تحتمل الدبغ؛ أما ما لا يحتمله» كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ» ولا يطهر بالدبغ جلد الختزير» 
أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ» لأنه ليس نحس العين على الأصح.؛ وم طهر الجلد صح 
استعماله في الصلاة وغيرها إلا أكله فإنه يمتنع وما على اتلد من الشعر وغيره طاهر كما تقدم. 
الشافعية: خصوا الدبغ المطهر يما له حرافة ولذع في اللسان» بحيث يذهب رطوبة الحلد وفضلاته» 
حي لا ينتن بعد ذلك» ولو كان الدابغ بجساء كزبل طير إلا أن الحلد المدبوغ بنجس يكون 
كالثوب المتنجحس» فيجب غسله بعد الدبغ» ولا يطهر بالدبغ حلد الكلب والختزير وما تولد 
منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهرء وكذا لا يطهر بالدبغ ما على الجلد من صوف ووبر 
وشعر وريش» لكن قال النووي: يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته. 

المالكية: لم يجعلوا الدبغ من الطهرات» وحملوا الطهارة الواردة في الحديث على النظافة ورخصوا في 
استعمال المدبوغ في طهور وف يابس بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد تير فإنه لا يرخص 
فيه أما اليابس فلأنه لا تتعلق به بحاسة الحلد وأما الطهور فلأنه لقوته يدفع النجاسة عن نفسه وأما 
ما على الجلد من الصوف ونحوه فطاهر لأنه لا تحله الحياة فلم يتنجس بالموت كما تقدم والقول 
بأن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية والمحققون منهم يقولون: إنه مطهر 
الحنابلة: لم يجعلوا دبغ حلود الميتة من المطهرات»؛ إلا أكهم قالوا بإباحة استعمالها بعد الدبغ في 
اليابسات فقط أما صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها فطاهر 

() الحنفية قالوا: إن المائعات المذكورة تقبل التطهير بالماء» وقد تقدم كيفية تطهيرها بالماء في 
ذكر المطهرات 

() المالكية قالوا: إن مما لا يقبل التطهير من الحامدات الي تشربت أجزاؤها النجاسة اللحم إذا 
طبخ بنجسء» بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضحه فإنه يقبل التطهير» و كذا لا يقبل التطهير 
البيض المسلوق بنجس والزيتون المملح به والفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه. 

الحنابلة: وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل التطهير لصلابة قشره المانعة من 
تشرب النجاسة» ولم يفرقوا في اللحم بين المطبوخ والمسلوق» فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقاً. 
الشافعية قالوا: إن الجامدات الي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ لحم في نجس أو تشربت 
عملة النحاسة آل شقيه السك بلاسة قافا طون ظاهرا ويانكا ميقا الامنضايها: رليف الل 


أقسام المياه 

تنقسم المياه الي يصح التطهير بما أو لا يصح إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر 
غير طهور. ومتنجس ويتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مباحث فأما القسم الأول 
وهو الطهور فإنه يتعلق به أمور: أحدها: تعريفه. ثانيها: الفرق بينه وبين الطاهر. 
ثالثها: حكمه. رابعها: بيان ما يخرحه عن الطهورية وما لا يخرحه. خامسها: بيان ما 
ينجسه. وأما القسم الثاني وهو الطاهر غير الطهورء فإنه يتعلق به أمور أيضاً: الأمر 
الأول: تعريفه. الثاني: بيان أنواعه. الثالث: ما يخرحه عن كونه ظاهرا: وأما القسم 
الثالث» وهو المتنجسء فإنه يتعلق به أمران: أحدهما: تعريفه. ثانيهما: بيان أنواعه. 

فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام وما يتعلق به بعنوان خاص. 

مباحث الماء الطهور تعريفه 


فأما تعريف الماء الطهورء فهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض» 


ول يتغير أحد أوصافه الثلاثة, وهي «اللون. والطعم. والريح» بشيء من الأشياء الي 


«أي الطوب البئء» الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير» ولو أحرق وغسل بالماء 
بخلاف المتنجس بمائع؛ فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور. 

الحنفية: فصّلوا في الجامدات» فقالوا: إن كانت آنية ونحوها تقبل التطهير على الوجه المتقدم في 
كيفية التطهير» وإن كانت ما يطبخ» كاللحم والحنطة» فإن أصابتها نحاسة وطبخت ها فلا تطهر 
يعد القلياة ابدا دعن المي يدا لان الخرلنها ونس تفروك "النحاينة نفد ومدق ذلك 
الدحاحة إذا غليت قبل شق بطنهاء فإهُا لا تطهر أبداً لتشرب أجزائها النجاسة» فيجب شق 
بطنها وإخراج ما فيها وتطهيرها بالغسل قبل غليهاء ومن ذلك رؤوس الحيوانات ولحم الكرش 
فإها لا تطهر أبداً إذا غليت قبل غسلها وتطهيرها 

(') المالكية قالوا: إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهوراء فيصح الوضوء والغسل بلماء 
المستعمل» ولكن يكره فقط 


الماء والأشياء الى توجب استعماله. 
الفرق بينه وبين الماء الطاهر 

أما الفرق بين الماء الطهور والماء الطاهرء فهو أن الماء الطهور يستعمل في 
العبادات وفي العادات» فيجوز الوضوء به والاغتسال من الحنابة والحيض» كما يجوز 
تطهير النجاسة به واستعماله لنظافة البدن والثوب من الأوساخ الظاهرة وغير ذلك؛ 
بخلاف الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل جنابة 
ونحوهماء كما لا يصح تطهير النجاسة 05 وما يصح استعماله في الأمور العادية 
من شرب وتنظيف بدن وثياب وعجن ونحو ذلك. 

0 

أما حكم الماء الطهورء فهو ينقسم إلى قسمين: أحدهما: الأثر الذي رتبه 
الشارع عليه وهو أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر ف فيصح الوضوء به والاغتسال من 
الجنابة والحيض» وتزال به النجاسة المحسة وغيرهاء وتؤدى به الفرائض والمندوبات 
وسائر القرّب كغسل الجمعة والعيدين وغير ذلك من العبادات وكذا يجوز استعماله 
في العادات من شرب وطبخ وعجن وتنظيف ثياب وبدن وسقي زرع ونحو ذلك. 
ثانيهما: حكم استعماله؛ والمراد به ما يوصف به استعماله من وحوب وحرمة» وهو 
من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الوحوب. والحرمة والندب والإباحة 
والكراهة» والمراد بالندب ما يشمل السنة» وذلك لأن المندوب والمسنون شيء واحد 
«عند بعض الأئمة» ومختلفان «عند البعض الآخر» كما سيأيٍ في مندوبات الوضوءء 
فأما ما يجب فيه استعمال الماء» فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث 
الأكبر والأصغرء كالصلاة» ويكون الوجوب موسعاً إذا اتسع الوقت» ومضيقاً إن 
ضاق» وأما ما يحرم فيه شما ل سنامور فيا أذ كوك امام مار للغير وم 


(') الحنابلة قالوا: الماء الذي يحرم استعماله لا يصح التطهير به من الحدث» بشرط أن يكون المتطهر 
به ذاكراً لا ناسي» فإذا توضاً منه وهو ناس وصلى به فإنه يصح أما تطهير النجاسة به فإنه يصح 


يأذذ اق اانه ونه" ان ركرة معد لسري اناه اللرجوة؟ اف اميا 
لمضوض الشرك جوع الوظنوء تند :متها أن يغرتب على استعمال الماءا ضر كنا 
إذا كان الوضوء أو الغسل بالماء ييحدث عند الشخص مرفي أو زيادته» كما يأني في 
مباحث التيمم» وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة وتحقق الضرر 
بامحعمالة:ومتها أن رقي على استسال االو خطلق .ححيواق"لة حور إثلاقة شرعاء 
فكليهة» الأسرال عر ابعضال الارههها وضوما أو بيات اذا فضا تحصن من 
سبيل أعد ماؤه للشرب. أو توضأ من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه. 
أو توضاً وهو مريض مرضاً يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك» ولكن هذا الوضوء 
يكون ضحيحاً تصح الصلاة يه وأما ما ينذاب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على 
007 يوم الجمعة» وأما ما يباح فيه استعمال الماء فهو الأمور المباحة من 
شرب وعجن وغير ذلكء» وأما ما يكره فيه استعمال الماء» فأمور: منها أن يكون 
الملء شديد الحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن. وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة 
يصرف المتوضئ عن الخشوع لله ويجعله مشغولاً بألم الحر والبرد» وربما أسرع في 
الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب» ومنها الماء المسخن بالشمس» 
انف ركه التومالة ‏ فق" الرمترووالقيل ا يغترظن الشرطة الأول ايكون مر ضوع 
في إناء مصنوع من نحاس أو رصاص أو غيرهما من المعادن غير الذهب والفضة أما 
الماء الموضوع من إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء 
منه. الشرط الثاني: أن يكون ذلك في بلد حارء فإذا وضع الماء المطلق في إناء من 
نحاس «حلة أو دست» ووضع في الشمس حى سخن فإنه يكره الوضوء منه 
والاغتسال به» كما يكره غسل ثوب به ووضعه على البدن مباشرة» وهو رطب» 


09 الشافعية: زادوا شرطاً ثالث قِ كراهة استعمال الماءِ المسخحن قِ الشمس» وهو أن تعلو الماء 
زهومة «دسم» فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة ومذهب الشافعية ظاهر في العلة الى ذكرناها 
الحنابلة قالوا: لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أي حال 


وقد علل بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه ضار بالبدن» وهي علة غير 
ظاهرة لأن الضرر إذا تحقق كان استعماله حراماً لا مكروهاًء والواقع أن الضرر لا 
يظهر إلا إذا كان بالإناء صدأ واستعمل من الداحل؛ وعلل بعضهم الكراهة بأن هذا 
الماء توحد فيه زهومة تستلزم التنفير منه» فمى وحد غيره كره استعماله» وإلا فلا 
كراهة وكذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها ترتفع إذا لم يوجد غيرها. 


هذاء وقد ذكر الفقهاء مكروهات أحرى ف المياه» فيها تفصيل المذاهب![!!. 


() المالكية: زادوا في مكروهات الياه أمورا ثلاثة: الأمر الأول: الماء الذي خالطته نحاسة» وإنها 


يكره بشروط خمسة:- 

الشرط الأول: أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الطعم. أو اللون. أو الرائحة» فإن غيرت 
وصفاً من أوصافه المذكورة فإنه لا يصح استعماله مطلقاً. 

الشرط الثاني: أن ليكوت جارياًء قات كان تغاريا وخلاك به قاس فزني" فيجييةة ولك بكرة 
استعماله. 

الشرط الثالث: أن لا تكون له مادة تزيد فيه كماء البئرء فإنه وإن لم يكن جارياء ولكن نظراً 
لكونه يزيد وينقص من غبر أن يضاف إليه ماء من حارجه فإنه لا ينبجحس بوقوع بحاسة فيه. 
الشرط الرابع: أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها 
لا تضرء فلا يكره استعمال الماء الذي حلت به. 

لشرط الخامس: أن يجد ماء غيره يتوضأ منه» وإلا فلا كراهة. 

لأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور» وذلك كالماء 
لمستعمل في الوضوء. فإذا توضأ شخص عاء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله؛ فإنه يكره له 
أن يتوضأً به ثانياء وإنما يكره بشروط:- 

لأوك: أوميكوق لله لاك اذا عوط امن عاء! كنل حلط به الما الممفضل من اعنام :وضوقه 


فإنه لا يضر. 


الثاني: أن يجد ماء غيره يتوضأ منه» وإلا فلا كراهة. 
الغاليك: أن يستعمله في وضوء واحب» فإذا استعمله في وضوء مندوب» كالوضوء للنوم أو نجوه 
ما يأن فإنه لا يكره. 


وقد علل المالكية كراهة الوضوء من الماء المستعمل: بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة الوضوء من 
الماء المستعمل» فمراعاة لهذا الخلاف قالوا بالكراهة» وأيضًا فإنه ثبت لديهم أن السلف لم 
يستعملوه» فدل ذلك عندهم على كراهته. 

الأمر الثالث من مكروهات المياه: الماء الذي ولغ فيه كلب» ولو مراراً. فإذا شرب الكلب من 
ماء قليل» فإنه يكره استعماله» ومثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل 
فيه عضواً من أعضائه» وإنها يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط:- 
أحدها: أن يكون الماء قليلاًء فإن كان كثيراً فلا كراهة, وسيأقٍ بيان القليل والكثير. 

ثانيها: أن يجد ماء غيره. ثالثها: أن يشك في طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه. أما إذا كان 
على فمه بحاسة محققة» فإن غيرت أحد أوصاف الماء فإنه لا يصح الوضوء منه لذ سور ها 
وإن لم يتغير أحد أوصافه كان استعماله مكروهاً فقطء ومن ذلك أيضاً الماء الذي شرب منه 
حيوان لا يتوقى النجاسة» كالطير» والسبع؛ والدحاجء إلا أن يصعب الاحتراز منه» كالهرة. 
والفأرة» فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالة للمشقة والحرج. 

الحنفية قالوا: يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور: الأمر الأول: الماء الذي شرب 
منه شارب الخمرء كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه» وشرب منه بعد أن شرب 
الخمر» وإِنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحدء وهو: أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه 
لعابه الذي خالطه الخمر» كأن يشرب الخمرء ثم يبتلعه أو يبصقه؛ ثم يشرب من الإناء الذي فيه 
الماء» أما إذا شرب باقي الخمر وبقي في فمه ولم يبتلعه أو يبصقه, ثم شرب من كوز أو قلة فيها 
ماء فإن الماء الذي يما ينجس ولا يصح استعماله. 

الأمر الثاي: الماء الذي شربت منه سباع الطيرء» كالحدأة. والغراب» وما في حكمهماء 
كالدحاجة غير المحبوسة» وقد علل الحنفية كراهة ذلك بحواز أن تكون قد مست بحاسة بمنقارها 
وهذا بخلاف سؤر سباع البهائم ونحوها من كل ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس لاختلاطه بلعابه 
النجس ومثل سؤر ما لا يؤكل لحمه عرقه؛ فإذا خالط عرق الضبع أو السبع ثوباً أو نزل في ماء 
قليل فإنه ينجسه. 


الأمر الثالث: سؤر الحرة الأهلية» فإذا شربت الحرة الأهلية من ماء قليل» فإنه يكره استعماله لأهًا 


لا تتحاشى النجاسة؛ وإفها كان سؤرها مكروهاً ولم يكن بحساً مع أنهما هما لا يجوز أكله» لأن 


ما لا يخرج الماء عن الطهورية 
قد يتغير لون الماء وطعمه ورائحته» ومع ذلك يبقى طهوراً يصح استعماله في 
العبادات» من وضوءء وغسلء ونحو ذلك» ولكن ذلك مشروط بعدم الضرر» بحيث 
ترتب على استعمال ذلك الماء المتغير ضرر للشخص ف عضو من أعضائه. فإنه لا 
يحل له أن يتوضأ من ذلك الماء» وقد يضطر سكان البوادي والصحاري إلى استعمال 


النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم بحاستهاء فقد قال: «إها ليست نحسة إهها من الطوافين 
عليكم والطوافات»» وظاهر أن هذه رخصة. 

هذاء وأما سؤر البغل والحمار فهو مشكوك في طهوريته؛ .معن أنه طاهر بلا كلام» فلو شرب 
الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل وشرب ونحو ذلك 
بلا كراهة» وأما طهوريته. أي صلاحيته للتوضيء أو الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه فيصح 
استعماله في الغسل والوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضاًء أما إن وجد غيره فإنه يصح 
انتعمالة فيودا أيضاء:ولكن الأصوط أذا وها أل يكتسل من غير 

الشافعية: زادوا على ما ذكر في مكروهات الياه الماء المتغير عمجاوره المتصل به» سواء كان ذلك 
امجاور 58 أو 057 فمثال ا جاور الحامد: الدهن, فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد فتغير الماء 
بسبب ذلكء فإنه يكره استعماله» ومثال المجاور المائع: ماء الوردء ونحوهء فإذا وضع بجوار الماء 
شيء مائع وتغير به» فإنه يكره استعماله» ويشترط للكراهة أن لا يسلب عنه اسم الماء» أما إذا 
غلبت رائحة الورد عليه» أو تحمد بواسطة الدهن الذي جاوره. بحيث خرج عن رقته وسيلانه» 
ولم يكن ماءء فإنه لا يصح استعماله في الوضوءء أو الغسل. 

الحنابلة قالوا: يزدا على ما ذكر في المياه المككروهة سبعة أمور: أحدها: الماء الذي يغلب على 
الظن تنجسه. فإنه يكره استعماله في هذه الحالة» ثانيها: الماء المسحن بشيء بحس» سواء استعمل 
في حال سخونته أو لاء ثالثها: الماء المستعمل في طهارة غير واحبة كالوضوء المندوب» فإنه يكره 
أن يتضوأ به. ثانياء رابعها: الماء الذي تغيرت أوصافه يملح منعقد من الماءء خخامسها: ماء بئر في 
أرض مغصوبة» أو حفرت غصباء ولو في أرض مملوكة» كأن أرغم الناس على حفرها مجاناء 
ومثلها ما إذا حفرت بأحرة مغصوبة» فإنه يكره الوضوء منها في كل هذه الأحوال» سادسها: 


ماء بئر .مقبرة؛ سابعها الماء المسخن بوقود مغصوبء فإنه يكره استعماله. 


المياه المتغيرة. حيث لا يجحدون سواهاء فأباحت الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء أن 
يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شره» يدل لذلك ما روى البخاري معناه أن المسلمين لما 
هاحروا من مكة إلى المدينة» أصيب كثير منهم بالحمى» فأشار بعض مفكري 
المسلمين يومئذ بردم مستنقع» يقال له: بطحان» فلما ردم ذهبت الحمى» وقد قالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها: كان بطحان يجري ماء آسناء أي متغيراء فما تقوم - 
به مصلحة الصحة- من فرض الأنابيب الى يحري فيها الماء» وهدم -المياضئ» 
والمغاطس- حذراً من تغير الماء وتلوثه .بما يضرء هو من أغراض الدين الإسلامي 
الصحيحة؛ فإن قضاياه مبنية على جلب المصالح» ودرء المفاسد. 

ولقد ذكر الفقهاء للتغير الذي لا يخرج الماء عن كونه طهوراً أمثلة: منها أن 
تتغير أوصافه كلها أو بعضها بسبب المكان الذي استقر فيه أو مر به والأول كالمياضئ 
القديمة» والبرك الموجحودة في الصحراء ونحوهاء والثاني: كالمياه الي تمر على المعادن» 
مثل الملح والكبريت فإن هذا التغير لا يخرج الماء عن كونه طهوراً ومنها أن يتغير بطول 
مكنه؛ كما إذا وضع ماء في قربة أو -زير- ومكث فيه طويلاء فتغير فإن ذلك التغير 
لا يخرجه عن كونه طهوراء ومنها تغيره بسبب ما تولد فيه من سمك» أو طحلب - 
الطحلب معروف» وهو خحضرة تعلو على وجه الماء- وإثما لا يضر الطحلب!'! إذا م 
يطبخ في الماء أو يلقى فيه بعد الطبخ ومنها أن يتغير بسبب المادة الي دبغ بما الإناءء 
من قطران» أو قرظء أو نحو ذلك؛ فالماء الذي يوضع في القربة المدبوغة إذا تغير أحد 
أوصافه لا يضر ومنها أن يتغير هما يتعذر الاحتراز منهء كالسافيات الي تلقيها الرياح 
في الآبار ونحوها من تبن وورق شجر ومنها أن يتغير الماء .ما جاور كما إذا وضعت 
حيفة بشاطئ الماء» فيتغير الماء برائحتهاء فإن ذلك التغير لا يخرج الماء عن كونه 


(') الحنابلة: لم يشترطوا طبخ الطحلبء بل قالوا: إنه يضر الماءه ويخرجه عن كونه طهوراً إذا 
ألقاه في الماء آدمي عاقل قصداًء لا فرق بين أن يكون مطبوخاء أو غير مطبوخء أما إذا تولد من 
الماء وحده» أو قذف به الريح» ونخوهى فإنه لا يضر 


طهورء ولكن ذلك من شر ما يفعله جهلة القرى» فإفهم يلقون جيف الحيوانات على 
شاطيئع الماء» بل في نفس الماء الذي يستعملونه فتنبعث منه رائحة نتنة من مسافة 
بعيدة فلئن أباح الشارع الوضوء منه» أو الغسل» ولكنه من جهة أخرى تمى عن 
استعماله نهياً شديداًء إذا ترتب عليه ضررء أو إيذاء للمارة» أو نحو ذلك. 
القسم الثابئ من أقسام المياه 
الطاهر غير الطهور: تعريفه 
لعف نه انه انل ميق قار نكوة طبور وقد تقدم تعريف الطهورء 
وتارة يوصف بكونه طاهراً فقطء ويعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس» يصح 
استعماله في العادات» من شرب» وطبخ ونحو ذلك؛ ولا يصح استعماله في العبادات 


من وضوء وغسل. 


أنواع الطاهر غير الطهور 
الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنوا :!١[2‏ 


النوع الأول: هو أن يخالط الماء الطهور شيء طاهرء فإذا أضيف إلى الماء 
الطهور مثلاً ماء ورد» أو عجينء أو نحو ذلكء فإنه يسلب طهوريته؛ بحيث لا يصح 
استعماله بعد ذلك في الوضوء أو الغسل» وإن صح استعماله في العادات» من شرب» 
وتنظيف ثياب» ولكن لا يسلب الطهورية إلا بشرطين: أحدهما: أن تتغير أحد 
أوصاف الماء الثلاثة: -الطعمء أو اللون أو الريح- بذلك المخالط؛ ثانيهما: أن يكون 


() المالكية قالوا: الطاهر غير الطهور نوع واحد فقطء وهو النوع الأول: أعين ما خالطه شيء 
طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة» وكان ذلك المخالط من الأشياء الي تسلب الطهورية فهذا هو 
الذي يسمى عندهم طاهراً غير طهور أما النوع الثاي» وهو الماء القليل المستعمل؛ فإنه طهورء ما 
لم يتغير أحد أوصافه بذلك الاستعمال» وأما النوع الثالث وهو ما رج من النبات كماء الورد 
وماء البطيخ؛ فإنه ليس داخلاً في أقسام المياه الى يصح التطهير يما عندهم, لأنه ليس ماء مطلقاً 


المخالط من الأشياء الي تسلب طهورية الماء وقي هذه الأشياء تفصيل لداعي . 


(') الحنفية قالوا: الأشياء الى تسلب طهورية الماء» وتحعله طاهراً فقط. تنقسم إلى قسمين جامد 


ومائع؛ فأما الجامد فإنه يسلب طهورية الماء في حالتين: الحالة الأولى أن يخالط الماء شيء يخرجه 
عن رقته وسيلانه» مثلاً إذا وضع في الماء طين» فأخرجه عن رقته وسيلانه» فإنه لا يصح التطهير 
به ومن ذلك ما يبقى في قاع الأحواض عند جفافهاء من الماء المحلوط بالطين» فإنه لا يصح 
التطهير به إذا ل ره رق الحالة الثانية: أن يخالطه شيء يطبخ فيه» وفي هذه الحالة 
لا يصح التطهير بهء ولو لم يخرج عن رقته وسيلانه؛ مثلاً إذا وضع في الماء الطهور عدسء ليطبخ 
فيه» ثم غلا مرتين بحيث تغير الماء به» ولكنه لم يطبخ, فإنه لا يصح التطهير به» ولو لم يخرج عن 
رقته وسيلانه» وقد يقع مثل ذلك في الصحراءء عند قلة الماء» إلا أنه يستثئئ من هذه ال حالة ما 
تغير بالصابون» ونحوه» من الأشياء الي تستعمل للتنظيف؛ فإذا غليت في الماء» وغيرت لونه» أو 
طعمه أو ريحه» فإنه لا يخرج بذلك عن كونه طهوراً إلا إذا طبخت فيه» فخرج بذلك عن 
رقته وسيلانه؛ وأما المائع» فإنه إذا خالط الماء» كان على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون 
ذلك المائع موافقاً للماء في أوصافه الثلاثة: الطعمء واللونء والريح» كماء الورد الذي ذهبت 
ريحه» والماء المستعمل» وحكم هذه الصورة أن ينظر للغالب» فإن كانت الغلبة للماء» فهو طهورء 
وق انيف" للجعالتل”قاماة ذاه هك طيور اوجن القاللته اللسساوي مقاد إذاعوطا حاف م 
حوض صغير -كالميضأة- فإن كان الماء المستعمل الذي انفصل عن أعضاء الوضوءء ورجع إلى 
الماء الموجود في ذلك الحوض أقل من الماء الذي لم يستعملء» فإنه لا يضرء أما إذا كان مساوياً 
لكا ال قم انان لكات الوتعرة لق ترق لوق عي رفير فدات المي رف الناية أن 
يكون ذلك المائع الذي خالط الماء الطهور مخالفاً للماء في جميع أوصافهء وهي اللون» والطعم 
والرافعةو روه للف شرم تقاف الشحطعما انولونا اووافيد ور علي اليه للش ف« الرع قاذ 
سقطت كمية من الخل في الماء فإن ظهرت فيه أكثر أوصاف الخل» كالطعمء واللوق جعاء كان 
الماء طاهراً غير طهورء فلا يصح استعماله في العبادات» ولكن يصح استعماله في الطبخ ونحوه أما 
إذا ظهر في الماء وصف واحد من أوصاف الخلء فإنه لا يخرحه عن طهوريته؛ الصورة الثانية: أن 
يكون ذلك المائع المخالط» مخالفاً للماء في بعض أوصافه دون البعض» وذلك كاللين فإن له طعماً 


ولوناء ولا رائحة له فإذا حالط شيء منه الماء» فإن الماء يصير طاهراً غير طهورء بظهور وصف 


واحد منه فقطء مثال ذلك ما قد يقع مع -الفلاحين- الذين يضعون اللبن في الآنية» وهم ف 
المزارع البعيدة عن الماء» ثم يضعون الماء في تلك الآنية قبل تنظيفها جيداء فيظهر أثر اللإن في الماء 
فمى ظهر لون اللبن في الماء فإنه يخرج عن طهوريته» ويكون طاهراً فقط. 

الك قال الكسارك طليوورة الام تولمق طامرا فشكل لوث ايده 

أحدها: أن يختلط بالماء شيء طاهر فيتغير به أحد أوصافه الثلاثة: طعمه؛ أو لونه» أو ريحه» ولو 
كان ذلك الريح غير ظاهر بلماء» وإِنما يسلب الطهورية بشروط: الأول: أن يكون ذلك الشيء 
ليس لازما للماء» بل يفارقه في غالب الأوقات»ء الثاني: أن لا يكون من أجزاء الأرض: الثالث: 
أن لا يكون من الأشياء الي يدبغ يما الإناء» الرابع: أن لا يكون من الأشياء الي يعسر الاحتراز 
منهاء ولذلك كله أمثلة: منها الصابونء فإنه في الغالب لا يخالط الماء» ومثله ماء الورد ونحوه من 
مياه الروائح العطرية» فإن المستعمل للماء لا يحتاج إليها في الغالب» ومنها روث الماشية» فإماء 
ولو اختلطت ببعض المياه الى يشرب منها ولكن ذلك لا يعسر الاحتراز عنه» ومنها دخان شيء 
محترق. ولو من أجزاء الأرض» ومنها ورق الشجر إذا كان قريباً من بثرء أو مسقاة يمكن 
تغطيتهاء ومثله السافيات ونحوهاء كالتبن» وطلع النخل» ومنها السمك إذا مات في ماء أو طرح 
فيه» فهذه الأمور الطاهرة إذا خالطت الماء بالشرائط المذكورة» فإها تسلب طهوريته» ويصير 


طاهراً فقط بالشرط المتقدم» وهو أن يتغير به أحد أوصاف الماء. 

ثانيها: أن يتغير الماء بنفس الإناء الذي وضع فيه وإنما يسلب ذلك التغيير طهورية الماء بشرطين: 
الأول: أن يكون الإناء من غير أجزاء الأرض؛ كما إذا وضع الماء في إناء من جلد» أو من 
حشبء فتغير بمجاورته للإناء؛ الشرط الثاي: أن يكون التغير فاحشاً عرفاء ا 
من فخار» أو كان التغير غير فاحشء فإنه لا يضرء ومثل ذلك ما إذا تغير الماء بسبب حبل من 
كتانء أو ليفء فإن ذلك التغير لا يضرء إلا إذا كان فاحشاً عرفاً. 


الثها: أن يتغير الماء بسبب قطران» أو قرظء أو نحو ذلكء» وإنما يسلب ذلك الطهورية» بشرط أن 
معو يم طعدت أن" لزاند أهلا اذا تكرح به ركف اونظ سيق اظهو را دولا بولك لشن 

الشافعية قالوا: تسلب طهورية الماء» ويصير طاهراً فقط إذا نخالطه شيء طاهرء بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون ذلك الطاهر المخالط ثما يستغغئ الماء عنه» فلو تغير بسبب إضافة ماء إليى لا 
بقاء له إلا به أو تغير بسبب محله الذي نبع منه» فإن ذلك التغير لا يضرء ثانيها: أن يكون التغير 
مستيقناء فإذا شك في تغيره فإنه لا يضرء ثالثها: أن يكون التغير بسبب تراب؛ ولو طرح فيه 


النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور: الماء ا" المستعمل؛ 


قصداًء ومثل التراب الملح المنعقد من الماء. فإذا تغير الماء بشيء طرح فيه غير ما ذكر» فإنه يسلب 
طيؤزينت: و يكؤة تطافر كقط كم ]ذا تمقف فيه عقر انه او عر أر حي للك فقن تير لاسا 
ومثل ذلك ما إذا سقط في الماء ورق شجرء فغيره» وكذا إذا تغير بشيء يتحلل» كما إذا وضع 
فيه كتان» أو -عرقسوس- أو نحوهماء فتغير بسبب ذلكء فإنه لا يكون طهوراًء بشرط أن يتغير 
نهر كنا يدا كي دك زرا ركنا زا شير لقي ا كلا قرا بتار اندها يطو كاعر قله 
بشرطين: أحدهما: أن يكون القطران خال من الدهنية ثانيهما: أن لا يكون الغرض من استعمال 
القطران إصلاح قربة الماء» وإلا فلا يضرء ومثل ذلك ما إذا تغير ملح مأحوذ من غير الماء كالملح 
الحبلي فإنه يكون طاهراً فقطء بشرط أن لا يكون الملح مقراً للماء أو مراً للماء وإلا فلا يضر. 
الحنابلة قالوا: يسلب طهورية الماء أشياء: 

أحدها: أن يخالطه شيء طاهر لا يعسر الاحتراز منه» بشرطين: أحدهما أن يغير أحد أوصاف 
الماء تغيراً كثيرء أما التغير القليل فإنه لا يضرء ثانيهما: أن يكون ذلك الشيء الطاهر المخالط في 
غير هل التظهيره ناز ]ذا كان غاى. يلا لضي زغقراةه وكيد املو غير بيه الملماقاث ذلك 
التغير لا يضر في الموضع الذي به الزعفران» ولا فرق في ذلك المخالط بين أن يطبخ في الماء 
كالترمس» والحمصء أو لاء أما إذا كان المخالط يعسر الإحتراز عنه كالطحلب» وورق الشجر, 
فإنه لا يخرج الماء عن كونه طهوراً. إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصداً. 

ثانيها: أن يخالطه ماء مستعمل» بشرط أن يكون مستعملاً في رفع حدث؛ أو إزالة حبث وأن 
يكون مستعملاً في محل طهر به؛ فلو حرى على يد شخخص لم تطهر به فإنه لا يكون مستعملاًء 
وأن ينفصل غير متغير» وأن يكون الماء الذي حالطه دون القلتين. 

الثها: أن يخالطه ماء مائع» لم يخالف الماء الطهور في أوصافه» بشرط أن تغلب أجزاءه على 
الطهور» مثل المستخرجات العطرية الى ذهبت رائحتهاء كماء الورد» والريحان» والنعناع» فهذه 
الأمور الثلاثة تسلب طهورية الماء إذا حالطته بالشرائط المذكورة. 

(') المالكية قالوا: الماء القليل لا يضره الاستعمال» ولا يخرحه عن طهوريته» فإذا توضأ الإنسان 
بعاء قليل» وانفصل عن أعضائه في الإناء الذي يتوضاً منهء فله أن يتوضاً به ثانيا وسيآي بان 
المستعمل عند المالكية بعد هذا. 


وتعريف القليل هو ما نقص عن قلتين بأكثر من رطلين» أما تعريف المستعمل» ففيه 
0 زب ذا 
تفصيل المذاهب , 


الحنفية قالوا:"الماء القليل الذي يسلب الاستعمال طهوريه هو ما كان موضوعا ي كان تقل 


مساحته عن عشرة أذرع في عشرة» بذراع العامة» أو كان موضوعاً في حوض مستدير» تقل 
مساحة محيطه عن ستة وثلائين ذراعاء بذراع العامة أيضاء أما الماء الكثير الذي لا يسلب 
الاستعمال طهوريته» فهو ما عدا ذلك كماء البحرء والأنهار» والترعء والحاري الزراعية» والماء 
الراكد في المياضيئع الكبيرة المربعة» البالغة مساحتها عشرة أذرع في عشرة» وماء السواقي البالغة 
شناحة خرطها نيه تلان اذراعا قاتكر 081 ط]؟ ولاا يلم أن كو شديد العسوومل اذا 
في عمقها على أن تنكشف أرضها باستعمال الماء الموجحود فيهاء فإذا استعمل الإنسان ماء أقل 
من كلاق ةالاوم ديات وسيأنٍ بيان حكم المستعمل بعد هذا 

() المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طهورية الماء» فيجوز استعماله في الوضوءء والغسلء 
ونحومماء ولكن يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره» فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء» ولو 
كان ذلك الماء قليلاً» ثم إن المستعمل عندهم نوعان: أحدهما: أن يستعمل الماء الطهور القليل في 
رفع جين او اجو أصغرء أو أكبر» كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل» أو 
يستعمل في رفع حكم حبثء» كاماء الذي تزال به النجاسة» سواء كانت حسية» أو معنوية» كما 
تفن يانه تالجيما؟ أن تمه "فنا ورم على اناد الهو متواك كاف واحياء كيل اليك 
وغسل الذمية» بعد انقطاع دم حيضها ونفاسهاء كي يحل له وطؤها بعد تزوجها؛ أم كان غير 
واحب؛ كالوضوء على الوضوء» وغسل الجمعة والعيدين» والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء فإذا 
استعمل الماء في شيء من ذلكء فإنه يكره استعماله مرة أحرى» بشرطين: الأول: أن يسيل الماء 
على العضوء ثم يتقاطر بعد ذلك إذا استعمل في الوضوء أو الغسلء أما إذا استعمل في إزالة 
الخبث فإنه لا يشترط فيه ذلكء الثاني: أن ينقل من محله إلى العضو الذي يسيل عليه» أما إذا 
غمس فيه العضوء فإنه لا يكون مستعملاًء إلا إذا دلك فيه فلو غطس الجنب في مغطس» ولم 
يدلك؟ ديه د قات إذاء ل يكونا شيل 

الحنفية قالوا: إذا استعمل الماء الطهور كان طاهراً غير طهور. فيصح استعماله في العادات من 
شربء وطبخ» ونحوهماء ولا يصح استعماله ف العبادات» من وضوء وغسلء ثم المستعمل عندهم 


أربعة أنواع: النوع الأول: ما يتوقف عليه أداء قربة» من صلاة» وإحرام» ومس مصحف ونحو 
ذلك النوع الثاني: ما يتوقف عليه رفع حدثء كالوضوء الكامل للمحدث حدثاً أصغرء النوع 
الثالث: ما يسقط به فرضء ولو لم يرفع حدثاًء كما إذا غسل بعض أعضاء الوضوء دون البعض» 
فلو غسل وجهه فقطء كان الماء الذي غسل به وجهه مستعملا وإن لم يكمل الوضوء فمثل 
ذلك يقال له: إنه أسقط فرضاء وهو غسل الوجه ولكنه لم يرفع حدثاء لتوقف رفع الحدث 
على مام الوضوء. النوع الرابع: ما استعمل لأجل تذكر العبادة» كوضوء الحائض» فإنه يستحب 
لما أن تتوضأ عند وقت كل صلاة» لتتذكر ما اعتادته من الصلاة. 

هذاه حول وكون” لاه مشسعيا ى عل :ده لاحو الال إذة الفعيل طن المضوه فلو بتري الما 
على ذراعه؛ ول ينزل منه شيء لا يكون مستعملاً طبعاًء وإلا لما أمكن تطهير باقي العضو. 
الشافعية قالوا: تعريف الماء المستعمل» هو الماء القليل الذي يؤدى به ما لا بد منه» حقيقة» أو 
صورة» من رفع حدث في نظر مستعمله. أو إزالة خبث. 

وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل ما نقص عن القلتين المذكورتين في أعلى صحيفة 
ه, فإذا توضأ «أو اغتسل من ماء قليل» واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وحهه بيده» فإنه 
يكون تلت ورا بض اماد متسيلة مفروطه الأول أن يستعنل اي بقرضك الطيارة هزذا 
توضأ لصلاة نافلة» أو مس مصحفء أو نحو ذلكء فإن الماء لا يستعمل بالاغتراف منه» الشرط 
الثائي: أن يكون ماء المرة الأولى» فلو غسل وجهه خارج الإناء مرة» ثم وضع يده للغسل مرة 
ثانية وثالثة» فإن الماء لا يستعمل بذلكء الثالث: أن يكون قليلاً من أول الأمرء فإذا كان الماء 
قلتين فأكثر» ثم فرقه في آنية» فإنه لا يستعمل بالاغتراف منه» ومثل ذلك ما إذا جمع الماء القليل 
المستعمل حى صار قلتين؛ فإنه يصبح كثيراً لا يضره الاغتراف منهء الرابع: أن ينفصل عن العضو 
فلو جرى الماء على يده ول ينفصل عنهاء لا يكون مستعملاً. 

هذاء وإذا توضأء أو اغتسل من ماء قليل» ثم نوى الاغتراف من ذلك الماءء فإنه لا يستعمل» 
ومحل نية الاغتراف في الوضوء بعد غسل وجهه. بأن ينوي عند إرادة غسل اليدين» أما إذا نوى 
عند المضمضة أو الاستنشاق, أو عند غسل وجهه. فإها لا تحرئ» ومحلها في الغسل بعد أن ينوي 


الاغتسال وعند مماسة الماء لشيء من بدنه فإذا لم ينو الاغتراف من الماء بأن يقصد نقل الماء من 


ل لديا جوداى القند تفل امضاى السو نف «الرض وهنا ن اناغ الفليل تعبا" وقول 


الفغريق 1 <الحقيافةة :أو ين 11 تنام أله لذ فرق يق أنه يكن التوطية امكلفاء.عميا عليه 
الوطنوع يحقيقة أو يكون كير فكلف» فكو وصوية اوري مقط واقرلنه ررق نظ مسا 
معنادة أك الوح سق ذا عاق شرو تيجا 3 مذهيب قاقر ماع وح فبك سياه 
ولو لم يكن الوضوء صحيحاً في مذهب الشافعي. فلو توضأ الحنفي بدون نية» كان وضوءه 
صحيحاً في نظر الحنفي» غير صحيح في نظر الشافعي» ومع ذلك يكون ماء ذلك الوضوء 
مستعملاً عند الشافعي. وقوله: «أو إزالة حبث» معناه: أن الماء الذي تزال به النجاسة يكون 
واد ع ا ولكن يشترط لطهارته شروط: إحداها: أن ينفصل الماء طاهراً بعد غسل 
الثوب المتنجس مثلأء بحيث لم يتغير أحد أوصافه بالخبثء بعد أن يطهر محل النجاسة من الثوب: 
ثانيها: أن لا تزيد زنة الماء المنفصل عن امحل المتنجس, بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الما 
وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة» مثال ذلك أن يغسل الثوب المتنجس يملء - 
صفيحة» أو حلة- من ماء قيمته عشرة أرطال» فيشرب الثوب منها عشرها -رطلاً- ويتحلل 
من أوساخ الفوب ربع رطل مثلاء فإذا كانت زنة الماء المنفصل تسعة أرطال» وربع؛ أو أقل؛ 
كان المطام دور كاذ عي ثالثها: أن ير الماء على النحاسة وقت تطهيرهاء فلو لم يمر على 
النجاسة» ول يخالطهاء كان غير مستعمل. 

هذاء وقد يقال: إنه لا حاجة إلى مثل هذا الكلام في هذا العصر الذي تكاد تكون أنابيب المياه 
عامة في كل الجهات» والجواب: أن الشريعة الإسلامية لم تختص بزمانء أو مكانء وما لا ريب 
فيه أن هذه الأحكام لازمة للمسافرين في الصحارىء والجهات الي يقل فيها الماء» فمن كان في 
هذه الجهات من الشافعية» فإنه يحتاج لهذه الأحكام؛ بلا نزاع. 

الحنابلة قالوا: تعريف المستعملء» هو الماء القليل الذي رفع به حدث» أو أزيل به حبث» وانفصل 
غير متغير عن محل يطهر بغسله سبعا فالمنفصل قبل الغسلة السابعة بحس والمنفصل بعدها مستعمل 
فقوله: «الماء القليل» حرج به الكثير» وهو ما كان قدر قلتين» فأكثر؛ وقوله: «رفع به حدث» 
أو أزيل به حبث» حرج به الماء المستعمل في طاهرء غير ما ذكر؛ وقوله: «وانفصل غير متغير 
عن عا يطو نميل عنيدا وشا أنه إذ كديا بللا نويا قبا اذ ابه فزق ل تيك لذ بالفيل 
سبع مرات فالمتنئجس عند الحنابلة لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات. 

وألحقوا بالمستعمل ما غسل به ميت» أو وضع يده فيه كلها شخص قائم من نوم ينقض الوضوءء 
بشرط أن يكون النوم بالليل» وأن يكون الشخص مسلماً عاقلاً بالغاء وأن يضع يده في الإناء 


ثم إن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري ,/7 447 أربعمائة وستة وأربعون 
رطلاء وثلاثة أسباع الرطلء ومقدار مكان القلتين» إذا كان مربعاء ذراع وربع 
ذراع» طولاً وعرضا وعمقاء بذراع الآدمي المتوسط»ء وإذا كان المكان مدوراء 


كالبئر» فإن مساحته ينبغي أن تكون ذراعا عرضا؛ وذراعين ونصف ذراع عمقاء 


وثلاثة أذرع» وسبع ذراع محيطاًء أما إذا كان المكان مثلثاء فينبغي أن تكون مساحته 
ذراعاًء ونصف ذراع عرضاًء ومثل ذلك طولاً» وذراعين عمقاً. 
النوع الثالث: من أنواع الطاهر فقط: الماء الذي يخرج من النبات» سواء سال 
بواسطة عمل صناعي» كماء الورد» أو سال بدون صناعة» كماء البطيخ. 
القسم الثالث من أقسام المياه 
الماء المتنجس - تعريفه - أنواعه 
الماء المتنجس هو الذي خالطته بحاسة» وهو نوعان: النوع الأول: الماء الطهور 
الكثير» وهو لا يتنجس ,.مخالطة النجاسة, إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة» من لون 
أو طعمء أو رائحة؛ النوع الثاني: الماء الطهور القليل» وهو يتنجس بمجرد حلول 
اناف يسايواء تفوت الحد اماه امال" 
مبحث ماء البئر 
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00 


قبل غسلها ثلاثة» بنية وتسمية» ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها فيه 
كنا [ذا كان معة اريف )“قوت منه الما علق يذه «زقان التقاطر متها يكوان مستهياة»:. 

هذاء ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد انفصاله عن نحل الاستعمال. 

(') المالكية قالوا: الماء الطهور لا ينجس بمخالطة النجاسة» بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه 
الثلاثة» إلا أنه يكره استعماله» مراعاة للخلاف. 

(') الحنفية قالوا: إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم سائل كالإنسان والمعز والأرنب فإن لذلك 


ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن ينتفخ ذلك الحيوان» أو يتفسخ, بأن تفرق أعضاؤه أو يتمعط بأن 
يسقط شعره وحكم هذه الحالة بحاسة هذه البئر ودلوها الذي وضع فيها بعد سقوط ذلك الحيوان 
وحبل ذلك الدلو ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيها فا لا تطهر إلا بزحه جميعه, فإن لم يمكن» 
فإنه تطهر بترح مائي دلو بالدلاء الي تستعمل فيها عادة ولا ينفع التزح إلا بعد إخراج الميت منهاء 
وبذلك تطهر البئر وحيطافها ودلوها وحبلها ويد النازح الذي باشر إحراج الماء المتنجس منها. 
الحالة الثانية: أن يموت فيها الحيوان الذي له دم سائل» ولكنه لم ينتفخ» ولم يتفسخء ولم يتمعط» 
ولذلك ثلاك ضور الأول: أن يكون آذمياء أو كلاق أو عجديا» صغيرا كان أو كيرا وححكم ذلك 
كحك اطالة الأو وهو أن عاق اللتزان وها سداق ايام لعرط اناد ودلوة وك و ضبان قينا ول 
يطهر إلا بنرزح مائها جميعه» إن أمكن؛ أو بترح مائيّ دلو إن لم يمكن؛ الصورة الثانية: أن يكون 
ذلك الحيوات صغيرأًء كالحمامة» والدحاحة؛ والهرة» فإذا سقطت في ماء البثر هرة وماتت» ولم تنتفخ 
أو تنفسخء أو يسقط شعرهاء فإن ماء البثر يتنجسء ولا يطهر إلا بترح أربعين دلواً منها؛ الصورة 
الثالثة أن يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلكء» كالعصفور والفأرة» فإن ماء البئر يتنجس على الوحه 
المتقدم» ولا يطهر إلا بترح عشرين دلواً منها. 

هذاء ولا فرق بين الصغير والكبير في جميع الأنواع, إلا أن الآدمي» والدحاحة» والفأرة قد ورد فيها 
النص بخصوصها. أما باقي الأنواع» فإن صغيره ملحق بكبيره في ذلك. 

الحالة الثالثة: أن يقع في البئر حيؤان: رب مفها حياء ولذلك صورتان: الصورة الأولى: أن يكون 
ذلك الحيوان بحس العين وهو الختزير» وحكم هذه الصورة أن يترح ماء البئر جميعه. إن أمكن, 
ومائتا دلو» إن لم بمكن, كحكم ما إذا سقط فيها حيوان وتفسخ, أو انتفخ» أو سقط شعره: 
الصورة الثانية: أن لا يكون ذلك الحيوان بحس العين» كالمعز ونحوهء وحكم هذه الصورة أنه إذا 
كان على بدن ذلك الحيوان نحاسة مغلظة» كالعذرة ونحوهاء فإن البئر تنجسء» كما إذا سقط فيها 
حيوان بحس العينء أما إذا لم يكن على بدنه نحاسة» فإنه لا ينزح منه شيء 000 ولكن يندب 
نزح عشرين دلواً منهاء ليطمئن القلبء فإذا لم يكن على بدنه بحاسة» ولكن على فمه نبحاسة» فإن 
حكمه قد تقدم؛ وهو حكم سؤر النجسء فارحع إليه. 

هذاء ولا يضر موت ما لا دم له سائل في البئر» كالعقرب» والضفدع والسمكء ونحوهاء كما لا 
يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط روث ما لم يكن كثيراً بحسب تقدير الناظر إليه. 


المالكية قالوا: يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان» بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون الحيوان 


حكم الماء الطاهرء والماء النبجس 
ذكرنا في صحيفة 25٠١‏ وما بعدهاء حكم الماء الطهورء وما يتعلق به من معبى 
الحكم ونحوه. وبقي حكم القسمين الآخرين؛ وهما الماء الطاهر» والماء النجس» 
حكم الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات» فلا يصح الوضوء منه. ولا 
الاغتسال به من الحنابة» ونحوها من العبادات» كما لا تصح إزالة النجاسة به من 
على البدن أو الثوب أو المكاتء فهو لا يرفع حدثاء ولا يزيل غنيئال'! وأما حكم الماء 


ا منوام 316 اانا أو فينة دنقلةا كان عريا “السيدلف» :وقورهه وماق ف الث فإنه “لا تحن 
الماء؛ الشرط الثاني: أن يكون الحيوان البري له دم سائل» فإذا مات فيها حيوان بري» ليس له دم 
سائل» كالصرصارء والعقرب. فإنه لا ينجسهاء الشرط الثالث: أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في 
البئر حيوان بري ول يتغير الماء .كوته فإنه لا ينبجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. ولكن 
يندب في هذه الحالة أن يترح من البئر مقدار من الماء تطيب به النفس» وليس له حد معين ومثل ماء 
البئر في هذا الحكم كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة الي ليست مستبحرة. 
الشبافقية قالولة له يخلوا إبنا أن يكوت ماع اليقر قليلذً -وهو ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهما- 
وإنا أنه يكون كيرا حؤهن ها كان قلبين ماكر وان كان فلبلا وات فيه عا 'له. حم متائل. م 
خيوان ]را شان قال لاسي يقرظينة العرزطظ الأول امكل كر لالتحاب محف اعدينا وقد 
تقدم بيان ما يعفى عنه: في صحيفة ١٠8؛‏ الشرط الثاني: أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت 
النجاسة بنفسها أو ألقتها الرياح وكانت من المعفو عنه فإها لا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد 
فإهها تضر. وإن كان ماء البئر الذي مات فيه ما له دم سائل كثيراً -وهو ما زاد على قلتين- فإنه لا 
ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة ومثل ذلك ما إذا سقظت ف البعر نحاسة فإنه إن كان كثيراً 


لا ينجسء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه» وإن كان قليلدً فإنه ينجس بملاقاته النجاسة» ولو لم يتغير 
بالشرطين المذكورين. 

الحنابلة قالوا: كما قال الشافعية» إلا أنهم لم يشترطوا في نحاسة القليل موت الحيوان فيه الشرطين 
الكورية هط السافدة نهار ]و تكرح الساسه عدوا عا وان تاجيا اماد اليل 

(') الحنفية قالوا: يجوز استعمال الماء الطاهر في إزالة الخبث» فللشخص أن يزيل النجاسة من ثوبه» 
أو بدنه» أو مكانه بالماء الطاهرء وغيره من سائر المائعات الطاهرة» كماء الوردء والريحان» ونحوهما 


المتنجسء فإنه لا يجوز استعماله في العبادات» ولا في العادات» فكما لا يصح التوضؤ 
أو الاغتسال به فكذلك لا يصح استعماله في الطبخ» والعجين ونحوهما وإذا استعمل 
ف شيء من ذلكء فإنه ينجسه ولذا كان استعماله محرماً فمثله كمثل الخمر النبجس 
الذي لا يجوز استعماله في شيء. إلا في حالة الضرورة الملحة كما إذا كان الشخص 
تائها في الصحراء» وتوقفت حياته على شرب الماء النجسء فإنه يجوز له في هذه 
الحالة أن يشربه» ومثل ذلك ما إذا كان يأكل» فوقف الطعام في حلقه» وأصابته 
غصة فإن له أن يزيلها بالماء النبجس أو الخمر إذا م يحد ماء طاهراً نعم يجوز الانتفاع 
بالماء المتنجس في بعض الأمور ال لا تتعلق بالآدمي؛ على تفصيل في المذاهيب!!!. 


من المياه الي لما رائحة العطرء ولكن يكره ذلك لما يترتب عليه من إضاعة المال بدون ضرورة؛ فإذا 
أزال النجاسة من ثوبه مماء الورد» فإنه يصح مع الكراهة» إلا إذا أراد تطيب رائحة الثوب» فإنه لا 
يكزي أناغسل التحامتنة ياذاة الظاهر مقط كانه لذ يكره طلقا 

() الحنفية قالوا: الأشياء المتنجسة إما أن تكون مائعة» كالماء ونحوه من سائر المائعات» ومنها الدمع 
وإما أن تكون جامدة» كالختزير والميتة» والزبل النجسء» فأما الماء المتنجس ونحوهء فإنه يحرم 
استعماله» والانتفاع به إلا في حالتين: الحالة الأولى: تخمير الطين به» وكذا الجبس والحير» والاسمنت 
ونحو ذلكء فإنه يجوزء الحالة الثانية: سقي الدواب به» ولكن يشترط لجحواز الانتفاع به في الحالتين» 
أن لا تتغير رائحة الماء أو لونه» أو طعمهء وأما المتنجس الحامد فإنه يحرم الانتفاع بهء كالختزير» 
والميتة» والمنخنقة» والموقوذة» ونحوها من المحرمات بالنص» وكما لا يحل الانتفاع يماء فإنه لا يحل 
الاتتفاع بجلودها قبل الدبغ» ما عدا جلد الختزير» فإنه لا يطهر بالدبغ؛ أما الجامدات النجسة 
الأحرى» كالدهن المتنجسء فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل» فللإنسان أن يستعمله في الدبغ» 
ودهن عدد الآلات -الماكينات- كما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد» ويستئئ من ذلك دهن 
العف نيه له امتحماله مظعا ء ونا ذفن لكتوانات لاهن اسان لبسابنة عار حي اندلا 
يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية الي ذكرت» في صحيفة ١1‏ وكذا لا يحل الانتفاع بالعذرة 
بعد ييسها إلا إذا خلطت بالتراب وصارت سباخحا فإنه يصح في هذه الحالة الانتفاع بماء وكذا يصح 
الانتفاع بالزبل» ويقال له -سرقينء أو سرجين- ومثله البعر» فإنه يصح الانتفاع به» وجعله وقوداء 
وكذا الكلبء فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد والحراسة ونحوهماء ومثله الأسد والذئب» 


والفيل» وسائر الحيوانات» ما عدا الخنزير» لأن المختار أن الكلب ليس بنجس العين وإنما المتنبجس 
لعابه وفمه» ومثله الأسدء والذئب» والفيل» وسائر الحيوانات» ما دام ينتفع يماء أو بجلودهاء إلا 
الختزير. 

المالكية قالوا: يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب ونحوه أما ما عدا ذلكء فإنه يجوزء وقالوا: 
يحرم الانتفاع به في بناء المساحد أيضاء ثم إن المشهور عندهمء هو أنه لا يجوز الانتفاع بالمائعات 


المتنجحسة» كالزيت والعسلء؛ والسمنء والخل لأنه لا بمكن تطهيرها عندهم؛ فيجب إتلافها إذا 
تنجست» ويكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجسء على المعتمد» وقيل بل يحرم» وتحب إزالته عند 
إرادة الصلاة ونحوها ثما يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجوب إزالة النجاسة» فإن 
بعضهم يقول: إا سنة» والقولان مشهورانء أما غير الماء من المائعات كالخمر» فإنه لا يصح 
الانتفاع به» كما لا يصح الانتفاع ببعض الحامدات النجسة» ومنها الختزير» وزبل ما يؤكل لحمه» 
وراد كات ١‏ كلد غرما: كالخيل» لكا له وا اد ها كالسبع» والضبع» والثعلب» 
والذئبء والر» فإن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به. 

هذاء ولا يصح بيع الكلب عند المالكية» مع كونه طاهراً عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نمى 
عن بيعه» وبعضهم يقول: إن بيعه يحوز للحراسة والصيدء ويقول: إن النهي عن بيعه خاص بالكلب 
الذي لا ينتفع به في ذلك» كما قال غيره من أحاز بيعه. 

الشافعية قالوا: المائعات المتنجسة من ماء وغيره لا يجوز الانتفاع بما إلا في أمرين: أحدهما: إطفاء 
النار» كالنار الموجودة في -الفرن- ونحوهاء ثانيهما: سقي البهائم والزرع» ومن المائعات الخمر» 
والدم الذي لم يتجمدء فلا يصح الانتفاع يمما على أي حالء أما النجس الحامد كالعذرة والزبل» 
فإنه لا يصح بيعه» ولا الانتفاع به. وإذا حلط يما شيء طاهرء فإن تعذر نزع الطاهر» فإنه يصح 
الانتفاع بهء فإذا عجن الحبس الطاهر بالماء النجس مثلاًء وبى به داراء فإنه يصح له الانتفاع بمذه 
الدارء بالبيع ونحوه» ومثل ذلك ما إذا وضع زبلاً في أرض ليسمدها بهء أو صنع آنية مخلوطة؛ برماد 
نمس -كالأزيار» والمواجير» والقلل- فإن بيعها واستعمالحا يصح. ويعفى عن المائعات اليّ توضع 
فيهاء أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهرء كما إذا اختلط الحمص بزبل نحس» وأمكن تنقيته» 
فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس. 

لشوايزة قال 1ج باكر انين ل اكات الخد لاتق بل والتوامدة) ]و القيين وغوه سكول عيحيداه 
بشرط أن لا يبئ به مسجدء, أو -مصطبة- يصلى عليهاء وكذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس» 


مباحث الوضوء 

يتعلق بالوضوء مباحث: )١(‏ تعريفه (؟) حكمه (؟) شروطه الي توجبه أو 
تتوقف عليها صحته (54) فرائضه. ويقال لها: أركانه (0) سننه (5) مندوباته (07) 
مكروهاته (8) نواقضه (4) الاستنجاء؛ أو كيفية الطهارة من الخارج الذي ينقض 
الوضوءء وإليك بيائها على هذا الترتيب: 

١‏ - المبحث الأول: في تعريف الوضوء 

الوضوء لغة معناه الحسن والنظافة. وهو اسم مصدرء لأن فعله إما أن يكون 
توضأء فيكون مصدره التوضِو؛ وإما أن يكون فعله وضؤ: فيكون مصدره الوضاءة 
-بكسر الواو- فيقال: وضؤء ككرم»؛ وضاءة .مع حسن ونظفء فالوضوء على 
كل حال اسم للنظافة» أو للوضاءة وهذا المعيى عام يشمل المععى الشرعيء لأن المعى 
الشرعي نظافة مخصوصة. فتترتب عليه الوضاءة الحسية» والمعنوية» أما معناه في 
الشرع» فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة. وهي الوحه واليدان» الخ» بكيفية 
مخصوصة. 

؟ - المبحث الثاي: حكم الوضوء, وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه 

لعلك قد عرفت من صحيفة "١‏ معئ الحكم, وأنه قد يراد به الأثر الذي 
رتبه الشارع على الفعل» وهو المقصود هناء فالشارع قد رتب على الوضوء رفع 
الحدثء فتؤدى به الفرائضء والمندوبات» من صلاة» وسجود تلاوة» وسجود شكر 
نحن قر دفو لقي بوطرواى التسضي النو اف مهد !لال لقوق سين لد 


كالخمر والدم. كما لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة؛ كالختزير» والزبل النجسء أما الطاهر 
كروث الحمام؛ ويمة الأنعام» فإنه بحل بيعه؛ والانتفاع بهء وكذا لا يحل الانتفاع بالميتة؛ ولا 
بدهنها؛ أما دهن الحيوان الحي الطاهر؛ كالسمن إذا سقطت فيه بحاسة, فإنه يحل الإنتفاع به في غير 
الأكل كأن يستضاء به في غير المسجد. 

و الققية قالواد من لاف «البيضة عر وطوع ون طلواقه #كرق مبتصيحاء ولكنه جرم عليه أن يتغل 


عليه وسلم: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم 
فيه فلا يتكلمن إلا بخير» رواه الترمذي بسند حسنء ورواه الحاكم؛ فالوضوء فرض 
لازم لأداء هذه الأعمال» فلا يحل لغير المتوضئ أن يفعلهاء ومثلها مس المصحف» 
فإنه يجب له الوضوءء سواء أراد أن بمسه كلهء أو بعضهء ولو آية واحدة, إلا 


روط فى الذافين!. 


ذلك» لأن الطهارة من الحدث واحبة للطواف» ومن ترك الواحب يأثم» وليست شرطاً لصحته 

() المالكية قالوا: يشترط لحل مس المصحفء أو بعضه بدون وضوءء شروط: أحدها: أن يكون 
مكتوباً بلغة غير عربية» أما المكتوب بالعربية» فلا يحل مسه على أي حال» ولو كان مكتويا 
بالكوفيء أو المغربي, أو نحوهماء ثانيها: أن يكون منقوشاً على درهمء أو دينار» أو نحوهما مما يتعامل 
به الناس» دفعاً للمشقة والحرجء ثالثها: أن يتخذ المصحف كله أو بعضه حرزًء فإنه يجوز له أن 
يحمله بدون وضوءء وبعضهم يقول: يجوز له حمل بعضهء حرزاًء أما حمله كله حرزاً بدون وضوء 
فهو ممنوع, قاس خيلة مرا فترطاقاف الكرلة كيك طادلة لبا الثاني: أن يكون 
الصحقن مستورا يسائر ممع من وضول الأقذان إليمه رايعهاء أن يكون حائله مجلماء أو متخلماء 
فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء ولا فرق في ذلك بين المككلف وغيره» حب ولو كانت امرأة 
خانط] وكنا اذلف ؤإنه مون جه عن أن سان ماحفل لعن المتوضع أن كله كادف اذ 
بعلاقة» كما لا يحل له أن بحمل ما وضع عليه المصحف من صندوقء أو وسادة» أو كرسيء وإذا 
كان موطوعا قي أمقحة بان حلت نيعا الأفتنة» قلى قسن خمك ذه دون الأشعف افإند يذ جل آنا 
قراءة القرآن بدون مصحفء فإنها جائزة لغير المتوضئ» ولكن الأفضل له أن يتوضاً. 

الحنابلة قالوا: يشترط لحمل المصحفء أو مسه بدون وضوءء أن يكون ف غلاف منفصل منه؛ فإن 
كان في غلاف ملصق به كأن يكون في كيسء أو ملفوفاً في منديل» أو ورقء أو يكون موضوعاً 
في صندوقء أو يكون في أمتعة المنزل» الي يراد نقلهاء سواء كان المصحف مقصوداً بالمس أو لاء 
انه ان كل هته الأتعوال جود ميم او حملت وعد 2[ اناد" يكن تر راء شرل أن مداه بق 
شيء يستره من خرقة طاهرة ونحوهاء ثم إن الوضوء شرط لحواز حمل المصحفء سواء كان حامله 
تكلا .غير مكلق» إلذ'آن الفبي الذي لايكلق :لا حب الوضوء عليه موه بن ينب على وليه 
أن يأمره بالوضوء عندما يريد الصبي حمل المصحف. 


الحنفية قالوا: يشترط لحواز مس المصحف كله أو بعضهء أو كتابته» شروط: أحدها: حالة 
الضرورة؛ كما إذا خاف على المصحف من الغرق. أو الحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمسه 
لاذه الابهاك أن" يكو الطهت ور غلك امول عنمل كان يكوة موطترعا بق “كيين أرق 
حل او ؤركةة أو ملقوفا فق قدي ا ور وللك4 نإنةاق ليه الاره عرد ةوفه انا رده 


التصل بهء وكل ما يدل في بيعه» بدون نص عليه عند البيع: فإنه لا يحل مسهء ولو كان منفصلاً 
عنهء على المفى به. ثالثها: أن بمسه غير بالغ» ليتعلم منه» دفعاً للحرج والمشقة» أما البالغ والحائض 
سواقا كان معلماء أو مجلم إزة'لة حون هما سه رايعها: أن يكوة سيلبا ولتم للسنته :أن 
بمكن غيره من مسه؛ إذا قدر؛ وقال محمد: يجوز لغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل» أما تحفيظ غير 
المسلم القرآن فإنه جائزء فإذا تخلفت هذه الشروطهء فإنه لا يحل لغير الطاهر المتوضئ أن يمس 
المصحف بيده أي بأي عضو من أعضاء بدنه» أما تلاوة القرآن بدون مصحفء فإها تجوز لغير 
المتوضئ» وتحرم على الجنب والحائض» ولكن يستحب لغير المتوضئ أن يتوضأء إذا أراد قراءة 
القرآن. 

هذا؛ ويكره مس التفسير بدون وضوءء أما غيره من كتب الفقه, والحديث» ونحوهاء فإنه يجوز 
مسها بدون وضوء من باب الرخصة. 

الشافعية قالوا: يجوز مس المصحفء, وحمله, كاد أو ا بشروط: أحدها: أن يحمله 0 
ثانيها: أن يكون مكتوياً على ,درهم» أو جنية؟ الثها: أن يكون يعض القرآن مكتوياً في كتنب العلم» 
للاستشهاد به ولا فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة: أو كثيرة أما كتب التفسير. فإنه 
يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن» فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل 
مسها. رابعها: أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب» كالثياب الي تطرز بما كسوة الكعبة 
ونحوهاء خامسها: أن بمسه ليتعلم فيه. فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه. وحمله للتعلم. ولو كان 
جاكا الى ظلور عقوي ذاقا قلقي لع 1 العروسط كانه كرفس القر انلو 11خ 
ولو بحائل منفصل عن المصحف. من جلد وغيره فلو وضع المصحف في صندوق صغير. كالصندوق 
الذي يصنع لتوضع فيه أجزاء القرآن -الرابعة- أو وضع على كرسي صغير. كالكرسي الذي يصنع 
لتوضع عليه المصاحف. عند القراءة. فإنه لا يحل مس ذلك الصندوق أو الكرسي. ما دام المصحف 
موضوعاً فوقهما. أما إذا وضع في صندوق كبير. أو في كيس كبير فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق 
أو ذلك الكيس. إلا الجزء المحاذي للمصحف منهما وإذا انفصل جلد المصحف منه. ول يبق فيه 


شروط الوضوء 

تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام: الأول: شروط الوجوب: الثاني: 
شروط الصحة: الثالث: شروط الوجوب والصحة 0 والمراد بشروط الوجحوب 
الشروط الي توجب على المكلفين أن يتوضئواء بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو 
بعضها لم يجب الوضوء. والمراد بشروط الصحة الشروط الي لا يصح الوضوء 
بدونها. والمراد بشرط الوضوء والصحة معاً الشروط الي إذا فقد منها شرطء فإن 
اد سني وقع. وإليك بيانها: فأما شروط وجوب الوضوء فقط 

منها البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم» سواء كان 0 ل 
ولكن يصح وضوء غير البالغ» ؛ فإذا توضأ قبل البلوغ بساعة مثلاً ثم بلغ فغير ناقض 
للوضوءء فإن وضوءه يستمر. وله أن يصلي به؛ وهذه الصورة وإن كانت نادرة 
الوقوع ولكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في الصحراء الى يقل فيها الماء؛ ومنها 
دحول وقت الصلاة» وسيأقٍ بيان مواقيت الصلاة» من صبح؛ وظهرء وعصرء 
ومغرب» وعشاىء في مباحث الصلاة» فإذا دحل وقت من هذه الأوقات وجب على 
المكلف أن يصلي ما فرض عليه في ذلك الوقت» ولما كانت الصلاة لا تحل إلا 
بالوضوءء أو ما يقوم مقامه» فإنه يفترض أن يتوضأ للصلاة» على أن الصلاة تحب 
بدخول وقتها وجوباً موسعاء فكذلك الوضوء الي لا تصح بدونه؛ ومعين كون 


عويية المدن :تان عر ممة إن إذا جين جلدا لكنات اشر صر القران: أنانها وال انضيويا إل 
كاللوح. فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه. حى لو محيت الكتابة. على أنه يجوز للمكلف أن 


يكتب القرآن. وهو محدث. في لوح أو نحوه بشرط أن لا يمسه. 
هذاء وإذا كان المصحف موضوعاً في أمتعة المنزل. من صندوق» أو ملابس؛ أو نحو ذلك؛ فإنه لا 
يحل حمل هذه الأمتعة بدون وضوء؛ إلا إذا كانت هي مقصودة بالحمل وحدها فإذا قصد حمل 
المصحف معها؛ أو قصد حمله وحده؛ حرم ذلك بدون وضوء 


المكوتة فوسةا انالك فى ال يضارا ون الرقك ووسمله و عرو ناذا لم يبق على 
الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء والصلاة» فإنه في هذه الحالة يكون 
الوحوب مضيقاء بحيث يجب عليه أن يتوضأ ويصلي فوراً. وإذا أخر الوضوء 
والصلاة يأثم. 

وكما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرضء» فهو فرض على من 
يريد أن يصلي النفل» فمى عزم على الدحول في صلاة النفل» فإنه يجب عليه أن 
يتوضأ فوراًء وإلا حرم عليه أن يصلي بدون وضوء. 

وإذا عرفت أن دعول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط» تعرف أنه يصح 
الوعيوي قن سول الرقسة اناون شسول السك ره الصيدة لوصوم إل ركان 
ا متوضئ 000 
الوقت» كما سيأتي بقصرله :3 باستطت: روه وفيا تت كر مو فنا 
توضأ لصلاة الظهر مثلاء ول ينتقض وضوءه طول النهار» فلا يجب عليه الوضوء 
بدحول وقت الصلاة» لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل دخحول الوقت» ومنها أن 
نكو قاور عل ! الراقويه قاذ عي رصقم حكن الحادو عر ]مدال اماف ارظن 
ونحوه؛ مما يأ بيانه في «مبحث التيمم»» ومثل المريض فاقد الماء. 

فنا شروب شزسسة الوحدوي تقل فودها: أن بكر نت الا طيوراء وقد تقدم بيان 
الطهور في «مباحث المياه» ويكفي أن يكون هزر قن التراضيه منه» ومنها أن 


. كأن كان عنده سلس بولء فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دحول 


() المالكية قالوا: يصح وضوء المعذور قبل دخحول الوقت وبعده. 

الحنفية قالوا: يصح وضوء المعذور قبل دول الوقتء فإذا توضأ قبل الظهر مثلاًء ثم دخل وقت 
الظهر لم ينتقض وضوءه, فله أن يصلي به وقت الظهرء ويظل متوضتاً إلى أن يخرج وقت الظهرء 
فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءه عند خروج الوقت», فلا يصح له أن يصلي العصر إلا بوضوء 
حديد» وستعرف سبب نقض وضوءه بخروج الوقت في مبحنه. وبذلك تعلم أن المذكور في أعلى 
الصحيفة» مذهب الشافعية» والحنابلة 


يكون المتوضئ مميزأء فلا يصح وضوء صبي غير مميز» وهذه صورة فرضية قد يحتاج 
إليها من يقول: إن الصبي ينع من مس المصحف إذا لم يكن متوضثاء ومنها أن لا 
يوحد حائل بمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله؛ فإذا كان على اليد أو 
الوجه أو الرجل أو الرأس شيء بمنع وصول الاء إلى ظاهر الجلد» فإن الوضوء لا 
يصح. مثلاً إذا كان على العين غماص لا ينفذ منه الماء إلى الجلد. فإن الوضوء لا 
يصح وكذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن حامدة. أو قطعة شمع. أو عجين. 
أو نحو ذلك. فإن الوضوء لا يصح. ومنها أن لا يوجد من المتوضئ ما يناقي الوضوء 
مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء. فلو غسل وجهه ويديه مثلاً ثم 
أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله. إلا إذا كان من أصحاب الأعذار 
الآتِ بيانها. اذا كان عا لين الول ونزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء 
فإنه لا يحب عليه استئناف الوضوء. كما ستعرفه في - مبحثه -. 

وأما شروط وجوبه وصحته معاً فمنها العقل. فلا يحب الوضوء على 
ا ولا مصروعء ولا معتوهأ'أ» ولا مغمى عليه. وإن توضأ واحد من هؤلاء 
فإن وضوءه لا يصح. بحيث لو توضاً المعتوه ثم بعد لحظة برئ من مرضه هذا فإنه لا 
تصح صلاته بهذا الوضوء. ومثله المحنون» أما المعتوه أو المصروع والمغمى عليه» فإنه 
لا يتصور وقوع الوضوء منهم. ولكن ذكر هذه الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع 
عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع الوجوه بحيث لو فرض ووقع منهم شيء من 


() الحنفية قالوا: الجنون» والصرع. ونحوهما ما ذكر من نواقض الوضوء. فهي تنافي صحة الوضوء. 
وعلى هذا تكون من شروط صحة الوضوء. وقد عرفت أفها من شروط الوجوب عندهم. فتكون 
هذا الاعتبار من شروط الوجوب والصحة معاً 

(') الحنفية قالوا: المعتوه هو ما اختلط كلامه. وفسد تدبيره» مع كونه هادثاً لا يشتم أحداً ولا 
يتخبط ولا يضرب ومثل هذا تصح عبادته كالصي ولكن لا تحب عليه فعدم العته من شروط 
الوحوب فقط. لا من شروط الصحة 


ذلك فإنه لا يصح وللإشارة إلى أن التصرفات الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من 
التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل. ومنها نقاء المرأة من دم الحيض 
والنفاس. فلا يجب الوضوء على حائض ولا نفساء ولا يصح منهما بحيث إذا 
توضأت وهي حائض ثم ارتفع حيضها. فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته؛ نعم 
يندب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة» وتجحلس في مصلاهاء كما سيأتنٍ في 
«مباحث الحيض» ولكن هذا الوضوء صوريء طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال 
تركها إياهاء ومنها عدم النوم والغفلة» لأن النائم غير مكلف حال نومه» رحمة به 


وكذلك الغافل» فإذا فرض ووقع الوضوء منهما وقع باطلاء وقد يظن بعضهم أن 
المراد بالنائم المتمدد بجسده على سريره» أو على غيره؛ فإن هذا لا يتصور منه وقوع 
الوضوءء ولكن هذا ليس المراد وإِنما المراد بالنائم من يقوم ويتحرك؛ بل ويخرج من 
داره وهو نائم» فإن مثل هذا يصح أن يتوضأء وهو نائم» ولا يشعرء وقد رأيت 
جيراناً ِي يمذه الحالة» ومنها الإسلام!'!» فهو شرط في وجوب الوضوء. بمعين أن غير 
المسلم لا يطالب بالوضوء. وهو كافر» ولكنه حال كفره مخاطب بالصلاة 


وبوسائلهاء بحيث يعاقب على ترك الوضوءء ولا يصح منه إذا توضأء ومنها 0 


)١(‏ المالكية قالوا: الإسلام شرط صحة فقطء فالكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة فقتجب عليهم 
العبادات» ويعاقبون على تركهاء ولا تصح منهم إلا بعد الإسلام» وإنما لا تصح منهم حال الكفر» 
لأن العبادات جميعها متوقفة على النية عندهم» وستعرف قريباً أن من شروط صحة النية الإسلام. 
الحنفية قالوا: إن الإسلام من شروط الوجوب فقطء لا من شروط الوجوب والصحة معاء عكس 
المالكية» فالكافر غير مخاطب بفروع الشريعة عندهم, وإئما لم يعدوه من شرائط الصحة. لأن الوضوء 
عندهم لا يتوقف على نية» لأن النية ليست من فرائضه» كما ستعرفه بخلاف التيمم» فإنه لا يصح 
من الكافر» لتوقفه على النية» لأنما فرض في التيمم» كما يأ 

5 الشفي الوا بلوزع الدغوة لبت فرظا و ضبخة الوضوع فريك لوتعرضا قبل بلوخ الذعوة 
ثم بلغته» وهو متوضئ» فإن وضوءه يكون صحيحاء وإنما لم يعدوا بلوغ الدعوة شرطاً في 
الوحوبء اكتفاء بالإسلام, لأن الإسلام لا يتحقق إلا بعد بلوغ الدعوة» وبذلك تعلم أن الذين 


دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء بأن يعلم أن الله سبحانه قد 
أرسله رسولا إلى كافة الناس» كي يدعوهم إلى توحيده» ووصفه بصفات الكمالء 


ويأمرهم بعبادته سبحانه على وجه خاص» فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يحب 
عليه شيء من ذلكء فالوضوء لا يجحب على من لم تبلغه هذه الدعوة» ولا يصح منه 
بحيث لو فرض وتوضأ قبل بلوغه الدعوة بساعة؛ ثم بلغته الدعوة» فإن وضوءه لا 


يصح. وقد زاد بعض المذاهب وخر ند كر ف تالجمو 


اعتبروا الإسلام شرط وجوب وصحة معاً في الوضوء إنما هم الشافعية» والحنابلة 

05 السافية عادواعك باد كز ىنوط السكنة ناونة امون الأول انريكؤة خاناء كه 
الوضوء, بمعين أن يعرف أن الوضوء هو غسل الوجه» وغسل الذراعين إلى المرفقين» إلى آخخر ما 
يأني بيانه» فإذا غسل وجهه ويديه, الخ» وهو لم يعرف أن هذا هو الوضوء المكلف به شرعاًء فإن 
وضوءه لا يصح. الثاي: أن بميز الفرض من غيرهء إلا إذا كان من العوام» فإذا كان المتوضئ 
عامياًء فالشرط في حقه أن لا يعتقد الفرض نفلاء بحيث لو اعتقد أن الكل فرض؛ فإنه يصحء 
مثل ذلك ما إذا اعتقد أن الوضوء مشتمل على فرائض وسنن؛ ولكن لم بميز الفرض من السنة» 
فإن وضوءه في هذه الحالة يصح. الثالث: أن ينوي في أول الوضوء ويستمر ناوياً حي يفرغ من 
الوضوءء بحيث لو نوى الوضوء حال غسل وجهه فقطء ثم نوى بغسل يديه تنظيفهما فقط» أو 
التبرد بالماء؛ فإن وضوءه لا يصحء ويعبرون عن هذا عصاحبة النية حكماء حن يفرغ من 
الوضوءء فإذا نوى الوضوءء ونوى معه النظافة؛ فإن وضوءه لا يبطل بذلك. 

اطذابلةة ادو ف شترواظ الصتحة حفط تلؤذة أمورة ادها أن يكوة انان فاحاء :فإذا قوطا بعاد 
مغصوب فإن وضوءه لا يصح, ثانيها: أن ينوي الوضوءء فإذا لم ينو لم يصح وضوءه.؛ فالنية 
عندهم شرط لصحة الوضوء؛ أما الحنفية فقد عرفت أنها عندهم سنة» فليست ركناء ولا شرطاً؛ 
وأما المالكية والشافعية فقد قالوا: إنها ركن من أركان الوضوء. فالحنابلة وحدهم هم الذين 
جعلوها شرطاء وتتعرك: القرقة بق ' العوط” والركن قي ربخت انيه النها: أن يتقلام 
الاستجمار أو الاستنجاء على الوضوءء فلا يصح الوضوء عندهم بغير ذلك» وسيأتٍ بيان ذلك 


في «مباحث الاستنجاء» 


فرائض الوضوء 
الفرض: معناه ف اللغة القطع. والحز» تقول فرضت الحبل إذا قطعته»؛ وفرضت 
الخشبة إذا حززقا ولم تكمل قطعها وأما معناه في الشرع فهو ما أثيب فاعله وعوقب 
تاركه, ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على أن الفرض مساو للركن» فركن الشيء 
وفرضه شيء واحدء وفرقوا بينهما وبين الشرطء بأن الفرض أو الركن ما كان من 
حقيقة الشيءء والشرط ما توقف عليه وجود الشيءء ولح يكن من حقيقته؛ مفلاً 
الصلاة من فرائضها التكبيرة» والركوع؛ والسجود, الخ» ومن شروط صحتها دخحول 
الوقت» فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة» ولكنها تكون باطلة 
في نظر الشريعة» لأنه شرط لها دحول الوقت» كما ستعرفه في «مباحث الصلاة». 
وبعد: فإن فرائض الوضوء قد احتلف في عدها أثمة المذاهب الأربعة» ولكن 
القاييكة ,يكتايت" الله تغال ‏ أرعة:: أده خضل الوجةء “تانيهاة خسن البدين. إل 
المرفقين: ثالثها: بسكا انك أو عضا رابعها: غسل الرحلين إلى الكعبين» قال 
تعالى: (يَ يها الّذِينَ آمَنُوا إذا قُمَتُمْ إلى الصّلوةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم وَاَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برُؤْسِكُم وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ) وهذا القدر متفق عليه بين 
الأئمة الأربعة» ولم يختلفوا إلا ف كيفية مسح الرأس» فمنهم من قال تمسح كلهاء 
ومنهم من قال يمسح بعضها؛ كما ستعرفه؛ وقد زاد بعض الأئمة فرائض على هذه 
الأربعة دون بعض؛ فلنذكر لك فرائض الوضوء مجتمعة في كل مذهب على حدة» 
كي لا تتفرق المسائل؛ فيتعذر تحصيلها؛ ثم ننبه على القدر المتفق عليه؛ كما هو 


موضح» حت الجدول الذي 8 


)١(‏ الحنفية قالوا: إن فرائض الوضوء مقصورة على هذه الأربعة» بحيث لو فعلها المككلف بدون زيادة 
عليهاء'فإنه 'يكون متوطعاء تضم نه الصلاة وغهزها مما يتوقق على الوطوء): كمين -مضحف 
وستعلم حكم تارك السنة في «مبحث سئن الوضوء ». 

وإليك بيان فرائض الوضوء الأربعة عن الحنفية» الأول: غسل الوحه ويتعلق به أمور: أحدها: بيان 


عد طول" وعرف ا انما وان الى اال اميك ارم د 1ن والقارث والفاسينة 
الما يان هنا عن عله من الععوك عام | وياطاء ويا لا كي رادها با سافن لمن 
تلاقف لالس كادا يف الوه تطلولة الو افيه لسالين يقابك هي الاين لكان لل 
منتهى الذقن؛ ومنابت الشعر المعتاد من فوق الحبهة ويسميها العامة -القورة- فالرحل العادي يبتدئ 
وجهه من أول الشعر النابت في فاية جبهته؛ وأما غير العادي فلا يخلو حاله؛ إما أن يكون أصلع؛ أو 
يكون أفرع -بالفاء» لا بالقاف- فالأصلع هو الذي ذهب شعر رأسه من أمام» حت كانه حلق 
بدون شعرء وحكم هذا أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من الصلع؛ وإنما يغسل 
القدر الذي ينبت عنده شعر الرأس غالباً» وهو ما فوق الجبهة بيسير» وأما الأفرع وهو الذي طال 
شعره؛ ححى نزل على جبهته؛ وربما وصل عند بعض الناس إلى قرب حاحبيه؛ ويعبر عنه بعضهم - 
بالأغم- فإن حكمه في ذلك كالأصلعء .معن أنه يجب عليه غسل ما فوق الحبهة بيسير؛ لأن غالب 
الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكان» والمعول عليه في مثل هذا اتباع الغالب» فمن شذ عن غالب 
الناس في الخلقة» فإنه لا يكلف بغير تكليفهم أما حد الوجه عرضاء فإنه يبتدئ من أصل الأذن إلى 
أصل الأذن الأخرىء ويعبر عنه بعضهم بوتد الأذن» فالبياض الموجود بين الذقن وبين الأذن داخل 
في الوجه طبعاًء فيجب غسله عندهم؛ فهذا حد الوجه عند الحنفية طولاً وعرضاً. 

أما الشعر النابت في الوجه؛ فأهمه شعر اللحية» وشعر الشارب» فأما حكم شعر اللحية» فإنه يحب أن 
يغسل منها ما كان على جلد الوجه من أعلاه إلى نماية جلد الذقن» وتسمى -البشرة- وما طال عن 
ذلك؛ فإنه لا يحب غسله؛ فالناس الذين يطيلون لحاهم لا يحب عليهم إلا غسل الشعر الذي على 
حلد الوجهء والشعر الذي على ظاهر جلد الذقن» أما ما عدا ذلك فإنه لا يحب غسله؛ ثم إن كان 
الشعر حفيفاً يمكن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر حلد الوجه؛ فإنه يجب تخليله وإلاّ فيكتفي فيه بغسل 
ظاهر الشعر وأما حكم شعر الشارب فقد اختلف فيه» فبعضهم قال: إن كان كثيفاً غزيراً - لا 
يصل الماء إلى ما تحته من الحلدء فإن الوضوء يبطل» وبعضهم قال: لا يبطل الوضوء بذلك» بل 
يكتفي بغسل ظاهره كاللحية؛ وهذا هو الذي عليه الفتوى في الوضوءء أما في الغسل» فإنه لا يغتفر 
ذلك» بل يبطل الغسل إذا كان الشارت كيف ولعل علة ذلكء أن الشارع قد نمى عن إطالته؛ لما 
يحمل من أقذار الطعام ونحوهاء فشدد في غسله. كي لا يطيله الناس بدون اية فائدة. 


هذاء وبقى من شعر الوحه الشعر الذي ينبت على الحاجبين» حك انه إن كاق عفنا حكن أن 
يذاهو انان ]1ل لاض ارده تزف عر قر ركد كن وف لاقل عا شع إن كان وير اله 


ون لاتق نافتهي زليه سي اهرك اللي كاسن الرلكو ناذا ترك جما تياك ول ستخيراء 
فسد وضوءه؛ ومن الأنف القطعة الحاجزة بين طاقتيها من أسفلهاء أما غسل باطن الأنف» فإنه ليس 
بفرض عند الحنفية» نعم إذا كان بالوحه جرح أحدث ا غائراً» فإنه يجب إيصال الماء إليه كما 
يجب إيصال الماء إلى ما بين تكاميش الوجهء ويعبر عنها العامة -بالكراميش- فيقولون: إن وجه 
فلان كرمش. 

هذاء وإذا توضأ ثم حلق شعر لحيته» أو شعر رأسه. فإن وضوءه لا يبطل بذلك. 

الثاني: من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين» والمرفق عظم المفصل البارز في هاية الذراع» 
ويتعلق بهذا الفرض مباحث: أحدها: إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يحب غسله أما إذا كان له 
يد زائدة» فإن كانت محاذية ليده الأصلية» فإنه يحب عليه غسلهاء وإن كانت طويلة عنهاء فإنه يحب 
عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية» وأما الزائد عنها فلا يحب عليه غسله. ولكنه يندب أن 
يغسله» ثانيها: إذا لصق بيده» أو بأصل ظفره طين أو عجين, فإنه يحب عليه إزالته» وإيصال الماء إلى 
أصل الظفرء وإلا بطل وضوءه» وأصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإصبع؛ فإن طال الظفر نفسه 
ح خرج عن رأس الإصبع فإنه يحب غسله. وإلا بطل الوضوءء أما ما تحت الظفر من درن ووسخ 
فإن المف به أنه لا يضرء سواء كان المتوضئ قاطناً مدينة أو قرية؛ دفعاً للمشقة والحرج» ولكن 
بعض محققي الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر الطويل؛ فإن لم يفعل بطل 
وضوءه وهو حسن لما يترتب على تراكم الأقذار تحت الظفر من الأذى» على أنهم اغتفروا للخباز 
الذي تطول أظفاره؛ فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنة» ولا يضر أثر الحناء» وأثر الصباغة؛ 
وأما نفس جرم الحناء المتجسد على اليد فإنه يضرء لأنه بمنع من وصول الماء إلى البشرة» ومن قطع 
بعض يده» وجب عليه أن يغسل ما بقي» وإذا قطع محل الفرض كله سقط الغسلء الثالث: غسل 
الرحلين مع الكعبين» وهما العظمان البارزان في أسفل الساق» فوق القدم» ويجحب عليه أن يتعهد 
عقبيه بالغسل بلماء» كما يحب عليه أن يتعهد الشقوق الى تكون في باطن القدم فإذا قطع قدمه 
كله أو بعضهء كان حكمه حكم قطع الذراع المتقدم؛ وإذا دهن رجليه» أو ذراعيه» ثم توضأ فتقطع 


الماع ولم يقبله العضو بسبب الدسومة» فإنه لا يضرء وإذا كان برجله شق» فوضع فيه مرهماء أو 
نحوه. فإن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحت المرهم» فإنه لا يحب عليه غسله؛ وإلا وجب عليه أن 


ينزعه» ويغسل ما تحته» وإذا كان برجله شقوق -تقشف- ونحوه. بحيث يضرها الغسلء» أو وضعها 


ف للقتو عاجوا ريه نوك للقي أقائة معنو رقن ميان وعاية أنالسيعيا بامان كن 
عجز عن مسحها سقط عنه المسح أيضاًء فلا يجب عليه إلا غسل ما لا يتضرر من غسلهء الرابع: من 
فرائض الوضوءء مسح ربع الرأس» ويقدرون ربع الرأس بكفء فالواحب أن بسح من رأسه بقدر 
الكف كلهاء فلو أصاب الماء كف يده؛ ثم وضعها على رأسهء من حلفء أو أمام؛ أو أي ناحية فإنه 
يجزئه» على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكفء فلو أصاب الماء ربع رأسه بأي سببء فإنه 
يكفي ويشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع» على الأقل؛ لأحل أن يصيب الماء ربع الرأس 
قبل أن يحف, إذ لو مسح بأصبعين فقط ريما يجف الماء قبل تحريكهما؛ لمسح باقي الربع؛ فلا يصل 
الماء إلى القدر المطلوب مسح فإذا مسح برؤوس الأصابع؛ وكان الماء متقاطراء يمكن أن يصل إلى 
القدر المطلوب مسحهه. فإنه يصح, وإلا فلاء على أن لا يشترط أن بسح رأسه هماء حديد» فلو 
كانت يده مبلولة» فإنه يجزئه» ولا يجزئه أن يأحذ البلل من على عضو من أعضائه؛ فلو غسل ذراعه. 
وكانت يده حافة؛ فأخذ البلل من على ذراعه ومسح به فإنه لا يكفي؛ ومن كان شعر رأسه طويلاً 
نازلاً على جبهته, أو عنقه» فمسح عليه. فإنه لا يجزئه» لأن الغرض هو أن يمسح نفس ربع الرأس» 
فإن كانت محلوقة. فالأمر ظاهرء وإن كان عليها شعرء فإنه يحب عليه أن يمسح على الشعر النابت 
ف ننس الرلع كاذ يد الديكوق الكتير المسواح اناما علج رع من رأتيةة كإن كان يعض راشنه 
محلوقاء وبعضها غير محلوق» فإنه يصح أن يمسح على الربع الذي يختاره» وإذا مسح على الشعر ثم 
حلقه فإن وضوءه لا يبطل» وإذا أحذ قطعة من الثلج» فمسح با رأسه؛ أجزأه» وإذا غسل رأسه مع 
وحهه؛ أجزأه عن المسح؛ ولكنه يكره» ولا يجوز المسح على العمامة ونحوهما إلا للمعذور» كما لا 
بصخ أن فسخ إلزأة عق طايقطي رأسهامن عبتديل او"طر حلت أو و ذلك إلا إذا كان قيفاء 
ينفذ منه الماء إلى الشعرء وإذا كان على رأسها خضاب -حناءء أو صبغ- فمسحت عليه؛ فإذا تلون 
الماء بلون الصبغ» وخحرج عن حكم الماء المتقدم» فإنه لا يصحء وإلا جاز. 


فهذه هى فرائض الوضوء عند الحنفية» وما عداهاء فإنه سنة» وسيأتيك بيانه قريبا. 


المالكية قالوا: فرائض الوضوء سبعة: 

الفرض الأول: النية» ويتعلق بحا مباحث: ١‏ - تعريفها وكيفيتها. ؟ - زمنهاء ومحلها. ”ا - 
شروطها. ؛ - مبطلاتهاء فأما تعريفهاء وكيفيتهاء فهي قصد الفعل» وإرادته» فمن قصد فعل أمر من 
الأمور» فإنه يقال له: نوى ذلك الفعل» وكيفيتها في الوضوء هي أن يريد المحدث استباحة ما منعه 


الحدث الأصغرء أو يقصد أداء فرض الوضوءء أو يقصد رفع الحدث؛. وظاهر أن محل القصد إنما هو 


القلب» فم قصد الوضوء بكيفية من الكيفيات المذكورة» فقد نوى» ولا يشترط أن يتلفظ بلسانه 
كما لا يشترط استحضار النية» إلى آخر الوضوءء فلو ذهل عنها في أثنائه» فإنها لا تبطل» وأما زمن 
النية فهو في أول الوضوءء فلو غسل بعض الأعضاء بدون نية» فإن وضوءه يبطل» ويغتفر تقدمها 
على الفعل بزمن يسير عرفاًء فلو جلس للوضوء ونواه» ثم جاء الخادم بالإبريق» وصب على يديه» 
ولم ينو بعد ذلك» فإن وضوءه يصح, لأنه لم يفصل بين وضوئه؛ وبين النية فاصل كثير» وقد عرفت 
أن محلها القلب» وأما شروطها فهي ثلاثة: الإسلام؛ التمييز؛ الحزم» فإذا نوى غير المسلم فعل عبادة 
من العبادات» فإن نيته لا تصحء وكذا إذا نوى الصغير الذي لا بعيز التكاليف الدينية» ولا يعرف 
مع الإسلام؛ ومثله المجنون» أما الصبي المميز» فإن نيته تصح وكذا إذا تردد في النية» فا لا تصح 
فإذا قال في نفسه: نويت الوضوء إن كنت قد أحدثتء فإن نيته لا تصحء بل لا بد من الحزم بالنية؛ 
وأما ما يبطل النية» فهو أن يرفضها أثناء وضوئه .معين أنه ينوي إبطال الوضوءء وعدم الاعتداد به 
أما إذا رفضها بعد تمام الوضو فإنه لا يضرء لأن الوضوء بعد تمامه يقع صحيحاء فلا ييطله إلا ما 
ينقضه من النواقض الآيٍ بيانها. 

الفرض الثاي: من فرائض الوضوء غسل الوجهء وحد الوجه طولاً وعرضاًء هو الحد الذي ذكره 
الحنفية» إلا أن المالكية قالوا: إن البياض الذي فوق وتدي الأذنين المتصل بالرأس من أعلى» لا يحب 
غسله» بل مسحه. لأنه من الرأس لا من الوجه» ومثله شعر الصدغينء فإنه من الرأس لا من الوجه 
أما الحنفية فإنهم يقولون: إنه من الوجه» فغسله فرض لا بد منه. 

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» ويجب عندهم ما يجب عند الحنفية من غسل تكاميش 
الأنامل» وغسل ما تحت الأظافر الطويلة» الي تستر رؤوس الأنامل» ويقولون: إن وسخ الأظفار 
يعفى عنه؛ إلا إذا تفاحش وكثر. 

الفرض الرابع: مسح جميع الرأس» ويبتدئ حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام 
وينتهي إلى نقرة القفا من الخلف». ويدخل فيه شعر الصدغين» والبياض الذي خلفه فوق وتدي 
الأذنين» كذلك يدحل البياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس» وإذا طال شعر الرأس 0 


قليلا فإنه يجب مسحه عندهم» وإذا ضفر أحد شعره» فإنه يجب عليه أن ينقضه عندهم, بشرط أن 


يضفره بثلاثة خيوط. أما إذا ضفره بخيطين فأقل» فإن كان تضفيره شديداء فإنه يحب نقضهء وإن 
كان حفيفاء فإنه لا يضرء وكذا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط» سواء ضفره بشدة. أو لا. 
فالشرط في نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط. كما يفعل بعض أهل القرى. أما ما هو 


متعارف عند جمهور المصريين من جمع الشعر بغير تضفير. فإنه لا يضر. كما لا يضر تضفيره بغير 
خيط. وقد عرفت أن مذهب الحنفية أنه يكتفي مسح ربع الرأس مطلقاً. وسيأي مذهب الشافعية. 
افيه سلعةا كدر من ذلك.. فإنه يكن عتدهم عسح آي حرع. قليلا كاك أو كيرا وإذا غسل رأسه 
فإنه يكفيه عن مسحها إلا أنه مكروه. لأن الله أمر بالمسح لا بالغسل» وإن مسح شعر رأسه ثم أزاله 
فإنه لا يجب عليه تحديد المسح. حى ولو كشط الحلد بعد المسح» وهذا متفق عليه أما ظاهر الأذنين 
فإنه لا يحب مسحهما لأنهما ليستا من الرأس. وهذا متفق عليه إلا سنة الحنابلة فإهم قالوا: إفهما من 
الرأس كما ستعرف في مذهبهم. 

الفرض الخامس: غسل الرحلين مع الكعبين. وقد عرفت مما ذكر في مذهب الحنفية أن الكعبين 
هما العظمان البارزان في أسفل ساق الرحل فوق القدم. ويجب عليه أن يغسل الشقوق الي في 
باطن قدمه وظاهره كما في مذهب الحنفية. وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف كما تقدم 
عند الحنفية. 


الفرض السادس: الموالاة. ويعبر عنها بالفور. وتعريف الموالاة هو أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل 
العضو. قبل أن يجحف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عند اعتدال المكان 


والزمان والمزاج. واعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة» أو برودة شديدتان 


تحففان الماء واعتدال الزمان هو أن يكون في فصل لا يترتب عليه حفاف الماء بحالة غير معتادة 
واعتدال المزاج هو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوحب تحفيف الماء بسرعة هذاء والمالكية 
يقولون: إن الفور لازم بين جميع الأعضاء سواء كانت مغسولة أو ممسوحة كالرأس فإنه يحب أن 
ينتقل من مسحها إلى غسل الرجلين مثلاً على الفور وتعتبر المسافة في جفافها كالمسافة الي يحف 
فيها العضو المغسول ثم إنه يشترط لفرضية الفور عند المالكية شرطان: الشرط الأول: أن يكون 
المتوضيع ذاكرأء فلو نسي فغسل يديه قبل وجههء فإنه يصح؛ ولكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند 
تكميله الوضوءء لأن نيته الأولى بطلت بالنسيان؛ الشرط الثاي: أن يكون عاجزاً عن الموالاة» غير 
مفرطء مثال ذلك: أن يحضر الماء الكاقي للوضوءء وهو معتقد أنه يكفيه. ثم ظهر عدم كفايته فغسل 
به بعض أعضاء الوضوء كالوجه واليدين مثلاً وفرغ الماء واحتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه 
فانتظر مسافة جفت فيها الأعضاء الى غسلهاء فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور» وعند حضور 
الماء يبي على ما فعل فيمسح رأسه؛ ويغسل رجليه؛ ولو طال الزمان» أما إذا فرط من أول الأمرء 
بأن أحضر ماءء وهو يشك في أنه يكفي للوضوء. فإنه إذا مضت مدة طويلة» بطل وضوءه: أما إذا 


كانت المدة قصيرة» فإنه لا يبطل» ويب على ما فعل أولاً. 

الفرض السابع: دلك الأعضاءء وهو إمرار اليد على العضوء وهو فرضء» كتخليل الشعرء 
وأصابع اليدين. 

وبذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند المالكية سبعة: النية؛ غسل الوجه؛ غسل اليدين مع المرفقين؛ 
جح الران؟ غسل الرحلين مع الكعبين؛ الفور» التدليك» وإما عد التدليك فرضاء مع كونه 
داحلاً في حقيقة الغسل عندهم؛ مبالغة في الحث عليه» ومعين كونه داخلاً في حقيقة الغسل أن 
الغسل عند المالكية» ليس هو عبارة عن جرد صب الماء على الجسد» بل لا بد فيه من الدلك. 
الشافعية قالوا: فرائض الوضوء ستة: 

الفرض الأول: النية» وتعريفها وشرائطهاء وباقي مباحثها لا يختلف عما ذكره المالكية قبل هذاء إلا 
في أمرين: أحدهما أن المالكية قالوا: إنه لا يشترط مقارنة النية لأفعال الوضوءء بل يغتفر أن تتقدم 
النية على الشروع في الوضوء تقدماً يسيراً في العرفء أما الشافعية فإِههم قالوا: لا بد من مقارنة النية 
لأول جزء من أجزاء الوضوءء وحيث أن أول فرض من فرائض الوضوء هو غسل الوجه؛ فلا بد من 
أن ينوي عند غسل أول جزء من وجهه؛ فإن فعل بدون نية بطل وضوءه؛ وإن نوى عند غسل أول 
جزء من وجهه, ثم غفل عن النية بعد ذلك أجزأته النية الأولى إذ لا يشترط دوامها حي يفرغ من 
غسل جميع الوجه. فإذا نوى عند غسل الكفين» أو المضمضة أو الاستنشاق» فإن النية لا تصحء لأن 
ذلك الجزء من الوجهء وإذا نوى عند غسل الحزء الظاهر من شفتيه حال المضمضة:؛ فإن النية تصحء 
لأن ذلك الجرء من الوجه؛ ثم إن قصد غسله لكونه من الوجه؛ فلا تلزمه إعادة غسله حال غسل 
وجهه. أما إذا قصد السنة» فقط أو لم يقصد شيكاء فإن المعتمد إعادة غسله, فإذا كانت في وجهه 
جراحة تمنع غسله انتقلت النية إلى غسل الذراعين؛ ثانيهما: أن الشافعية قالوا: إن نية رفع الحدث في 
الوضوء لا تصح على إطلاقهاء كما ذكر المالكية» بل إنما تصح من الصحيح, أما المعذور» كصاحب 
السلس فإنه لا بد أن ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحفء أو غير ذلك» مما يتوقف على الوضوء 
أو ينوي أداء فرض الوضوءء وذلك لأن حدثه لا يرتفع بالوضوءء فلو نوى بوضوئه رفع الحدثء» لم 
يرتفع» وإنما أمره الشارع بالوضوءء ليباح له أن يصلي به أو يفعل به ما يتوقف على الطهارة. 


الفرض الثا: غسل الوه :وحد الوه طولاً وعرضاء هو .ما تقدم عند الحنفية» إلا أن الشافعية 


قالوا: إن ما تحت الذقن يجب غسله؛ وهذا مما انفرد به الشافعية وحدهم. على أن الشافعية وافقوا 
المالكية» والحنابلة على أن اللحية الطويلة تتبع الوجه» تقرط عسليا [لر اعرهاء عاضا الحفية 


كما عرّفت» ووافق الشافعية الحنفية» على أن شعر الصدغين والبياض الذي فوق وتدي الأذنين» من 


الوجه» فيجب غسلهما عندهم بخلاف المالكية» والحنابلة؛ أما تخليل شعر اللحية» فإن الشافعية اتفقوا 
مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشعر خفيفاً بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه - 
البشرة- فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة» وإن كان غزيراً فإنه يحب غسل ظاهره فقطء 
ويسن تخليله؛ إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير» وإن كان لا يجب تخليله فإنه يحب تحريكه باليد 
كي يدخل الماء خلال الشعرء وإن لم يصل إلى الجلد» وأما التخليل» فهو غير واجحبء فالأئمة 
متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الحلد لازم. أما الشعر الغزير» فثلاثة 
منهم يكتفون بغسل ظاهره. والمالكية يزيدون تحريكه باليد. لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد. بل 
ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة. وغير ذلك حطأ. 

الفرض الثالث: غسل اليدين مع المرفقين» وقد اتفق الشافعية مع الحنفية في كل ما تقدم التفصيلء إلا 
أنهم قالوا: إن الأوساخ الي تحت الأظافر إن منعت من وصول الاء إلى الجلد المحاذي لما من الإصبع» 
فإن إزالتها واحبة» ولكن يعفى عن العمال الذين يعملون في الطين ونحوه بشرط أن لا يكون كثيراًء 
يلوث رأس الإصبع. 

الفرض الرابع: مسح بعض الرأس ولو قليلاًء ولا يشترط أن يكون المسح باليد» فإذا رش الماء على 
جزء من رأسه أجزأه, وإذا كان على رأسه شعرء فمسح بعضه. فإنه يصح. أما إذا طال شعره ونزل 
عن رأسه فمسح جزء من الزائد عن نفس الرأس فإنه لا يكفي حت ولو جمعه وطواه فوق رأسه؛ فلا 
بد عندهم من مسح جزء من الشعر الملتصق بنفس الرأس» ثم إفهم قالوا: إذا غسل رأسه بدل 
مسحهاء فإنه يجرئه ذلك» ولكنه حلاف الأولى» فليس يمكروه كما قال غيرهم. 

الفرض الخامس: غسل الرحلين من الكعبين» وقد اتفق الشافعية مع الحنفية وغيرهم في الأحكام 
المتقدمة في غسل الرجلين. 

الفرض السادس: الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن الكريم» فيغسل أولاً وحه ثم 
يديه إلى مرفقيه» ثم بمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين» فإذا قدم أو أخر واحداً عن الآخر في 
هذا الترتيب بطل وضوءه» وقد وافقهم على ذلك الحنابلة» أما المالكية والحنفية فقالوا: إن الترتيب 
بين هذه الأعضاء سنة لا فرض. 

وبذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند الشافعية ستة» وهي: النية» وغسل الوجهء وغسل اليدين مع 
المرفقين» ومسح بعض الرأس» وغسل الرجلين مع الكعبين» والترتيب. 


الحنابلة قالوا: فرائض الوضوء ستة. 

الأول: غسل الوحه؛ وهم متفقون في حده طولاً وعرضاًء مع المالكية» فقد قالوا: إن شعر الصدغين» 
والبياض الذي فوق وتدي الأذنين من الرأس لا من الوجه؛ فالواحب مسحهما لا غسلهما على أنهم 
حالفوا جميع الأئمة في داخحل الفم والأنف» فقالوا: إنهما من الوحه» يفترض غسلهما بالمضمضة 
والاستنشاق» وكذلك احتلفوا مع سائر الأئمة في النية» فقد قالوا: إنها شرط لصحة الوضوءء فلو لم 


ينو لم يصح وضوءه» وإ “كانك ليت رس دالا قِ حقيقة الوضوء» وقد عرفت أن المالكية, 


والشافعية قالوا: إنها فرض» والحنفية قالوا: إنهما سنة. 

لثاني: غسل اليدين مع المرفقين» فيجب غسل اليد من أوا إلى فاية عظمة الذراع البارزة كما ذكر 
لحنفية» وغيرهم ويجب غسل تكاميش الأصابع وغسل ما تحت الأظافر الطويلة» الي تستر رؤوس 
لأنامل» ويعفى عن وسخ الأظافر إذا كان يسيراً. 

لثالث: مسح جميع الرأس» ومنها الأذنان» فيفترض مسحهما مع الرأس» فالحنابلة متفقون مع المالكية 
على ضرورة مسح جميع الرأس» من منابت شعرها المعتاد» إلى نقرة القفاء وإذا طال شعر الرأس فتزل 
إلى العنق» أو الكتفء فإنه لا يجب إلا مسح ما حاذى الرأس» أما ما نزل عنها فإنه لا يحب مسحهء 
خلافاً للمالكية القائلين بضرورة مسح الجميع» وقد خخالفوا المالكية أيضاً. كما خالفوا غيرهم من 
لمذاغت .قي اعبار الأذيق حزءا حن الرأة وغسل الراس عرق فق مسسحياه' كبا قال غيرهي 
بشرط إمرار اليد على الرأس» وهو مكروه؛ كما عرفت. 

الفرض الرابع: غسل الرحلين مع الكعبين» وهما العظمان البارزان في أسفل الساق» فوق القدم؛ 
ويجب فيهما ما تقدم تفصيله في المذاهب الأخرى. 

الفرض الخامس: الترتيب» فيجب أن يغسل الوحه قبل الذراعين» ويغسل الذراعين قبل أن يمسح 
الرأس» ويمسح الرأس قبل أن يغسل الرحلين» فإذا حالف هذا الترتيب بطل وضوءه وهم متفقون في 
هذا مع الشافعية» فإنك قد عرفت أنهم فوا ال رودا أما المالكية» والحنفية فإنهم جعلوا 
الترتيب بين هذه الفرائض سنة» فلو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه, أو غسل رحليه قبل غسل يديه» 
أو نحو ذلك» فإن وضوءه يصح عند المالكية:.والنفية مع الكراهة» ويقع باطلاٌ بالمرة عند الشافعية: 
والحنابلة. 


الفرض السادس: الموالاة» وقد عرفت بيان الموالاة قِ مذهب المالكية ويعبرون عن الموالاة بالفور» 
وهي أن يغسل العضو قبل أن يحف العضو الذي قبله وقد عرفت أن للمالكية تفصيلاً في الموالاة» أما 


خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء 

اتفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم» وهي غسل 
الوجه؛ وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس كلاً أو بعضاء وغسل الرجلين إلى 
الكعبين» ولم يزد الحنفية عليها شيئاً: خلافاً للأئمة الثلاثة, ثم هم احتلفوا في حد 
الوحهء فال الشافعية» والمالكية» والحنابلة إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد» 
وينتهي إلى آخر الذقن» لمن ليست له لحية؛ وإلى آخر شعر اللحية لمن له لحية» ولو 
طالتء إلا أن الشافعية قالوا: إن تحت الذقن من الوحهء فيجب غسله. أما الحنفية 
قالوا: إن حد الوحجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن» ومن كانت له 
لحية نازلة عن جلد الذقن فإنه لا يحب غسلهاء ووافقوا المالكية» والحنابلة على أن ما 
تحت الذقن لا يحب غسله؛ واتفق الشافعية والحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي 
الأذنين من لوجم افيدين قشل فاذنا للمالكية» والحنابلة» فإهم قالوا: إن البياض 
المذكور من الرأس» فيمسحء ولا يغسل. 

واتفق الأئمة على أنه إن كان شعر اللحية خفيفاء بحيث يرى الناظر إليه ما 
تحته من جلد الوحه فإنه يحب تخليله» كي يصل الماء إلى الجلد -البشرة- وإن كان 
غزيراًء فإنه يحب غسل ظاهره فقط» ولا يجب تخليل الشعرء بل يسن فقطء إلا أن 
المالكية قالوا: إن الشعر الغزير وإن كان لا يحب تخليله» ولكن يجب تحريكه باليدء 


الشافعية» والحنفية قالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره أن يغسل العضو بعد 
حفاف الماء الذي على العضو الذي قبله» بل السنة أن ينتقل من غسل وجهه مثلاً إلى غسل يديه 
فورأًء وينتقل إلى مسح رأسه؛ قبل أن يجف ذراعه؛ وهكذاء فإذا غسل وجهه؛ ثم انتظر حي حف 
الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيه» فإن الوضوء صحيح مع الكراهة» على أن الشافعية قالوا: إن 
صاحب السلس والمعذور يجب عليه العذر وسيأقٍ تفصيل مذهبهم في «سنن الوضوء». 

وحمل فرائض الوضوء عند الحنابلة» هي غسل الوجه؛ ومنه داخل الفم» والأنف؛ غسل اليدين مع 
المرفقين؛ مسح جميع الرأس ومنها الأذنان. غسل الرحلين» الترتيبء الموالاة 


كي يدخل الماء خلال الشعرء وإن لم يصل إلى الحلد» واتفق ثلاثة من الأئمة على أن 
الأذنين ليستا من الوجه وحالف الحنابلة وقالوا: إنهما من الوجه يجب غسلهما بالماء. 

اتفق الحنابلة» والمالكية على أن مسح جميع الرأس فرضء» واتفق الحنفية» 
والشافعية» على أن المفروض مسح بعض الرأس» أما مسحها جميعهاء فهو سنة. 
ولكن الشافعية قالوا: المفروض مسح بعض الرأس. الود يقير آنا لشفي فقالة 1 
المفروض مسح ربع الرأس. وهو مقدار كف اليد. 

واتفق المالكية» والحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض» بل 
هو سنة» فيصح غسل اليدين مثلا قبل غسل الوجهء وهكذاء وخالف الشافعية 
والحنابلة فقالوا: إن الترتيب فرض. 


واتفق المالكية والشافعية على أن النية فرضء ولكنهما احتلفوا في وقتهاء فقال 
المالكية: إِهها قبل الشروع في الوضوء مر فر ري أما الشافعية فقالوا: لا بد أن 


تكون عند البدء في غسل الوجه. أو أول فرض إن تعذر غسل الوحه. 

واعخلت اللعايلةة واللتفية أيضاء :فقال اللشايلة: :إن البية قرط لا فرضر» وقال 
الحنفية: ها سنة. 

واتفق الشافعية» والحنفية على أن الفور -وهو غسل العضوء قبل أن يجحف 
العضو الذي قبله- سنة لا فرضء واتفق المالكية والحنابلة على أنه فرض» وقد عرفت 
التفصيل الذي ذكره المالكية في ذلك. 

مبحث سنة الوضوء 
تعريف السنة, وما في معناها من مندوب». ومستحب 

قد اختلفت آراء المذاهب في معان السنة» والمندوب» والمستحبء والفضيلة» 
فمنهم من قال: إها ألفاظ مترادفة بمعيئى واحدء وهو ما يثاب فاعله» ولا يعاقب 
تاركه؛ ومنهم من قال: إن السنة غير المندوب» والمستحبء لأن طلبها آكد» وعلى 


كل حال» فإن فاعلها يثاب» وتاركها لا يعاقب» ومنهم من قال: إن السنة غير 


المندوب والمستحب, ثم قسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة» وقال: إن ترك السنة 
المؤكدة يوجب العقاب بالحرمان من شفاعة النبي يوم القيامة» وإن كان تاركها لا 
يعذب بالنار» فلذا رأينا أن نذكر لك تعريف السنة» وما في معناها مفصلة في 
المذاقي 291 تدك للستي الفسادة عش هه لفق كل مدهيه 2 كن 
لفق هلية :و لسلس فيه اسيل فظوي وحظه: ف الداعت ار 


() الشافعية قالوا: السنة» والمندوب» والمستحبء والتطوع ألفاظ مترادفة .معي واحدء وهو ما 


يطلب من المكلف أن يفعله طلباً غير جازم؛ فإذا فعله يناب على فعله» وإذا تركه لا يعاقب على 
تركه ثم إنهم يقسمون السنة إلى قسمين: الأول: سنة عين» وهي ما يطلب فعله بخصوصه من 
المكلف. طلباً غير جازم. ولا يختص به واحد من المكلفين دون الآخرء وذلك كستن فرائض 
الصلاة» الثاي: سنة كفاية. وهي ما يخاطب بما مجموع المكلفين. بحيث إذا أتى ها بعضهم 
سقطت عن الباقين» وذلك كما إذا كان جماعة يأكلون» فأتى واحد منهم بالتسمية. فإها تسقط 
عن الباقين. ولكن يختص هو بالثواب دوفم. 

المالكية قالوا: السنة هي ما طلبه الشارع» وأكد أمره» وعظم قدره وأظهره في الجماعة ولم يقم دليل 
على وجوبه. ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي بخلاف المندوب عندهم. فإنه ما طلبه الشارع 
ولم يؤكد طلبه وإذا فعله المكلف يثئاب وإذا تركه لا يعاقب ويعبرون عن المندوب بالفضيلة ويمثلون 
لذلك بصلاة أربع ركعات قبل الظهر. وغير ذلك. ثما ستعرفه في «مندوبات الصلاة». 

الحنفية قالوا: تنقسم السنة إلى قسمين: الأول: سنة مؤكدة. وهي بمعيئ الواحب عندهم. لأفهم 
بقولون: إن لواحي أقل من الفررض بوه ماكيك تدليل فد جنية ومس نرعا عيليا. عمق 
أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل. فيأثم بتركه. ويجب فيه الترتيب والقضاء ولكن لا يحب 
اعتقاد أنه فرض» وذلك كالوتر» فإنه عندهم فرض عملاً لا اعتقاداًء فيأتم تاركهء ولا يكفر منكر 
فرضيته» بخلاف الصلوات الخمسء فإهًا فرض عملاً واعتقاداء فيأتم تاركهاء ويكفر منكرهاء 
على أن تارك الواحب عند الحنفية لا يأثم إثم تارك الفرض» فلا يعاقب بالنار» على التحقيق» بل 
بحرم من شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام» وبذلك تعلم أن الحنفية إذا قالوا: هذه سنة 
تو كد قافا ريدو نا الواتن الذي 3 كرفا ومن أحكامها أقذا إذاا عر كنك ق الصلاة ‏ بتهواء 


تحبر بالسجود الثاني سنة غير مؤكدة» ويسموفا مندويا وما وهى ما يثاب على فعله. ولا 


مبحث بياك عدد السئين وغيرها من مندوبات, ونحوها 
عرفت أن المذاشي. خختلفة فق يبان السنةه والمددوب» والتسض» والفضيلة 
وعرفت أن بعض الأثمة يعتبر السنة» والمندوب» والمستحبء والتطوع كلها ألفاظ 


مترادفة .ممعين واحدء وبعضهم يفرق بين هذه الألفاظ» فلذا سنذكر لك تحت الخط 
الف اماف قي 6 مانن !"ل 


يعاقب على تركه. 

الحنابلة قالوا: السنة» والمندوب» والمستحب ألفاظ مترادفة بمعيئ واحدء وهو ما يثاب على فعله, ولا 
يعاقب على تركه كما قال الشافعية إلا أهم يقسمون السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة فال مؤكد 
كالوتر» وركعيٍ الفجرء والتراويح» وتركها عندهم مكروه؛ أما ترك غير المؤكدة» فليس يمكروه 
(') الحنفية قالوا: سنن الوضوء منها ما مؤكد يئاب على فعله» ويعاقب على تركه. كالواحب» 
وعرفت أنهم يفرقون بين الفرض والواحب» فسنن الوضوء المؤكدة أمور: منها التسمية» وهي سنة 
لازمة» سواء كان المتوضئ مستيقظاً من نوم» أو لاء ومحلها عند الشروع في الوضوءء حى لو نسيها 
ثم ذكرها بعد غسل بعض الأعضاء فسمىء لا يكون آنياً بالسنة» على أنه إذا نسيهاء فإنه يأ بها 
م ذكرها قبل الفراغ من الوضوءء كي لا يخلو الوضوء عنهاء وله أن يسمي قبل الاستنجاء وبعده» 
بشرط أن لا يسمي في حال الانكشافء ولا في محل النجاسة» كما سيأ في «مباحث الاستنجاء». 
والتسمية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن يقول: «بسم الله العظيم؛ والحمد لله 
على دين الإسلام»» ولو قال في ابتداء الوضوء: لا إله إلا الله » أو قال: الحمد لله» أو قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله فقد أتى بالسنة؛ ومنها غسل اليدين إلى الرسغين» والرسغ معروفء وهو النقرة 
المتوسطة ف ظاهر الكفء بين الإصبع الوسطىء والإصبع الي قبلهاء وبعض الحنفية يرى أن غسل 
اليدين إلى الرسغين ثلاث مرات قبل وضعها في الإناء فرض» تقديعه على باقي أعمال الوضوء سنة» 
وك #مسفيل اليد دع الكتوة مشي ذلك كه رذ كلو إن ان كن الاتلى سما" د وديف 
9 اده أو كو «مطويورا نه لأ وي فز كان ارقا ترتفة ان سبك وس الس 
ويصب الماء على يده اليمئ ثلاث مرات ثم بمسكه بيده اليمئ ويصب على يده اليسرى ثلاث 
مرات» وإن كان مفتوحاء فإن كان معه كوز ونحوه» اغترف به وصب على يده اليسرى ثلاث 
مرات» ثم على يده اليمئ بالصفة الى ذكرت» وإن لم يكن معه إناء صغير يغترف به» فيستحب أن 


يدخل في الماء أصابع يده اليسرى مضمومة:» دون الكف» كي يغترف ها الماء وكيفية ذلك أن يضم 
أصابع اليد إلى بعضهاء واليد مفتوحة» إلا أنه يقوسها قليلاء كي لا يتزل الماء منهاء ولا يدل كفه 
في الماء» فإن أدحل كفه كلها في الماءء كان الماء الملاقي للكف مستعملا لما عرفت أنه ماء قليل؛ إلا 
إذا غلب على ظن المتوضئ أن الملاقي للكف لا يساوي نصف الماء الذي اغترف منهء فإذا أراد 
التوضئ أن يضع يده في الماء القليل ويبقى على حاله طهوراً غير مستعملء فعليه أن ينوي الاغتراف 
من هذا الماء» دون الغسلء .معين أن يقول في نفسه: نويت أن أغترف من هذا الماء» ثم يغسل به 
العضو الذي يريد غسله. وبذلك لا يستعمل الماء» لأنه نما يستعمل إذا نوى أن يتوضأ به من أول 
الأمر» لأنك قد عرفت فيما مضى أن الماء لا يستعمل إلا إذا أريد باستعماله العبادة. 


هذا كله إذا لم يكن على يده بحاسة محققة» فإن كانت على يده نحاسة» ووضعها في الماء فإنه 
يتنجس» سواء نوى الاغتراف» أو لم ينو» فإن عجز عن أخذ الماء من الإناء بكوزء أو .ممنديل طاهر 
أو نحوهماء فإنه بمكنه أن يأحذه بفمه» ويغسل النجاسة» فإن عجزء ولم يجد غيره» تركه وتيمم؛ ولا 
إعادة عليه» ومنها المضمضة» والاستنشاق» وهما سنتان مؤكدتان عند الحنفية» ممععئ الواحب» 


فتركهما إِثم» ولا يلزم أن يأخذ لكل مرة ماء بل إذا أحذ الماء بكفه» فتمضمض ببعضه» واستنشق 


بالباقي» فإنه يجوز أما إذا وضع الماء في كفهء ثم استنشق بهء وأعاده ثانياً إلى كفهء وتمضمض به بعد 
ذلكء فإنه لا يجوز ثم إن المضمضة هي عبارة عن أن يغسل جميع فمه بالماء؛ ويكفي وضع الماء في 
فمه بدون تحريك؛ ولو وضع الماء في فمه ولم يطرحه. بل شربه؛ فإنه يجرئه في السنة» بشرط أن يملا 
الفم ثلاث مراتء أما إذا امتص الماء مصأ فإنه لا يجزئه» وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفسه إلى 
داحل أنفه» بحيث يصل الماء إلى مارن الأنف» وهو فاية العظمة اللينة» أما ما فوق ذلك فإنه لا يسن 


إيصال الماء إليه» كما لا يسن حجذب الماء إلى الداحل بالتنفس» وتسن البالغة في المضمضة» 
والاستنشاق لغير الصائم» وتكره له» كي لا يفسد صومه؛ وقد عرفت أن السنة أن تكون المضمضة 
ثلاث والاستنشاق ثلاث وكيفية الاستنشاق أن يضع الماء في أنفه بيده اليمئ» ويتمخط بيده 
اليسرى» ويعبر المالكية عن هذه الحالة بالاستنشاق» ويعدونه من السنن المؤكدة» كما ستعرفه 
عندهم؛ ومنها تخليل أصابع اليدين والرجلين والتخليل عبارة عن إدحال بعض الأصابع في بعض بماء 
متقاطر» وهو سنة مؤكدة» بلا حلاف ومحل كونه سنة إذا وصل لماء إلى داخلها» وهي مضمومة» 
ول كان تخليليها وانها وتكينية اليل فى البذين أن يطياك أصابعة ببعضهاه وي الريطلين أن ملل 
بخنصر يده اليسرى خنصر رجله اليمئى» وهكذا حى يختم بخنصر رجله اليسرى» وهذه الكيفية هي 


الأولى» وله أن يخللها بأي كيفية» ومنها تكرار الغسل ثلاث مرات» فغسل العضو وتعميمه كله بالماء 
مرة واحدة فرض والغسلة الثانية» والغسلة الثالئة سنتان مؤكدتان على الصحيح» ويشترط في الغسلة 
الأولى المفروضة أن يسيل الماء على العضوء ويتقاطر منه قطرات» فلو غسل العضو مرة؛ ول يعمه 
للد علض ع خييله بالام اقانيقه وكالدة ديع عه المله_بالسيلة القالعدة فإنه سقط عن القرضن» ولا 
يكون آتياً بالسنة» ومن السنن المؤكدة مسح جميع الرأس» فلو اقتصر على مسح الحزء المفروض 
مسحه. وتكرر ذلك منه» فإنه يأثم وكيفية مسح الرأس أن يضع أصابعه على مقدم رأسه, ثم يعر يهما 


على جميع رأسه إلى قفاه - بحيث يستوعب كل الرأس» ثم إن بقي بيده بلل» فإنه يسن له أن يسرد 
مسح الرأس» وإلا فلاء كما يقول المالكية» ومنها مسح الأذنين» وكيفيته أن بمسح باطن الأذنين» 
ومؤخرهما بالماء الذي مسح به رأسه» وإذا أخخن لما مناء جديداً كان ا ورجع بعض الحنفية 


مسحهما بماء جديد» ومحل هذا ما إذا بقي على كفه ماء بعد مسح الرأس» أما إذا حف الماء» فإنه 
ينبغي أن يأخذ لها ماء حديداء ويمسح ظاهر الأذنين بباطن الإهامين» ويمسح باطن الأذنين 
بالسبابتين» وهما الإصبعان اللذان يقعان بعد الإبكامين» ومنها النية» وكيفيتها أن ينوي في نفسه رفع 
الحدثء أو ينوي الوضوءء أو ينوي الطهارة» أو ينوي استباحة الصلاة» والأفضل أن يقول: نويت 
أن أتوضأ للصلاة تقرباً إلى الله تعالى» أو يقول: نويت رفع الحدثء أو نويت الطهارة» أو نويت 
استباحة الصلاة والتلفظ بذلك مستحبء لما عرفت من أن محل النية إنما هو القلب» وأما وقت النية 


وهذاء وقد عد بعض الحنفية النية من المستحبات لا من السنن المؤكدة» ولكن الصحيح أنها سنة» 
ومنها الترتيب» وهو أن يبدأ الفرائض بغسل الوجه. ثم بغسل اليدين إلى المرفقين ثم .مسح ربع الرأس» 
ثم بغسل الرجلين إلى الكعبين. كما ذكر الله تعالى في قوله: (فَاعْسلُوا وُجُوهَكُمْ وَآَبْدِيَكُمْ إِلَى 
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا برُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ إلى الْكَْيَيْنِ) والترتيب من السنن المؤكدة على الصحيح 
وعدّه بعض الحنفية من المستحبات؛ ومنها الفور. ويعبر عنه بالموالاة» وهي التتابع» وحد الفور هو 
أن عت لاغ العض فق أن يفسل لدعي الذي مده سوط اق ل وكرة ارس مسا قات 
كان شديد الحرارة» أو شديد البرودة. فإنه لا يعتبر حفافه بسرعة على أن محل كون الفور سنة إذا م 
يكن هناك عذرء فإن فرغ ماء الوضوء بعد غسل الوجه مثلأء ثم انتظر الماء» فجف الماء من عليه قبل 
أن يجيء الماء» فلا بأس بذلك» وقد عرفت حكم الفور في فرائض الوضوءء عند المالكية» وغيرهم 
ومن السنن المؤكدة السواك, ولا يشترط أن يكون من شجر الأراك المعروف, بل الأفضل أن يكون 


أشجار مرة» لأنه يساعد على تطييب الفمء وله فوائد معروفة» فهو يقوي اللثة» وينظف الأسنان» 
ويقوي المعدة» كي لا يصل إليها شيء من أدران الفم» والأفضل أن يكون رطباًء وأن يكون في غلظ 
المليضنء وظؤل الكيزء فإذا ل يل سواكاً فإن -القرشة- تقوم مقاسف وإذا :ل :دعا ابعاك باضبعة 
ويقوم مقام السواك العلك -اللبان- فإذا وجد السواك؛ فيندب أن بمسكه بيمينه» ويجعل الخنصر 
أسفله» والإبهام أسفل رأس السواك» وباقي الأصابع فوقه» ووقت الاستياك هو وقت المضمضة» وإذا 
كان لا يطيقه؛ فإنه يتركه للضرورة؛ ويكره أن يستاك وهو مضطجع. 

هذا. وقد احتلف في أشياء: منها أن يأخذ الإناء بيمينه عند غسل الرحلين» فيصب على مقدم رجله 
البدئ؛ وتذلكة بسار فيفسلها الاثا 2 يفيض المام على مقدم برتحله اليسرىة ويدلكة كذلك» 
ومنها أن يبدأ من رؤوس الأصابع في اليدين والرحلين» ومنها أن يبدأ .مقدم الرأس في المسح؛ ومنها 
الترتيب في المضمضة» والاستنشاق» فيقدم» المضمضة على الاستنشاق» ومنها المبالغة في المضمضة 
والاسعشاق؟ إلا أن يكون. صائما» شكره المبالغة,: كما تقدمء» ومنها أن يضنع الماع في أنقه ويجذبه 
بنفسه حي يصل إلى أعلى الأنف» ومنها عدم الإسراف في الماء إذا كان يعتقد أن ما زاد عن الثلاث 
مطلوب منه في الوضوء؛ وإلا كان عدم الإسراف مندوباً لا سنة» ومنها إعادة غسل اليدين مع غسل 
الذراعين إلى الزفقينه تمل انين ألا سنة» ثم إعادة غسلهما مع الذراعين سنة أحرى» فلو غسل 
يديه أولء ثم غسل وجهه, وغسل ذراعيه من كوع يده إلى المرفقين» فقد جاء بالفرض» وترك 
السنة» فهذه سنن الوضوء عند الحنفية. 

المالكية قالوا: سنن الوضوء المؤكدة الي يئاب المكلف على فعلهاء ولا يعاقب على تركها هي: أولاً: 
غسل اليدين إلى الرسغين» والرسغ -مفصل الكف- وكيفية غسل اليدين تتبع الماء قلة وكثرة» فإن 
كان الماء قليلاً» وهو ما لا يزيد عن صاع.ء كما تقدم في «مباحث المياه » ولم يكن جسارياء ان 
أمكن الإفراغ منه كالصفحة» فلا تحصل السنة إلا بغسلهما قبل إدعالهما فيه» ولو كانتا طاهرتين 
في نان ليان الانا قل مسريعااق عدو ا شالم رامعل تدواهنا كول مكروما وكائنة 
لعسيو إن تقاف للا كقيرا دان يعاري 4 فإ" القيتة قسن ٠‏ تعبلهما طلا مرا كان: الفسل 
داخل الماءء أو نخارجه. أما إذا كان الماء قليلاًه ولا يمكن الإفراغ منه. كالحوض الصغيرء فإن كانت 
يداه نظيفتين أو عليهما وساحة؛ لا يتغير الماء بمما إذا أدخلهما فيه» فإنه يغترف بيديه؛ أو إحداهماء 
ويغسل خارحه؛ وتحصل السنة بذلك» فإن كانت يداه غير نظيفتين» وخاف تغير الماء بإدخالهما فيه,» 
احتال على الأخذ منه بفمه؛ أو بخرقة نظيفة» فإن لم يكن ذلك» تركه وتيمم, إن لم يجد غيره؛ ثانياً: 


المضمضة» وهى إدحال الماء في الفم وطرحه» فلو دحل الماء فمه بدون قصد) أو أدخله ولم يخركه. 
أو أدحله وحركه. ولح يطرحه» نأذة ابلعةة فإنة له يكون انبا بالسعة وفي ذلك مخالفة للحنفية الذين 
قالواة إن السدة صل يدسول 'الماغرولى ل يطرعهة أو يجركمةا ثالناالاسففشاق» :وهو ناته الما 
بنفسه إلى داحل أنفهء ولا تحصل السنة عندهم إلا يحذبه بالنفس» خلافاً للحنفية» رابعاً: الاستنثار 
وهو طرح الماء من الأنف بالنفس» بأن يضع إصبعيه السبابة» والإهام من يده اليمسرى» على أعلى 
مارن أنفه» عند إنزال الماء منهاء وإذا كان بأنفه قذارة متجمدة من مخاط وغيره» أخرجها بخنصر يده 


اليسرى) ا مسح الأذنين ظاهراً املا ويدحل في ذلك صماخ الأذنين؛ سادساً: تحديد الماء 
لمسح الأذنين فلا يكفي في السنة أن يمسح بالبلل الباقي من مسح الرأس» ملافا للحنفية» والأفضل 
ف كيفية المسح عندهم أن يدخل أطراف سبابته في صماحي الأذنين -داخل الأذن- ويضع إقاميه 
خلفهماء ويثن إصبعيه السباية» والإهام» ويديرهما ح يتم مسحهماء ظاهراً وباطنً» وإذا مسحهما 
بأي كيفية أخرى أجزأه؛ إنما المطلوب تعميمهما بالمسح» سابعاً: الترتيب بين أعضاء الوضوءء بأن 
نقدم الرجه علق اليدينة والبدن على الرأس» والرآس على الربخلين». كما :قال الليفية) تثامنا» مسح 
الرأس إن بقي بيده بلل من المسحة الأولى» وإلا فلا يسن؛ تاسعاً: تحريك خاتمه الذي يصل الماء إلى 


ما تحته» وللمالكية في هذا تفصيل حسن» وذلك لأنهم قالوا: إن المناتم إما أن يكون لبسه مباحاء أو 
جاه وك دما فك كان تبواعا اك وهر لزعل ها كان قطي وكان وزنه لا يزيد عن درهمين» 
لكان اولنيذا مقن قتف اقاندا لحني شر كد ميواق كان شبيقا اداو اسعاة مراف ول الال جنا 
تحته» أو لم يصلء وهذا الحكم عام في الوضوء والغسل» على أنه إن نزعه بعد تمام وضوئه» أو غسله» 
فإنه يحي .غليه غسل ما نحنه إن كان ضيقاء :وظن أن الماع ل يضل إلى ما تحنه» أمنا وا كان حراماءب 
وعر فا لكي اموي وح قط تارم عل درعون اد كان تعدداء كان لبن عقوو أ افر 
- فإن كان واسعاً أحزأه تحريكه» ولا يفترض عليه دلك ما تحته بيدهء بل يكتفي بدلك ما تحته 
بالقا :تقمةم آم إن كانه ضيف قانة يب عليه تقله ع علد تق فشتكن دي :دلق اما مده ونكل 
امحرم في ذلك الحكم الخاتم المكروه» وهو ما كان من نحاس» أو رصاصء أو حديد. 

هذا في الرحل» أما المرأة فإنه يباح ها أن تلبس ما شاءت من حلي. سواء كان متخذاً من ذهب أو 
غيره. فإذا لبست أساور أو حلاحل فلا يحب عليها تحريكها وإن لم يصل الماء إلى ما تحتها سواء 
كانت ضيقة أو واسعة. إلا أنها إذا نزعتها بعد تمام الوضوء أو الغسل فإهُا يحب عليها غسل ما تحتها 
أذ كام بطو وق عنم وضول لاه الي 


أما الحنفية فقد قالوا: إن تحريك الخاتم الواسع مندوب لا سنة. كما سيأقٍ في «المندوبات » فإن 
كان الخاتم ضيقاً. يمنع من وصول للماء إلى ما تحته. فإن تحريكه فرض. لا فرق بين أن يكون مباحاً 
أو غير مباح. فلا يغتفر عندهم للمرأة أن تلبس الخاتم الضيق. أو الأسورة الضيقة الي لا يصل الماء 
إلى ما تحتها. على أنهم لا يشترطون الدلك. كما تقدم؛ فهذه هي سنن الوضوء المؤكدة عند المالكية. 


الشافعية قالوا: سنن الوضوء كثيرة وقد عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين السنة والمندوب 


والمستحب. ونحو ذلك وسنن الوضوء أو مندوباته» أو مستحباته» أو فضائله» كثيرة عندهم: فمنها 
الاستعاذة. كأن يقول: أعود بالله من الشيطان الرحيم. ونحو ذلك. ومنها التسمية في أول الوضوء. 
ويبدأ ما عند غسل الكفين. وأقل التسمية أن يقول: بسم الله. والأفضل أن يكمل التسمية فيقول 
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحصل سنة التسمية إلا بلفظ بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. فلو 
أتى بذكر غيرهاء فإنه لا يكون آتياً بالسنة. لأن الشارع قد طلب منه التسمية بخصوصها. خخلافاً 


للخيفية! كنذا تقدم في تذعيهم. ويآق بالسمية ولو كان حتاء 'فإن تركها عنهدا. او .سهوا في أول 
الوضوء. فإنه أت بما في أثنائه. أما إذا فرغ من الوضوء وتشهد ودعا فقد فات وقتها. فلا يأي يما 
كما قال الحنفية؛ ومنها أن ينوي بقلبه سنن الوضوء عند التسمية. وهذه النية غير نية رفع الحدث. 
فقد عرفت أن نية رفع الحدث فرض. ولا تكفي إلا عند غسل الوجه؛ ومنها أن يتلفظ هذه النية 
المسنونة كما يتلفظ بنية المفروضة عند الشروع في غسل الوجه ومنها غسل الكفين إلى الكوعين. 
ويبدأ في غسلهما وقت التسمية. ونية السنن. فيجمع بين الثلاثة. وتحصل سنة غسل اليدين بغسلهما 
ثلاث مرات سخارج الإناء إذا كان الماء في إناء يمكن أن يصب منه الماء على يديه» كالإبريق ونحوه» 
فإن كان الإناء مفتوحاً وبه ماء قليل» فإنه يصح أن يغسلهما ف ذلك الماءء إذا تيقن طهارتهما؛ أما 
إذا شك في الطهارة» فإنه يكره وضعهما في الإناء وغسلهما فيه» فإذا تيقن نحاستهماء فإنه يحرم عليه 
وضعهما في الإناء» بل يجب عليه أن يغسلهما ثلاث مرات» قبل إدخاههما في الإناء» وهذا الغسل 
العطيو من التعاية نه قم مع عمل الندوت وفستيند ذلك ا سانا وك امس 
سنة الوضوءء ومنها تقديم غسل اليدين على المضمضة:» فلو أتى بالمضمضة أولاء م غشل يديف لا 
يحصل سنة غسل اليدين؛ ومنها المضمضة؛ وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه؛ ولا 
يشترط إدارة الماء في فمه» ولا طرح الماء من فمه» بل السنة تحصل .مجرد وضع لماء في فمه. بحيث 
لو ابتلعه فقد أتى بالسنة» إنما الأكمل أن يحرك فمه بعد وضع الماء فيه» ثم يطرح الماء؛ ومنها 
الاستنشاق بعد المضمضة» وتحصل السنة مجرد إدحال الماء في الأنف» سواء جذبه بنفسه إلى أعلى 


الأنف. ثم طرحه بعد ذلك أو لآ إنما الأكمل أن يجذبه بالنفس» ثم يطرحه بعد ذلك» والأفضل في 
كيفية المضمضة والاستنشاق أن يضع الماء في كفه. ثم يتمضمض بجزء منه» ويستنشق بالجزء الآخر» 
يفعل ذلك ثلاث مرات» فيتمضمض ويستنشق بثلاث غرف» كل غرفة يقسمها بين المضمضة 
والاستنشاق؛ ومنها استقبال القبلة إذا كان يتوضأ من مكان يمكنه فيه استقبالما؛ ومنها أن يضع 


الإناء المفتوح عن عينه» ويضع غيره عن يساره؛ ومنها أن يدعو بالدعاء الوارد في الوضوء عند غسل 
دينب وهو آنا وتران زمه الفسية لين ال ع2 الاسامر تست امد :ل اللي حل اتاد طهوراء 


والإسلام نوراًء رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم احفظ يدي 
من معاصيك كلهاء ويقول عند المضمضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك؛ وحسن عبادتك» 
ويقول عند الاستنشاق: اللهم أرحي رائحة الحنة» وعند غسل الوجه: اللهم بيض وحهي يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه وعند غسل يده اليمئ: اللهم أعطنئ كتابي بيميئ» وحاسبئ حساباً يسيراًء 
وعند غسل اليسرى: اللهم لا تعطين كتابي بشمالي» ولا من وراء ظهري؛ وعند مسح رأسه: اللهم 
حرم شعري وبشري على النار» وأظلئي تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» وعند مسح الأذنين: 
اللهم احعلئ من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وعند غسل الرحلين: اللهم ثبت قدمي على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام» وأن يقول عند الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
فريك راشي أ ويدناخينا: عند ورين لد اللهم احعليئ من التوابين» واحعلبئ من المتطهرين» 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك» يقول ذلك وهو مستقبل 
القبلة» رافع يديه ووحهه إلى السماءء ثم يقرأ سورة القدر. 

وهذا الدعاء وافق على بعضه الحنفية» إلا أنهم لم يعدوه سنة» بل قالوا: إنه مستحب أو مندوبء أما 
المالكية فإنهم لم يذكروا هذا الدعاء لا في السنن ولا في الفضائل» كما ستعرفه. 


ومن السنن عند الشافعية الاستياك؛ وهو تنظيف الأسنان بأي شيء لا يضرء سواء كان من عود 
الأراك المعروفء أو كان -فرشة- أو غير ذلك» على أنهم قالوا: إن الاستياك بالإصبع لا يكفي» وله 
أن يقدم الاستياك على غسل كفيه؛ فإذا فعل ذلك فليس له أن ينوي الاستياك. ومن السئن أن يقول 
عند الاستياك: اللهم بيض به أسناني» وشدّ به لثاي» وثبت به لحاتي» وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين» 
وكيفية الاستياك أن يبدأ بالجانب الأبمن من فمه ثم بالأيسرء وأن بمر به على رؤوس أضراسه. 
وسقف حلقه, وسطح لسان وتسن أن كبح به أسناته عرضاء ويسن أن يمسكه باليد اليمى» بأن 
يجعل إصبعه الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه» ويسن غسل السواك ثلاثاً إذا 


تلوثء أو تغيرت رائحته» ويكره أن يزيد طوله على شبر. 

ومن السنن عند الشافعية أن يبدأ بمقدم الأعضاءء بشرط أن يتوضأ من مكان يغترف منه الماء بنفسه» 
كحلة؛ أو ميضأة» أو نحو ذلكء أما إذا توضأ من مكان ينزل منه الماء على يده بدون أن يغترف هو 
منه» كما إذا توضأ من حنفية» أو إبريق» أو كان يصب له الماء شخصء فإنه يبدأ في اليدين من 
للرافئه ريةا عل اجن عن الكعين» لك القالة الأو وان ترف لاه اراسي كيه تا وآن 
لا يلطم وجهه بلماء» وتخليل اللحية الغزيرة» وتعميم الرأس بالمسح» ومسح الأذنين ظاهرهما 
وباطنهما بماء حديد. ودلك الأعضاء والتيامن في الوضوىء كما تقدم» وإطالة الغرة» والتحجيل» 
على ما تقدمء وتثليث الأقوال والأفعال في الوضوء ما عدا ألفاظ النية» والموالاة لغير صاحب 
السلس. فإنه يجب عليه الموالاة؛ كما تقدم؛ والسكوت عن الكلام بغير ذكر الله إلا الحاحة» وعدم 
الاستعانة على الوضوء بالغير إلا لحاحة؛ وترك تنشيف الأعضاء إلا لحاحة؛ وترك نفض الماء إلا 
لحاحة؛ والشرب من بقية ماء الوضوء وتحريك حخاتمه الواسع؛ أما الضيق الذي بمنع وصول الاء إلى 
ناحعه "انه موت تفروك اح يسل آذاء إل ماقف ولا فرقب اجام يق أن يكون مباها أى له 
وفاقاً للحنفية. وحلافاً للمالكية. 


الحنابلة قالوا: سنن الوضوع» أو مندوباته؛ أو مستحباته هى كالاقّ: أولاً: استقبال القبلة؛ ثانياً: 


اشوا فيد القنسة: ويقدب أذ يساك عرضا بالنشية لكسنابة: وطولا بالسية إل ناته وقسهه .وان 
بمقاة ليده الشوف» يسالك عل اانه ولسه وقمه .وان يكن العوة اليناء ين ضار ويكوه أن 
يستاك بعود يابس» والسواك سنة في جميع الأوقات» إلا بعد الزوال» بالنسبة للصائم فإنه مكروه» 
سواء أكان العود رطباء أم يابساً؛ أما قبل الزوال فإنه يسن له أن يستاك لعود يابس» ويباح له 
الاستياك قبل الزوال أيضاً بالرطبء ويتأكد الاستياك عند كل صلاة» وعند الانتباه من النوم» وعند 
تغيير رائحة الفم» وعند الوضوءء وعند قراءة القرآن» وعند دخول المسجدء وعند دحول متزله» 
وعند خلو المعدة من الطعام» وعند اصفرار الأسنان» ويسن أن يبدأ بجانب فمه الأيمن» من ثناياه إلى 
أفرانسة وك نحي قازر عاتم اسان تمك لقره مضي لقف اند + كميل؟ لكي 
ثلاثاء على ما تقدمء رابعاً: تقد المضمضة والاستنشاق على الوه تخامسا: المبالغة فيهما لغير 
الصائم» سادساً: دلك جميع الأعضاء الي ينبو عنها الماءه سابعاً: إكثار الماء في غسل الوجه؛ لما فيه 
من الشعر. والأشياء الغائرة والبارزة» ثامناً: تخليل اللحية الغزيرة عند غسلهء تاسعاً: تخليل أصابع 
اليدين والرجلين إذا وصل الماء في الغسل إليها بدون دلك. وإلا كان التخليل ولعي عاشراً: تحديد 


مبحث المندوب والمستحب ونحوهما 


قد بينا لك فيما سبق أن بعض الأئمة لا يفرق بين المندوب» والسنة» 


والمستحب» والتطوع والنفل» والفضيلة» وبعضهم يفرق بين السنة» وغيرها من هذه 
الألفاظ. وقد ذكرنا لك سنن الوضوءء فلنذكر لك ههنا مندوباته» وغيرها عند من 
يفرق بينها وبين السنة» تحت الخط الذي لعا 


الماء لمسح الأذنين؛ حادي عشر: تقديم الأمن على الأيسرء ثاني عشر: إطالة الغرة» والتحجيل» ثالث 
عشر: الغسلة الثانية» والثالثة إن عمت الأولى» رابع عشر: استصحاب نيته إلى آخر الوضوء بقلب 
ادي مغ انيه بهو الرطونو عند خف كقيه له الكوس و سال "عفر انلق بالفاكك الع مرا 
بحيث بحرك با لسانه وشفتيه» ويسمع نفسه دون غيره» وأن لا يستعين بغيره فيه؛ سابع عشر: أن 
قرول عذد دراه من الوطنويه: رافعا 'بضيرة إلى الشبمان شيل آنا إل إن الل جيه كلذ شتريلك له 
وأشهد أن سيطنا محمداً عبده ورسوله. اللهم احعلئ من التوابين» واجعلئ من المتطهرين» واجعلئي 
من عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 

هذا. ومععئ الغرة هو أن يزيد في غسل وجهه عن القدر الواحب. حبك اعت كينا من اقم 
الرأس. ومعيئ التحجيل هو أن يزيد في غسل اليدين. بأخا سس قعا مق العضن الذي فوق مرفق 
الذراع» ويزيد في غسل الرجلين» فيغسل شيئاً من ساقه الذي فوق كعبيه» وقد ورد في الحديث 


(') الحنابلة» والشافعية قالوا: إن السنة. والمندوب» والمستحبء والتطوع كلها ألفاظ مترادفة معناها 
واحد. ولوا راي كلت على تعاب واد بوعل عل تر كدي كبا لاو ركه 157 الايمين 
لوقو كانهو كل ريق لاني نا مني اتدوياء أى سيا 

لمالكية قالوا: ليس للوضوء إلا سنن وفضائل وكلاهما لا يعاقب المكلف على تركه. إلا أن ثواب 
لسنة أكثر. وقد تقدمت سنن الوضوء عندهم. فلنذكر لك فضائله فيما يلي: 

أولاً: أن يتوضأ في موضع طاهر. فإذا توضأ في محراة المرحاض. فإن وضوءه يصح مع الكراهة 
لتتزيهية. حي ولو كان المرحاض طاهراً لم يستعمل. لأنهم يكرهون الوضوء في امحل المعد للنجاسة 
ولق تعن : 

ثانياً: تقليل الماء الذي يستعمل في الأعضاء بحسب الإمكان بحيث يسيل على جميع العضو ويعمه. 
وإن لم يتقاطر عنه. 


ثالقاً: تقدم الميامن على المياسر. فيقدم يده أو رجله اليمئ على اليسرى. 

رابعً: وضع الإناء المفتوح الذي يمكن الاغتراف منه على بينه. والضيق الذي يصب منه الماء على 
يشارف 

تكاميها :أن بدا انال العا عد كأعلى الوجه. وأطراف الأصابع ومقدم الرأس. 

سادساً: الغسلة الثانية والثالثة في كل مغسول. ولو الرجلين. ولا تحسب الثانية إلا إذا عمت الأولى. 
ولا الثالثة إلا إذا عمت الثانية. فإذا توقف التعميم على الثلائة فكلها واحدة: ويطالب ندباً بالثانية 
والثالثة. 

سابعاً: الاستياك قبل الوضوء. بنحو عود. ويكفي الإصبع إن لم يوجد غيره. ويكون قبل الوضوء. 
ويندب الاستياك باليمئ. وأن يبدأ باللجانب الأيمن عرضاً في الأسنان. وطولاً في اللثاث» ولا ينبغي 
أن يزيد على شبرء ولا يقبض عليه» ويندب السواك للصلاة» إذا كانت بعيدة من السواك الأول» 
كما يندب لقراءة قرآن» وانتباه من نوم؛ وتغير فم» بأكل» أو شرب, وغير ذلك. 

تأمناً السمية فق الؤلفه:.زاة يقول: منت الله الرتعين الرعيوه والتنكوت عن الكلام: يعبر ذكز الله 
تعالى إلا لحاجة. 

تاسعاء الترقيب و السئن والقراقض» 'بأن قد غسل اليذين إلى الكوعين والممضة والاستيفاق 
على غسل الوجهء وتحديد الماء لمسح الرأس. 

الحنفية قالوا: مندوبات الوضوءء وإن شكت قلت: فضائله» أو مستحباته» أو نوافله؛ أو آدابه» منها 
الجلوس في مكان مرتفعء لئلا يصيبه رشاش الماء المستعمل» وإدخال الخنصر المبتل في صماخ الأذن» 
وذكر الشهادتين عند تطهير كل عضوء وطهارة موضع الوضوىء وأن لا يكون الوضوء بماء 
مشمسء وقد تقدم في «مكروهات الياه»» وتقديم أعالي الأعضاء على أسافلها. وأن لا يطرح الماء 
المضمضة والاستنشاق في إناء وضوئه» واستقبال القبلة حال الوضوءء وتحريك خاتم الإصبع الذي 
يصل الماء تحته» وإلا فرض» وعدم الاستعانة بغيره في تطهير أعضائه؛ أما الاستعانة بالغير في صب 
الا وتضارهة فللا اث عقيف والعريه اما مستقيلاٌ القتلة من يقية ماء وتوعدة وإطالة الغرةه 
والتحجيل» بأن يزيد في تطهير أعضائه عن الحد المفروض» وغسل أسفل القدمين باليسرى تكرعاً 
لليمبئ» ومسح بلل الأعضاءء بنحو منديل» من غير مبالغة في المسح. وعدم نفض يده من ماء 
الوضوءء وقراءة سورة القدر بعد الفراغ من الوضوء ثلاثاء وأن يقول بعد فراغه من الوضوءء وهو 


قائم مستقبل القبلة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 


مكروهات الوضوء 
تعريف الكراهة 
أما مكروهات الوضوء: فمنها الإسراف في صب الاء» بأن يزيد على الكفاية» 
وهذا ]ذا كان الام مناحاء أو قرعا للسترطيق نان" كان توقرها خلى لوعو دقل 
#إراء القن للوضوة بن« المبايعد»* دنا اسراف "ديه سحام 


اللهم احعلبئ من التوابين» واجعلبئ من المتطهرين» وعدم التكلم بغير ذكر الله إلا لحاحة. وأن يجمع 
بين نية قلبه والنطق بلسانه» والتسمية والنية عند غسل كل عضو ومسحه. وأن يغترف الماء 
للمضمضة والاستنشاق بيده اليمئ» وأن يستنثر بيده اليسرى وأن لا يخص نفسه بإناء للوضوى 
بحيث لا يسمع لغيره أن يتوضأ منه» وأن تكون آنية الوضوء من فخار ونحوه؛ وإن كان له عروة 


غسلها ثلاناء ووضع إناء الوضوء الذي يمكن الاغتراف منه عن يكينه. وغيره عن يساره» وأن يتعهد 


موقي عينيه بالغسل» وأن يصلي ركعتين في غير وقت الكراهة» وأوقات الكراهة هي: وقت طلوع 
الشمس» وما قبله» والاستواء والغروب وما قبل الغروب بعد صلاة العصرء وإعداد الماء الطهور قبل 
الوضوء. وأن لا يتطهر من ماء أو تراب من أرض مغضوب عليها. والدعاء حال الوضوء ما ورد 
فيقول في ابتداء الوضوء: باسم الله العظيم» والحمد لله على دين الإسلام» ويتشهد» ويصلي على 
ابي صلى الله عليه وسلم؛ ويقول عند المضمضة: اللهم أع على تلاوة القرآن» وذكرك» وشكركء 
وحسن عبادتك. وعند الاستنشاق: اللهم أرحي رائحة الحنة: ولا ترحين رائحة النار» وعند غسل 
الوجه: اللهم بيض وحهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعند غسل ذراعه الأيمن: اللهم أعطئي 
كتابي بيميئي وحاسبي حساباً يسيراًء وعند غسل الأيسر: اللهم لا تعطئ كتابي بيساري» ولا من 
وراء ظهري؛ وعند مسح الرأس. اللهم أظلن تحت ظل عرشكء يوم لا ظل إلا ظل عرشكء وعند 
مسح الأذنين: اللهم احعلي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وعند مسح العنق اللهم أعتق 
رقب من النار» وعند غسل رجله اليمئ: اللهم ثبت قدمي على الصراط» يوم تزل الأقدام وعند 
غسل اليسرى: اللهم احعل ذنبي مغفوراً و سعبي مشكورأً وتحارتي لن تبور: ومسح الرقبة بظهر يده 
لعدم استعمال الماء الموحود وماء أما مسح الحلقوم فإنه بدعة» والتيامن» أي البداءة باليمين. 

(') الحنفية قالوا: الكراهة تنقسم إلى قسمين: كراهة تتزيهية وكراهة تحريعية» فالمكروه تحرعاً ما كان 


إلى الحرام أقرب» ويمكن توضيحه بأنه ترك واحب من الواحبات الي هي أقل من الفرضء ويقال 
هاء سدة مؤكذة غندهيء أما المكروه تزيهاء فهو ما لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه ثوايا 
نشيرا قار نوسي و7 الللفضي يأر فوا ذلاقر بن النيتى ولو د 

فمكروهات الوضوء» كراهة تحركية هي ترك سنة مؤكدة من السنن ال تقدم ذكرهاء ومكروهاته 
كراهة تتريهية هي ترك مندوب» أو مستحبء أو فضيلة من الأمور الي ذكرناها تحت ذلك العنوان» 
على أن بعض الحنفية عد بعض المكروهات ليقاس عليها غيرهاء فمنها ضرب الوجه بالماء بشدة» 
كما يفعل بعض العامة» فإنه يتناول الماء بيديه» ثم يضرب به وجهه بعنف» كأنه يريد أن يقتص من 
نفسه» وفعل هذا مكروه. ومنها المضمضة والاستنشاق باليد اليسرى» والامتخاط باليد اليمئ؛ 
ومنها تثليث مسح رأسه. أو أذنيه بماء حديد» بل المطلوب أن يمسح رأسه بماء جديد» ثم يعيد 


متها زيذيه "من غير أن يأخذ ماء جديداء ثم يمسح أذنيه كذلك» من غير أن يأك ها ماء ديد 


فإذا كرر المسح يماء جديدء فقد فعل مكروهاًء ومنها أن يتخذ لنفسه إناء خاصاً يتوضاً منهء دون 
غيزة كما يكرء أذاايين لتفقنه فكانا خاضا: هكذا قال الخنيةى كنيهي ولكن رغد خصصض 
هذا الحكم هما إذا لم يخف على نفسه من عدوى المرض»ء أو ظن أن في حجز إناء خاص به صيانة له 
فو التاصه أو خر كلك مو الكعراض الف وهم اقائذ لك ركوة طلقا يل بقن ركه لكر علق 
إيصال الضرر إليه» ومن المكروهات أن يزيد عن ثلاث مرات في غسل وجهه ويديه؛ فإن زاد على 
ذلك؛ كأن غسل وجهه أربع مرات» أو خمس مراتء فلا يحلو إما أن يعتقد أن هذه الزيادة مطلوبة 
منه في الوضوء؛ أو غير مطلوبة» فإن اعتقد أنما مطلوبة منه في أعمال الوضوء كانت الكراهية 
تحريكية؛ وإن اعتقد أها غير مطلوبة» وإنما يفعل ذلك للتبرد في زمن الحرء أو النظافة» أو نحو ذلك» 
فإن الكراهة تكون تتريهية» وذلك لأن التنظيف» والتبرد له وقت غير وقت العبادة» وكما يكره 
الإسراف ف الوضوء كراهة تتزيهية» كذلك يكره التقتير كراهة تتريهية» والتقتير عند الحنفية هو أن 
يكون تقاطر الماء عن العضو المغسول غير ظاهر» وهذا مخالف للمالكية» كما ستعرفه بعد. 

وهذا' كله قينا إذا كان" لثاء الذي ينوضا منه ملو كا له أما إذا كان موقوهار كماء دو زات مياه 
المساحد ونحوها؛ فإن الإسراف فيه حرام على كل حال: ومنها أن يتوضأبموضع متنجسء؛ خوفاً من 
أن يصيبه شيء من النجاسة بسبب سقوط الماء عليهاء وتلوثه يها. 

اللالكية قالوا'مكريو اك :الوصو أن ا عراك نيلنة م الننق قد وقد عرفت أن السنة عندهم ما 
لا يعاقب على تركها؛ ومع هذا فمنها ما هو مؤكدء ومنها ما هو غير مؤكدء ويقال له فضيلة» على 


أنهم أطلقوا في مكروهات الوضوء؛ فلم يقولوا: إنها كراهة تتريه» أو غيره. والقاعدة في مذهبهم أنهم 
م أطلقوا انصرفت الكراهة إلى التتزيهية؛ وهي حلاف الأولى: وقد عدوا من المكروهات الإسراف 
في صب الماءء بأن يزيد على الكفاية» كأن يزيد على ذلك إذا اعتقد أنها من الوضوء. أما إن كانت 
الزيادة للنظافة» أو التبرد» فلا كراهة ما لم يكن الماء موقوفاً على الوضوءء وإلا حرم الإسراف فيه» 
كما إذا كان مملوكاً للغير؛ ولم يأذن باستعماله كما تقدم في «مكروهات المياه»: ومنها مسح الرقبة 
بالماء؛ لما في ذلك من الزيادة الى يأمر بما الدين» لا فرق في ذلك بين العنق وبين الرقبة من أمام؛ 
خلافاً للحنفية في ذلك. فإهم يقولون: إن مسح العنق بعد مسح الأذنين بدون ماء جديد سنة» أما 
مسح الحلقوم عند الحنفية فإنه بدعة» ولم ينصوا على كراهتهاء ومنها أن يتوضأ في موضع متنجس 
بالفعل» أو موضع أعد للنجاسة؛ وإن لم يستعملء كالمرحاض الحديد قبل استعماله؛ ومنها الكلام 
حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى» وهذا متفق عليه في المذاهبء إلا أن الشافعية قالوا: إنه ليس 
ككروه ولكن عدم الكلام أولى. 


الشافعية قالوا: المككروه هو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم؛ فإن تركه المككلف يثاب على تركه. وإن 


فعله لا يعاقب على فعله» ومكروهات الوضوء عندهم تنحصر في ترك السنة المختلف في وجوياء 
بأن يقول بعضهم: إها فرض» وبعضهم يقول: إنها سنة» ومثلها السنة المؤكدة» أما ترك غير ذلك 
فهو خلاف الأولى» فمن المكروه تتريهاً الإسراف في الماءء إلا إذا كان موقوفاًء فإنه يحرم الإسراف 
نل يشرط أذ لا يكرا اق تعوض أن خنظ اف فاده يترم لنوه الثاء إلبماء بن وكوة نكروها فط 
ومن المكروه تتزيهاً -وهو حلاف الأولى- أن يتكلم وهو يتوضأء ومن المكروه مبالغة الصائم في 
المضمضة:؛ أو الاستنشاق» ومنه أن يتوضأ في موضع متنجسء أما مسح الرقبة والعنق» فليس بمكروه 
عندهم» بل قال بعضهم: إنه سنة» ومن المكروه الزيادة على التاواف» اسواء كات الغصيو معسولة أذ 
ممسوحاء فإن الشافعية يجعلون العضو الممسوح كالعضو المفسول في طلب التثليث؛ إلا إذا كان 
لابس حفء فإنه يكره أن يمسحه زيادة على مرة واحدة. 

الحنابلة قالوا: المككروه هو ترك سنة من السنن المؤكدة كالوتر وركعي الفجر والتراويح أما غيرها 
فتركه حلاف الأولى» وهو ترك سنة من السئن المتقدمة» إلا إذا ورد نص بنهي غير جازم, فإن الترك 
عيفد يكون: كروما قن غخبلؤفة الأول الاسافه إن بعيب اماد ذا كات منالحاء "انا رقا كان 
موقوفاً فإنه يحرم» ومنه الزيادة على الثلاث في المغسول» وعلى المرة الواحدة في الممسوح إذا قصد 
بالزيادة النظافة» أو التبرد» فإنه لا يكره؛ ومنه مسح الرقبة بالماء» ومنه مبالغة الصائم في المضمضة. 


مبحث نواقض الوضوء 
النواقض جمع ناقضة» أو ناقضء يقال: نقضت الشيءء إذا أفسدته» وقد يقال: 
إن التعبير بالنواقض الي تدل على إفساد الوضوء من أصلهء يقتضي أن الوضوء قد 
اتصف بالفساد قبل طرو الحدثء؛ وعلى هذا فالصلاة به قبل عروض المفسد تكون 
باطلة» لأن المفروض أنه قد اتصف بالفساد من أصلهء ولذا عبر بعضهم بالأحداث 


جمع حدث» رادا اميم نهدا الاعتراضء واللجواب عن هذا أن المراد بطلانه بعد وقوع 
الحدث المبطل» لا وصفه بالبطلان من أساسه. 

وتنقسم نواقض الوضوء إلى أقسام: الأول ما حرج من أحد السبيلين -القبل» 
والدبر- وهذا ينقسم إلى قسمينء لأنه إما أن يكون معتاداء وإما أن يكون غير 
معتاد» الثاني: ما قد يترتب عليه الخروج من أحد السبيلين» وهذا ينقسم إلى أربعة 
افتام: الحدساء غرية العقل؟ كانبهاء انر !"1 ابراة تهعين» ومفلها كن الأمردة وهذا 


ينقض بشروط ستعرفها؛ ثالنها: مس الذكر ونحوه بدون حائل؛ وهذا أيضاً ينقض في 
بعض المذاهب دون بعض؛ رابعها: ما يخرج من غير القبل» أو الدبر» كالدم» وفي 
ذلك تفصيل ستعرفه؛ فجملة أقسام النواقض ستة؛ وإليك بيانا: 

فالأول» وهو ما خرج من أحد السبيلين بطريق العادة» منه ما ينقض الوضوء 
فقط. ومنه ما يوجب الغسل؛ فأما الذي ينقض الوضوءء ولا يوجحب الغسلء» فهو 


البول» والمذي» والودي؛ فأما البول فهو معروفء وأما المذي فهو ماء أصفر رقيق» 


ومنه أن يتوضأ في موضع متنجسء ومنه الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله 

(') المالكية قالوا: إن الم الخارج بغير لذة معتادة لا يوجحب الغسلء» بل ينقض الوضوء فقطء خلافاً 
للأئمة» الثلاثة» وقد مثلوا لذلك هما إذا نزل في ماء ساحنء فالتذ وأمئ. 

الشافعية قالوا: خروج الى :يوحب الغسل» سواء حرج بلذة أو يعي لذة) في تحفق. كونه نيا 
وجب عليه أن يغتسل» وسيأتيٍ بيان مذهبهم في «مباحث الغسل»» ومع كونه يوحب الغسلء فإنه 
لا ينقض الوضوء عندهم 


يخرج من القبل عند اللذة غالبا وأما الودي فهو ماء ثخين أبيضء يشبه المي» ويخرج 
عنيه اليزل اغالا . ومثل الودي الهادي» وهو ماء أبيضء يخرج من قبل المرأة الحامل 
قبل ولادقاء والمئ الخارج بغير لذة» وهو معروفه ولا يخفى أن كل هذه الأشياء 
تخرج من القَبّل؛ وأما الذي يخرج من الدبرء فهو الغائط» والريح؛ وقد بينا في أول 
مباحث الطهارة حكمه نقض الوضوء بالريح؛ فارجع إليها إن شئت» وكل هذه 
الأشياء بجمع على نقض الوضوء يها. 

والثاني» وهو ما خحرج لعن وليه تعر وو ماه ك1 اللو للخل 
والدود» والدم والقيح» والصديد, فإنه ينقض الوضوءء سواء أخرج من القبل» أو 
حرج من الدبر. فهذه هي الأمور الخارجة من أحد السبيلين» وبقي الكلام في نقض 
الوضوء بغير الخارج» وقد عرفت أنا أربعة أقسام: 

الأول: أن يغيب عقل المتوضئ إما يجنون» أو صرع, أو إغماء. وإما بتعاطي 
ما يستلزم غيبته من خمر. أو حشيش أو بنج. أو نحو ذلك من المغيبات. ومن ذلك 
النوم. وهو ناقض للوضوء لا بنفسهآ"! بل بما يترتب عليه من حصول الحدث. وف 
ذلك الناقضي عضي «الدافين!. 


() المالكية قالوا: لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد» بشرط أن يكون خروجه 
من المخرج المعتاد في حال الصحة:» فالحصىء والدود» والدم» والقيح» والصديد الخارحة من أحد 
السبيلين لا تنقض الوضوء. بشرط أن يكون الحصى أو الدود متولداً في المعدة. أما إذا لم يكن متولداً 
في المعدة. كأن ابتلع حصاة. أو دودة. فخرحت من المخرج المعتاد. كانت ناقضة. لأنهما تكون غير 


معتادة حينئذ 

(') الحنابلة قالوا: النوم ينقض الوضوء بنفسه. حي ولو وضع مقعدته على أي شيء يأمن معه 
خروج ريم إلا إذا كان التوع سيدا 

الشافعية قالوا: النوم ينقض بنفسه إن نام بدون أن يمكن مقعدته من الأرض ونحوها ولو تحقق عدم 
خروج الحدث 

(') الحنفية قالوا: النوم لا ينقض بنفسه على الصحيح. خلافاً للشافعية والحنابلة. وإنما ينقض النوم 


في ثلاثة أحوال: الأول: أن وام مصطحا تعلق جنبه- الثاني أن ينام مستلقياً على قفاه؛ الثالث: أن 
يام على انحل ورىية لأنه اق هذه الأحوال' لآ يكرك طنايطا النفتيه املع شاع ماضيله )اما إذاة نام 
وهو جالس ومقعدته متمكنة من الأرض أو غيرها فإنه لا وضوء عليه على الأصح. فإذا كان في 
هده كاله سيد إل ركاذ سضر ونا نو وماد 2 ترقمكا الوساداة وهو أداتى كوت سقط يووالت 
مقعدته عن الأرض انتقض وضوءه أما إذا بقي جالساً ولم تنحول مقعدته فإن وضوءه لا ينتقض. 
وكذا لا ينتقض وضوءه إذا نام واقفاً. أو راكعا ركوعاً تاماً. كركوعه الكامل في الصلاة» أو 
ساجداء لأنه في هذه الحالة يكون متماسكاء وإذا نام نوماً خفيفاء وهو مضطجع؛ بحيث يسمع من 
يتحدث عنده» فإنه لا ينقضء أما إذا لم يسمع؛ فإنه ينقض» والدليل على أن النوم لا ينقض إلا في 
خالة'النوم:مطتطحماً قؤله صلى "الله عليه وسلي «إث: الوأضوء لاحب إلا غلى .من “نام اتضيطجعاء 
فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصلة» رواه أبو داود» والترمذي؛ ورواه أحمد في «مسنده» والطبراني 
في «معجمه» وقد قاس الحنفية على النوم مضطجعاً حالتين. أن ينام مستلقياً على قفاه؛ أو ينام على 
أحد وركيه لأن العلة في النقضء؛ وهي استرخاء المفاصل موحودة فيهماء ولا ينقض النوم وضوء 
المعذور» وهو من قام به سلس بول أو انفلات ريح. ينقض وضوءه. لأن الخارج منه بسبب العذر لا 
ينقض الوضوء حال اليقظة» فلا ينقض حال النوم من باب أولى. 

الشافعية قالوا: :إن التوم ينقض إذا ل يكن النائم تمكنا مقعدة مقرة» يأنثام جالساء أو راكبا يدون 
بحافاة بين مقعده وبين مقرهء فلو نام على ظهره أو جنبه. أو كان بين مقعده ومقره تحاف», بأن كان 
نحيفاً انتقض وضوءه» ولا ينقضه النعاس» وهو ثقل في الدماغ يسمع معه كلام الحاضرين. وإن لم 
يفهمه بخلاف النوم. 

لحنابلة قالوا: إن النوم ينقض الوضوء في جميع أحواله؛ إلا إذا كان يسيراً في العرف وصاحبه جالس 
أو قائم. 

لمالكية قالوا: إن النوم ينقض الوضوء ذا اك اياك سير أو لزيا سواء كان النائم هلحا 
أذ خالساء أو شاحداء ولا يستون ادوع ازيل واطرياة كانه او صيراء إل أله يلاي الوتوء رع 
لخفيف إن طال» وشرط نقض الوضوء بالنوم الثقيل القصير أن لا يكون النائم مسدود المخرج» 
كأن يلف ثوباً ويضعه بين اليتيه» ويجلس عليه» ويستيقظ وهو يذه الحال وأما الثقيل الطويل فيتقض 
نطلقا جولو كان سوادودا رعو الققنل نا لا يعم ساق ,الاضيواضان او" كلذل ووه إن كاف بعالا 


محتبياً. أو بسقوط شىء من يده أو بسيلان ريقه» أو نحو ذلك 


القسم الثاني من النواقض بغير الخارج: لمس من يشتهي» سواء أكان امرأة» أم 
غلاماًء وقد اصطلح الي على أن اللمس تارة يكون باليدء وتارة يكون بغيرها 
من أجراء البدن» أما المس» فإنه ما كان باليد خاصة» ولكل منهما أحكام: فأما لمس 


() الشافعية» والحنابلة: اصطلحوا على خلط أحكام المس بأحكام اللمس. بخلاف المالكية والحنفية. 
فقد ذكروا حكم اللمس وحدهء وحكم المس وحدهء وخصوا المس هما كان باليد. والأمر في ذلك 
سهل 

(') الشافعية قالوا: إن لمس الأجنبية -ويسمى مسا- ينقض مطلقاً. ولو بدون لذة. ولو كان الرحل 
طرما والمر]ة عور ترسادد وهاذاهر الفزو دهن العافيةة كان اللاحس .شيا أو 'شايا. يقد 


يقال: إن الشأن في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها: فأحابوا بأن المرأة ما دامت على قيد 
الحياة لا تعدم من يتلذذ بماء وإنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة -جلد- اللامس 
والملموس» ويكفي الحائل الرقيق عندهم؛ ولو كان الحائل من الوسخ المتراكم من الغبار لا من 
العرق» فلا ينقض لمس رحل لرجل آخرء ولو كان الملموس أمرد جميلاًء ولكن يسن منه الوضوءء 
ولا ينقض لمس أنتى لمثلهاء ولا «خنثى لحنثى» أو لرجل؛ أو لامرأة» ولا ينقض إلا إذا بلغ اللامس 
والملموس حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة. واستثنوا من بدن المرأة شعرها؛ وسنها؛ وظفرهاء 
فإن لمسها لا ينقض الوضوء؛ ولو تلذذ به» لأن من شأن لمسها عدم التلذذ» وقد يقال: إن السن ف 
الفم» والناس يتغزلون في الأسنان» ويتلذذون بما أكثر من سائر أجزاء البدن» فكيف يعقل أن يكون 
الشأن في لمسها عدم اللذة؟ ولكن الشافعية يقولون: إنه لو صرف النظر عن لمس الفم» ولمس ما 
حيط بالأسنان؛ كان السن محرد عظم لا تلذذ به وهذا هو معيئن أن الشأن فيها عدم التلذذ» وينتقض 
الوضوء بلمس الميت. ولا ينتقض بلمس امحرم -وهي من حرم نكاحها على التأبيد» بسبب نسب أو 
رضاعء مه أما الي لا يحرم زواجها على التأبيد؛ كأحت الزوجة؛ وعمتهاء وخالتهاء فإن 
لمس إحداهن ينقض الوضوءء وكذا ينتقض بلمس أو الموطوءة بشبهة» وبنتهاء فإن زواجهماء وإن 
كان محرماً على التأبيد» ولكن التحريم لم يكن بنسب ولا رضاعء ولا مصاهرة» وقد عرفت أن كل 
ذلك كس داج كنا بس لضا . 

اظدابلة فانرا مقط الوكيره لصن" اللراء شور ون دان قزق بق كؤقا ريد ترما وال 
بين كونها حية أو ميتة» شابة كانت أو عجوزاً. كبيرة أو صغيرة» تشتهي عادة» ومثل الرحل في 


ذلك لزاه عيف للست رعذ اتتقض وضوءها بالشروط المذكورة» ولا ينقض اللمس إلا إذا 
كان لحزء من أجزاء البدن» غير الشعر» والسن» والظفرء فإن لمس هذه الأجزاء الثلاثة» لا ينقض 
الوضوءء أما الملموس فلا ينتقض وضوءه. ولو وجد لذة» ولا ينقض لمس رحل لرحلء؛ ولو كان 
أعرى هيا والقتلسن اعراة لاثراة: والاتعس لش ولو وحد اللافسن اده 

وبذلك تعلم أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوءء ولو 
كانت عجوزاً شوهاء ما دامت تشتهي عادة ومختلفون معهم في لمس لحارم فالحنابلة يقولون: إنه 
ينقض مطلقاً حى لو لمس المتوضئ أمه أو أخته فإن وضوءه ينتقض بذلك اللمس خلافاً للشافعية 
ومتفغرن ميم على آنا لين الرخل) للرحل :لذ ينقضن ولو كان اللمعوس مره هيات إلا أن 
الشافعية قالوا: يسن منه الوضوء: واتفقوا على أن لمس شعر المرأة وظفرها وأسنافها لا ينقضء فلم 
يختلفوا إلا في تفاصيل حفيفة ذكرها الشافعية» فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حدة. 

المالكية قالوا: إذا لمس المتوضئ غيره بيده أو بحزء من بدنه» فإن وضوءه ينتقض. بشروط بعضها في 
الاين ويسطهاتق:اللعرين فيقفر طق اللامتن أت كوت بالعاد وآن بقعت اللدة أو انها مدو 
قصد فم قصد اللذة انتقض وضوءه ولو ل يلتذ باللمس فعلاً. ومثل ذلك ما إذا لم يقصد لذة 
ولكن التلذ باللمس. وأن يكون الملموس عارياً. أو مستوراً بساتر خفيف فإن كان الساتر كثيفاً. فلا 
ينتقض الوضوء. إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو وقصد اللذة أو وجدها وأن يكون الملموس 
من يشتهي عادة» فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي. كبنت خمس سنين» ولا بلمس 
عجوز انقطع ارب الرجال منها. لأن النفوس تنفر عنهاء ومن أجزاء البدن الشعر» فينتقض الوضوء 
لس خش 01141 إذاء لص لقأو وجوه أن إل لتق لزان سمو اميد لا قاف ويفا 
يتتقض» وكذا لا ينتقض بلمس شعر رجحل بشعر امرأة» أو بلمس ظفر بظفر» لفقد الإحساس فيهما 
عادة. وقد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وحدافماء لا فرق بين أن يكون الملموس 
إذاة لسعة ا عه اذ ساي أذرق وان لماكو يغدية8 عدو عافةة لما إذا. كان اللسوين 


00 كأحت. أو بنتها. أو عمة. أو حالة. وكان اللامس يريا فقصد اللذة. ولكنه لم يجدها 
فإن وضوءه لا ينتقض ممجرد قصد اللذة. بخلاف ما إذا كانت أحنبية. ومن اللمس القبلة على الفم. 
وتنقفض _الوضوءمطلقاً: :ولق 1 'يقاضد اللذة أو يدها أو كانت القيلة مإكرامة ؤلا سمقضن القيلةإذا 


كانت لوداع أو رحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك في نفسه. بدون أن يجد لذة. فإن وحد لذة 


فإفها تنقض. 


القسم الثالث: من النواقض الي يترتب عليها الخروج من أحد السبيلين: المس 
باليد. وحكم هذا فيه تفصيل. وهو أنه لا يخلو إما أن يمس با نفسه أو غيره. فإن 
قن عقي كار الس : تحري عليه أحكام اللمس المتقدمة. أما إن مس نفسه» فإن 


المعتاد في مثل ذلك أن الإنسان لا يلتذ يمس جزء من أجزاء بدنه. ولكن قد ورد في 


هذا كله بالنسبة للامس. أما الملموس فإن كان بالغا ووجد اللذة انتقض وضوءه. فإن قصد اللذة 


فإنه سير لافنا شري علية كيه السايق: 

هذا ولا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس ولو قصد اللذة أو وحدها أو حصل له إنعاظ 
فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي. وإن أمئى وجب عليه الغسل بخروج المي. 
الحنفية قالوا: إن اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدن ولو كان اللامس والملموس عاريين. فلو 
كان الرجل متوضكاً ونام مع زوحته في سرير واحد وهما عاريان متلاصقان. فإن وضوءههما لا ينتقض 
إلا في حالتين: الحالة الأولى. أن يخرج منهما شيء من مذي ونحوه. الحالة الثانية: أن يضع فرحه 
على فرجها. وذلك ينقض وضوء الرجل بشرطين: الشرط الأول: أن ينتصب الرجل» الشرط الثاني: 
أن لا يوجد حائل بمنع حرارة البدن» أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك التلاصق» م كان 
الرحل منتصباء فإذا فرض ونامت امرأة» مع أخرىء وتلاصقتا يهذه الكيفية» فإن وضوءهما ينتقض 
جرد تلاصق الفرجين ببعضهماء وهما عاريتان وبقيت صورة أخرىء وهي أن يتلاصق رجحل مع 
آخر وهما عاريان» كما قد يقع في الحمام حال الزحام» وحكم هذه الحالة هو أنه لا ينتقض 
وطبووضاء ]لذ ذا كان اللاسيى مخضا 

وبذلك تعلم أن الحنفية اختلفوا مع سائر الأئمة في هذا الحكم, أما المالكية فقد رتبوا النقض على 
قصد اللذة» أو وجدائها؛ فخالفوا الشافعية» والحنابلة في مس العجوز الي لا تشتهي. فقالوا إنه لا 
ينقضء والشافعية» والحنابلة» قالوا إنه ينقض» وكذا خالفوهم في مس الأمرد الجميل» فقال المالكية: 
إنه ينقض. وقال الشافعية» والحنابلة: إنه لا ينقض» ووافقوهم على أن اللمس لا ينقضء إلا إذا كان 
للموس عارياء أو كور بسائر-خفيق» غلن: أن المالكية قالواة: إذا' كاك الابساً أثوايا. م قيض 
لمتوضئ على حسمه بيده؛ فإن وضوءه ينتقض؛ واحتلفوا في لمس الشعر فقال المالكية: إذا لمس 
لرحل شعر المرأة انتقض وضوءه إذا قصد لذة أو وحدها؛ لأن الشعر ثما يتلذذ به بلا نزاع» بخلاف 
لراة ]ذا لبك درعاذ يكهراما تن وسوطن لز عضن لان قورهة لذ فى يني أها اللقايلة 


والشافعية فقالوا: إن لمس الشعر لا ينقض 


الاحاديث ما يدل على أن من مس ذكر نفسه انتقض وضوءه. وورد في البعض 
الآحر أن ذلك المس لا ينقض الوضوء ولذا احتلفت المذاهب في ذلك فمن قال: إن 
مس ذكر الإنسان نفسه لا ينقض. استدل بأحاديث: منها ما رواه أصحاب السنن. 
إلا ابن ماجة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن رجل يمس ذكره في الصلاة 
فقال: «هل هو إلا بضعة منك»» وهذا الحديث رواه ابن حبان افا و سيت 


وقال الترمذي: إن هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب: أما الذين قالوا: 
إن مس الذكر ينقض الوضوءء فقد استدلوا بأحاديث كثيرة: منها قوله صلى الله 
عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضأ» وقد أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر 
ينقض «وحالف الحنفية في ذلك فقط»., ققالوا: إنه لا ينقض» وإليك تفصيل 
007 

(') الحنفية قالوا: إن مس الذكر لا ينقض الوضوءء ولو كان بشهوة» سواء كان بباطن الكفء أو 
بباطن الأصابع» لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجلء كأنه بدويء فقال: يا رسول الله 
ما تقول في رجحل مس ذكره في الصلاة؟ فقال: «هل هو إلا بضعة منك» أو مضغة منك؟») ولكنه 
بطب من لاسي عاو اا كلاق العتداف ان« العانة الى عييا خير رن العنادة الدلتن 
فيهاء بشرط أن لا يرتكب مكروه مذهبه. 

هذا وقد حمل بعض الحنفية المس ف قوله صلى الله عليه وسلم: «من مس ذكره فليتوضاً» على 
الوضوء اللغوي» وهو غسل اليدين» فيندب له أن يغسل يديه من المس عند إرادة الصلاة» وكذلك 
لا يتتقض الوضوء لمس أي جزء من أجزاء بدنه» فلو مس حلقة دبره» فإن وضوءه لا ينتقض» وكذا 
إذا مست المرأة قبلهاء ولع لو دشل صريعة أو كينا 3 طرف حقنة- وغيبها انتقض وضوءه. لأنها 
تكون بمتزلة دول شيء في الباطن» ثم حروجه. فإن أدحل بعضهاء ولم يغيبه» فإن أحرجها مبتلة» 
أو يما رائحة انتقض وضوءه؛ وإلا فلاء وكذلك المرأة إذا وضعت إصبعهاء أو قطنة ونحوها في قبلهاء 
فإن خرج مبتلاً انتقض الوضوءء وإلا فلا. 

المالكية قالوا: ينتقض الوضوء .مس الذكر بشروط: أن يمس ذكر نفسه المتصل به. فلو مس ذكر 
عور داقعنا عرس عليه كم برو أن ايكون الفا ولو حنثى» فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك 
المس؛ وأن يكون المس بدون حائل؛ وأن يكون المس بباطن الكفء أو جنبه؛ أو بباطن الأصابع؛ أو 


القسم الرابع من النواقض بسبب الخارج من غير السبيلين: هو ما يخرج من 
بدن الإنسان من غير القبل» أو الدبرء كالقيح الذي يخرج من الدمل» أو الدم الذي 
يخرج بسبب ذلكء؛ أو بسبب جرح., أو نحو ذلك» وكل ذلك بحس ينقض الوضوء 


حنبهاء أو برأس الإصبع» ولو كانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في الإحساس» 


والتصرف»ء فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه» كفخذه أو ذراعه» كما لا ينتقض إذا 
مسه بعود» أو من فوق حائل؛ وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة» سواء التذ أو 
كه وول “كان خبود ا "أو اقمواناء! وال وطس اس بدا عه ون اواك نيه إصيعيا» ولد 
التذت؛ ولا ينتقض .مس حلقة الدبر. ولا بإدخال إصبعه فيه على الراجح؛ وإن كان حراماًء إذا كان 
لغير حاحة» ولا ينتقض ممس موضع الجب -أي قطع الذكر- ولا يمس الخصيتين» ولا العانة» ولو 
تلذذ؛ أما مس دبر غيره» أو فرج امرأة؛ فإنه لمس يجري عليه حكم الملامسة. 

الشافعية قالوا: ينتقض الوضوء .مس الذكر المتصل والمنفصل. إذا لم يتجزأ بعد الانفصال. فلا يطلق 
عليه الاسم وينتقض يمس محل القطعء وإنما ينتقض ذلك المس بشروط منها عدم الحائل؛ ومنها أن 
يكون المس بباطن الكف أو الأصابع وباطن الكف أو الأصابع -هو ما يستتر عند انطباقهما 
بعضهما على بعضء» مع ضغط خفيف- فلا ينتقض بالمس بحرف الكفء وأطراف الأصابع» وما 
هذاء والشافعية كالحنابلة لا يخصون المس يمس الشخص ذكر نفسه. وإنما يقولون: إن المس يتناول 
مس ذكر الغير» فلذا قالوا: إن مس الذكر ينقض الوضوء» سواء كان ذكر نفسه؛ أو ذكر غيره» ولو 
كان ذكر صغير» أو ميتء وإِنما يتتقض وضوء الماس دون الممسوسء» وكذا ينتقض وضوء المرأة إذا 
مست قبلهاء كما ينتقض وضوء من مسه طبعاًء وحلقة الدبر لها حكم الفرج عندهم: بخلاف 
الخصية» والعانة» فلا نقض عسهما. 

الحنابلة قالوا: ينتقض الوضوء بكل حارج بحس من سائر البدن» غير القبل والدبر» المتقدم حكمه» 
بشرط أن يكون كثيراًء والكثرة والقلة تعتبر في حق كل إنسان بحسبه؛ بمعين أنه يراعى في تقدير 
ذلك حالة الجسم قوة وضعفاًء ونحافة وضخامة» فلو حرج دم مثلاً من نحيف؛ وكان كثيراً بالنسبة 


إن جسده نقض» وإلا فلا ومن ذلك القيء عندهم 


وينتةز 1١1‏ الوضوء بالردة. فإذا ارتد المتوضع عن دين الإسلام. انتقض 
وضوءه وقد يقع ذلك كثيراً من الجهلة الذين يستولي عليهم الغضب الشديد فيسبون 
الدّين. وينطقون بكلمات مكفرة» بدون مبالاة» ثم يندمون بعد ذلكء» فهؤلاء ينتقض 
وضوءهم إذا كانوا متوضئين» ولا يخفى أن هذا بعض عقوبات الردة الهينة» إذ لو 
علم الناس أن الردة تحبط الأعمال وتبطلهاء لضبطوا أنفسهم» وحفظوا ألسنتهم من 
النطق بكلمات تضر كثيرأء ولا تنفع في شيء ما. 

ولا ينتقض الوضوء بالقهقهةأ"!. في الصلاة» ولا بأكل لحم جزور -جمل أو 


(') الحنفية قالوا: إن الوضوء لا ينتقض بالردة وإن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال الدينية» 
والتصرفات المالية ونحو ذلك ثما بيناه في «الجزء الرابع» من هذا الكتاب فليرجع إليها من يشاء. 
الشافعية قالوا: الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد وهو صحيح من مرض السلس ونحوهء أما المريض 
بالسلسء» فإن وضوءه ينتقض بالردة» وذلك لأن طهارته ضعيفة 

(') الحنفية قالوا: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء وقد وردت في ذلك أحاديث: منها ما رواه 
الطبراني عن أبي موسىء قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس» إذ دخل رجحل 
فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كنثير من القوم» وهم فٍ 
الصلاة» فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء» ويعيد الصلاة» والقهقهة 
هي: أن يضحك بصوت يسمعه من بجواره فإذا وقع منه ذلك إنتقض الوضوء ولو لم يطل زمن 
القهقهة» بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده. ولا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا 
ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة» وإنما يتتقض الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلي بالغاًء ذكراً كان» 
أو 'أنزأة عافد كان أواناسياء أما إذا كان صياء قإن وضويه 9 تقطن بالقيقوة ويشمرط أيه أن 
تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع وسجودىء فإن كان في سجود تلاوة ونحوه» وقهقهة بطل 
سجوده؛ ول ينتقض. 

وإذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه»ء وصحت صلاته؛ لأن الخروج 
من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام» كما سيأي» ومع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال مناحاة 
ربه» وترك واجحب السلام» كما ستعرفه في «كتاب الصلاة». 


قعود- ولا بتغسيل الميت[١!.‏ 


وككذا دل تصن المحوى !"1 ف سولة مير بدلك سوراف الفوية 
الأولى: أن يتوضأ بيقين» ثم يشكء هل أحدثت بعد ذلك الوضوء أو لاء وهذا 
الشك لا ينقض وضوءه. لأنه شك في حصول الحدث بعد الوضوءء والشك لا يزيل 
يقين الطهارة؛ الصورة الثانية: أن يتوضأ بيقين» ويحدث بيقين» ولكنه يشك». هل 
توضأ قبل الحدث» فيكون وضوءه قد انتقض بالحدثء» أو توضأ بعد الحدث» فيكون 
وصودة نان وتحت هذه الصورة أمران: الأول: أن يتذكر قبل ذلك الوضوء 
واطابهه للع ساك تهنا اول ينو لهسا عطقل أر ارون كوا كاعد قل 
015 عر ليوف ١‏ أنه نوع أنه اوسا بل اقرف الأو ل لوقاف 1 أله 
العظ: انا أن لك قد غرفت 31 لالع فونه ظاديه ذا ردي بعال ذلك أذ ين 
بعد الظهر بيقين» ويحدث بيقين» ولكنه يشك في هل الحدث الناقض وقع أو لاء 
وكوف ال انا أو الوضوء حصل أو ل شكون الور ء هقط للدت وف 
ذه كانة لضان 1ن اق عليه قن العلوز» فاك خذ كر انه كاك عدن قب اللوزى 
فإنه يعتبر متفلي أ بعده» وذلك لأنه تيقن الحدث الأول الواقع منه قبل الظهرء هل 
وقع قبل الوضوءء أو بعده؟ والشك لا يرفع الحدث فيكؤن ويا الأمر الثاني: أن 
يتذكر أنه كان متوضتاً قبل الظهر» ثم توضأ بعده وأحدث؛ وفي هذه ال حالة تفصيل» 
بطو ا اق #اطي حت عا ادف شوو الممي! "قاف دز بعل القجد دنا برق 2 أنه 


كان متوضعا قبله بيقين» ثم جدد الوضوء بعدهء وأحدثء ولا يدري أيهما السابق 


() الحنابلة قالوا: ينتتقض الوضوء بأكل لحم الجزور» وبتغسيل الميت. 

() المالكية قالوا: ينتقض الوضوء بالشك في الحدثء أو سببه» كأنه يشك بعد تحقق الوضوء؛ هل 
خرج منه ريح؛ أو مس ذكره مثلاً أو لاء أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لاء أو شك بعد 
تحقق الناقض» والوضوء هل السابق الناقضء أو الوضوءء فكل ذلك ينقض الوضوى, لأن الذمة لا 
تبرأ إلا باليقين» والشاك لا يقين عنده 

() الحنابلة قالوا: يعمل بضد حالته الأولى» ولو كان من عادته تحديد الوضوء 


فلا يعتبر شاكا في نقض الوضوءعء لأنه كان فو ضيف أولآ بيقين» ثم أحدث بيقين» 


ووضوءه الثاني يعتبر تجديداً للوضوء الأول الذي وقع بعد الحدث بيقين» فلا يكون 
ديك الوفتردرها للحدث المتيقن» أما إذا لم يكن من عادته الوضوءء فإنه يعتبر 
ير لأن طهارته الثانية ترفع الحدث المشكوك فيه. 

هذا كله إذا شك في الوضوء بعد تمامه» أما إذا شك أثناء الوضوء في عضوء 
فإن عليه أن يعيد تطهير العضو الذي شك فيه. 

ولا يخفى أن هذه الدقائق العلمية» ذكرناها لما عساه أن ينتفع بما طلبة العلم» 
أما العامة فليس من الضروري أن يعرفوا مثل هذه الدقائق إلا في الأحوال الضرورية» 
كما إذا كان شخص في جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء 
لكبر» أو ضعفء أو بردء وكان في حالة لا يباح له فيها التيمم: أو نحو ذلكء فلم 
يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام, سواء كان ينتفع به الجمهورء أو بعضهم. 

مباحث الاستنجاء, وآداب قضاء الحاجة 

قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوءء أن الوضوء ينتقض بالبول» 
والغائط» والمذي والودي باتفاق» ولا يكفي في خروج شيء من هذه بحرد الوضوء 
مع تلوث أحد المخرجين به. بل لا بد من تحفيف انحل الذي خرج منه ذلك الأذى 
وتنظيفه فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء لأنه جزء 
منهاء وأركان الاستنجاء أربعة: مستنج» وهو الشخص ومستنجى منه» وهو الخارج 
النجس الذي يلوث القبل أو الدبر؛ ومستنجى به. وهو الماء أو الحجر ومستنجى 
فيه» وهو القبل أو الدبر» فهذه هي الأركان الى لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها. 

وظاهر أن ههنا أمرين: أحدهما: الاستنجاءء ثانيهما: قضاء الحاجة» فأما 
الاستنجاءء» فإنه يتعلق به أمران: الأول: تعريفه, الثاني: حكمهء وأما قضاء الحاجة 
من بول أو غائطء فإنه يتعلق به ثلاثة أمور: أحدها: حكمههء ثانيها: بيان الأماكن 
الي لا يحوز للإنسان أن يقضي فيها حاجتهء ثالثها: بيان الأحوال اليّ ينهى عن 


قضاء الحاحة عندهاء وإليك بيائها على هذا الترتيب. 
تعريف الاستنجاء 
الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين -القبل» أو الدبر- 
عن امحل الذي خرج منهء إما بالماء وإما بالأحجار؛ ونحوها. ويقال له: الاستطابة» 
كما يقال الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار الى يزيل با الإنسان 
النجاسة من المخرجء مأحوذ من الجمار» والجمار هي الحصى الصغارء» وسمي 
الاستنجاء استطابة» لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث» ومي 
استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من نحوت الشجرة إذا قطعتهاء فهو يقطع الخبث من 
على امحل والأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء» فقد كان الاستنجاء بالماء فقط 
مشروعا في الأمم الى من قبلناء .روي أن اول من انج بالماء هو سيدنا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولكن سماحة الدين الإسلامي» وسهولته قد قضت 
باباحة الاستنجاء بالأحجار ونحوها. من كل ما لا يضر. ما سيأنٍ بيانه ف «كيفية 
الاستنجاء». 


حكم الاسسنجاء 


الأدسيداء رتل الذي كرا ور ل فيجب الاستنجاء من كل خارج 


)١(‏ الحنفية قالوا: حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار. هو أنه سنة مؤكدة للرجال 
والنساء. بحيث لو تركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراحح. كما هو الشأن في السنة المؤكدة: 
وإِنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة ونحوها سنة مؤكدة. إذا لم يتجاوز 


الخارج نفس المخرجء والمخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى» وما حوله من مجمع حلقة 
الدبر الذي ينطبق عند القيام ولا يظهر منه شيء. وطرف الإحليل الكائن حول الثقب الذي يخرج 
منه البول» لا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج معتادء أو غير معتاد» كدم وقيحء ونحوهماء فإذا 
حاوزت النجاسة المحرج المذكور. فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم, فإن إزالتها تكون 
تاودن تق ]زا لقيزا اناوج أن كو دن راهن إززلة الفحاحة لام دان الاشمهات اله 
النجاسة يفترض فيها الماء. ومثل ذلك ما أصاب طرف الإحليل -رأسه- من البول. فإن زاد على 


قدر الدرهم افترض غسله بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار ونحوهاء على الصحيح؛ وكذا ما 
أصاب جلدة إحليل الأقلف -الذي لم يختن (يطاهر)- من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم 
يفترض غسله. ولا يكفي مسحه بالأحجار ونحوها على أن هذا عند الصاحبين. أما عند محمد رضي 
الله عنه فإن النجاسة إذا تجاوزت المخرجء يحب غسلها سواء كانت تزيد على قدر الدرهم. أو لا. 
وظاهر أنه في هذه الحالة يلزم غسل كل ما على المخرج. لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. 
وهذا هو الأحوط. وإن كان الراحح ما ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له أثر ظاهر 
في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات الي يكثر فيها الماء كما في المصر. فاق الوط جلها عو 
الغسل والتنظيف. لما في ذلك من إزالة الأقذار. وقطع الرائحة الكريهة» أما في الجهات الى يقل فيها 
الماع كالصحراء. فإن رأي الصاحبين يكون له أثر ظاهر. وكذا إذا كان الإنسان يتعسر عليه 
استعمال الماء. 


والحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتاداً كبول وغائط أو غير 
معتاد كمذي وودي ودم ونحو ذلك سنة مؤكدة سواء أزيل بلماء. أو بغيره؛ ويقال لهذا: استنجاء. 
أو استجمار؛ أو استطابة؛ أما ما زاد على نفس المخرج. فإن إزالته فرض» ولا يسمى استنجاء» بل 
هو من باب إزالة النحاسة» وهل يشترط في كون إزالته فرضاً بالماء» أن يزيد على قدر الدرهم؛ كما 
هو الشأن في حكم إزالة النجاسة» أو ههنا لا يشترط ذلك؟ خلاف بين محمد والصاحبين» فمحمد 
يقول: يجب غسله في هذه الحالة بالماء. وإن لم يبلغ الدرهم» والصاحبان يقولان: لا يجب الماء إلا إذا 
زاد المتجاوز عن الدرهمء ولا فرق في هذا الحكم بين الرحلء والمرأة إلا في الاستبراء؛ وهو -إخراج 
ما بقي في المحرج من بولء أو غائط» حى يغلب على ظنه أنه لم يبق في امحل شيء- فإن الاستبراء 
ذا ل هت فلن اللراة. زان اللا عت لديا عرا اغنا هون دما زسدرا ربعن ف راضها نمي اليل 


أو الغائط ثم تستنجي أو تستجمر أو تجمع بين الأمرين. 


هذا وإذا استجمرء وبقي أثر النجاسة»؛ ثم عرقت مقعدته» وأصاب عرقها ثوبه. فإن الثوب لا 
يتنجس» وإن زاد على قدر الدرهمء بخلاف ما إذا نزل المستجمر في ماء قليل -كالمغطس الصغير 
فإنه ينجسه. وهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء- وهي إزالة ما على نفس المحرج فقط - لا تكون 
فرظا لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسة» على أن الاستنجاء قد يكون 
مستحباً فقط» وهو ما إذا بال ولم يتغوط» فإنه يستحب له أن يغسل امحل الذي نزل منه البول» إلا 
إذا انتشر البول وجاوز محله» فإنه يحب غسله من باب إزالة النجاسة» وقد يكون الاستنجاء بدعة» 


نحس» ولو نادراً كدم؛ وودي ومذي. ولا بد من انقطاع الخارج قبل الاستنجاء. 
8 ا ل ودنسة هده 


كما إذا استنجى من خروج ريح. 

هذاء ويقدر الدرهم في النجاسة الحامدة يعشزين فزاطاء وفي المائعة ملء مقر الكف. أما القيراط فهو 
ما كان زنة حمس شعيرات غير مقشورة؛ والمعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي -خروبة- 
وهي بذرة من بذور الخروب المتوسطة الي زنتها أربع قمحات من القمح البلدي» والدرهم يساوي 
ستة عشر خروبة؛ ولا يخفى أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديراً تقريبياء بحيث يفعل الأحوط. 
للالكية فالزاه*الأضل :فق الامستحاة وغره إن يكون دوا فيندب لقاضي الحاحة أن يزيل ما على 
المخرج بماءء أو حجرء إلا أنهم قالوا: تجب إزالته بالماء في أمور: منها في بول المرأة سواء كانت بكرا 
أو ثيب فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسهاء سواء تعدى امحل الخارج منه 
إلى حهة المقعد أو لاء إلا أنه إن تعدى امحل» وأصبح ذلك لازماء بحيث يأ كل يوم مرة فأكثر» 
فإنه يكون سلساً يعفى عنهء ومنها أن يتتشر الخارج على امحل انتشاراً كثيرأ» بحيث يزيد على ما 
جرت العادة بتلوينه» كأن يصل الغائط إلى الألية» ويعم البول معظم الحشفة وفي هذه الحالة يحب 
غسل الكل بالماء» بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد؛ ومنها المذي إذا حرج بلذة 
معتادة» ويجحب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد» فإذا غسله كله من غير نية» وصلى» 
فصلاته صحيحة على المعتمد» وإذا غسل بعضه بنية» وصلى» فبعضهم يقول: تصحء وبعضهم يقول: 
لاء ومنها المئ في الحالة الي لا يحب فيها الغسل من الحنابة» ولذلك صورتان: الأولى: أن يكون في 
مكان ليس فيه ماء يكفي للغسل» وفي هذه الحالة يكون فرضه التيمم» ولكن يجب عليه أن يزيل الم 
كنطو لفاس[ جالاره وذ عرد عار فين للك كلده ويد اتلك ما را كان مريضا مرا قفد 
من الاغتسال» وكان فرضه التيمم؛ الصورة الثانية؛ أن ينزل منه المي على وجه السلس» بأن يتزل منه 
كل يوم ولو مرة» وفي هذه الحالة يعفى عنه» فلا يلزم الاستنجاء لا بماء» ولا حجرء وكذلك الحكم 
في الصورة الأولى؛ وهذا كله إذا كان معه ماء يكفيء وإلا فلا يحب عليه شيء من ذلكء» ومنها 
الحيض» والنفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسال» وإلا كان الواحب غسل جميع 
البدن» كما في خروج الميئ» فإذا انقطع حيض المرأة. أو نفاسهاء وكانت مريضة لا تستطيع أن 
تغسل بلماء» أو كانت في جهة لا تحد فيها ماء يكفي لغسلهاء أو نحو ذلك» فإفها يفترض عليها في 
هذه الحالة أن تتيمم؛ وإذا كان معها ماء يكفي للاستنجاءء فإنه يجب عليها أن تستنجي بلماء» ولا 
يكفي المسح بالحصى ونحوه. هذاء ويكره الاستنجاء من الريح 


وإلا بطل الاستنجاء «شافعي. حنبلي». 
مبحث آداب قضاء الحاجة 

قد عرفت أن قضاء الحاحة من بول ونحوه قد جعل الشارع له" كان كا 
ما هو خاص بإزالته» ويقال له: استنجاءء إذا كان بالماء» واستجمارء إذا كان بغير 
الماء» من حجر ونحوه؛ وقد قدمنا لك حكم الاستنجاء في المذاهب» وبقي آداب 
قضاء الحاحة؛ وههنا سؤال يردده بعض الناس» وهو أن قضاء الحاجحة من الأمور 
الطبيعية الي تتبع حالة الإنسان وظروفه الخاصة بهء فالتقيد فيها بالتكاليف الشرعية 
قد يخرج الإنسان» ويضطره إلى ارتكاب ما يشق عليه من غير ضرورة تدعو إلى 
ذلك؛ ولكن هذا الكلام كغيره من اعتراضات الذين يريدون أن يتنصلوا من 
التكاليف الشرعية في جميع أحوالهمء وإلا فأي فرق بين القيود الي أمر الشارع بما في 
حال الحيض والجماع؛ ونحوهماء وبين هذه القيود الي ستعرفها؟! ومن حسن الحظ 
أن الشريعة الإسلامية قد أتت في كل ذلك .ما يقره العقل» وتقتضيه صحة الأبدان» 
ويستلزمه نظام الاحتماع من نظافة لا بد منها؛ فالواقع أن الشريعة الإسلامية» وإن 
كانت ههنا لا تسال عن علة؛ ولا عن سببء لأن هذه تكاليف خاصة بالإنسان 
وحده.؛ لأنه عبادات ليس من حق الإنسان أن يتبرم بماء إلا إذا عجز عن أدائهاء كما 
قدمنا لك في أول «مباحث الطهارة» ولكنها مع هذا فقد حجاءت بكل شيء 
معقول» وشرعت للناس العبادة الى تناسب أحوالهم الاجحتماعية والصحية» وإلا فمن 
ذا الذي يقول: إن النظافة من الأحبثين غير لازمة؟! ومن ذا الذي يقول: إن الآداب 
الي ستعرفها غير نافعة للإنسان؟! فالشريعة الإسلامية كلها خير للمجتمع» وكلها 
إحسان إلى الناس» وكلها قيود صالحة لا يستطيع أحد أن ينال منها؛ وإليك بيان 
الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة من واحبء أو حرامء أو مندوب» أو مكروه 


أولا: ما يحب عند الاستنجاء: يحب الاستبراء» وهو إخراج ما بقي في المخرج 


من بول» أو غائط حي يغلب على الظن أنه لم يبق في امحل شيء» وقد اعتاد بعض 
الناس أن يتزل منه البول بعد أن يبمشي» أو يقوم, أو يأ بحركة من الحركات المعتادة 
له فالذي يريد الاستنجاء يلزمه الاستبراء بحيث لا يجوز له أن يتوضأء وهو يشك في 
انقطاع بوله» فإنه إذا توضأ في هذه الحالة» ونزلت منه قطرة بول لم ينفع وضوءهء 
فواجبه أن يخرج ما عساه أن يكون موجوداً حي يغلب على ظنه أنه لم ببق في امحل 
شيءء وهذا واجب باتفاق» فلم يختلف فيه أحد, إلا أن بعضهم قال: إن الاستبراء لا 
عب ةا علق الى لكر !"! امهاكن عي وين ال زه الكسراء واعيب 
حى يغلب على الظن أنه لم يبق با محل شيء, والأمر في ذلك هين. 

ثأنياً: المكاق الذئ كرح فضا الكابحة فده وم ساء ايه قوف لوال 
وعلة ذلك ظاهرة» فإن المقابر محل عظات وعبرة» فمن سوء الأدب والخلق أن 
يكشف الإنسان فوقها سوءته. ويلوثها بالأقذار الخارحة منه. على أنه قد صح عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه حث على زيارة القبور» لتذكر الآخرة» فمن الجهل 
والحماقة أن يتخخذ الناس الأماكن الي تزار للتذكر والاعتبار محلا للبول والتبرزء 
فالنهي عن قضاء الحاجة فوق المقابر لذلك» أما ما ورد من الأحاديث فإنه لا يفيد 
هذا المعيى صريحاً؛ ومنها ما رواه مسلمء وأبو داودء وغيرهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة» فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده» خير 
له من أن يجلس على قبر»» فهذا الحديث حمله بعض العلماء على الجلوس عليها 
لقضاء الحاحة» ولكن ليس ف الحديث ما يشير إلى هذا؛ بل الذي يفيده الحديث أن 


(أ) الشافغية هم القائلون وحدهم: إن الاستيراء لا يحب إلا إذا غلب على الظن أن بالحل شيعاً من 
النجاسة 

(') الحنفية قالوا: يكره قضاء الحاحة فوق المقبرة كراهة تحريم» وعلى كل حال فهم متفقون مع 
غيرهم في تأثيم من يفعل ذلكء؛ إلا أن غيرهم قال إن إثمه شديد» ومذهب غيرهم هو الظاهرء لما 
ذكرناه لك من العلة 


المراد بالجلوس عليها اتخاذها مكاناً للهو الحديث والتسلية» كما يفعله بعض جهلة 
القرى» فإفهم كانوا يتخذون من بعض المقابر مجلساً لينتفعوا بالشمسء أو الظل» 
والتحدث؛ كما يفعل أهل المدن بالاحتماع في النوادي» ولا ريب أن هذه الحالة 
تياف اوعطق كيين المطارقية ون قيال القترا د قطنا عا فيا ماديا لقا 
يدل لذلك ما رواه ابن ماجة بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال: «لأن أمشي على جمرة أو صيفء أو أخصف نعلي برحلي» أحب إن و أن 
أمشي على قبر». والمراد بالصيف شدة حر الأرض» وخصف النعل عباة عن 
ترقيعهاء ولا يخفى ما في هذا من الشدة» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل 
أن يرقع نعله بجلد رحله. ولا بشي على المقبرة» وسيأتٍ بيان هذا المبحث في 
«مباحث الجنازة» إن شاء الله. 

ثالثاً: لا يحوز أن يقضي حاجته في الماء الراكدء وهذا أيضاً من الأمكنة ال لا 
يجوز قضاء الحاحة فيهاء والماء الراكد هو الذي لا يجحري» فقد روى جابر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه نمى أن يبال بالماء الراكد» رواه مسلم, وابن ماجةء 
وغيرهماء ويلحق بالبول التغوطء لأنه أقبح» والنهي عنه أشد, وف النهي عن البول في 
إلا اهيا اداه 


00 المالكية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء الراكد إذا كان قليلاً أما إذا كان مبشدرا كالماء 


الموجود في البحيرات الى في الحدائق الكبيرة» والأحواض الواسعة» فإن البول فيه لا يحرم» إلا إذا 
كان ملوكا للعير .و4 يأذن: ياستعماله أوا ]دن باستبالة ول يآذت. بالتول يه :وإلة كات بالبول فيه 


غرانا فإن كان جاريا فإن البول فيه ون إلآ ]ذا كان لوكا للشو 1 يادن فيه أو كان موقونا: 
الحنفية قالوا: يحرم قضاء الحاجة في الماء القليل الراكد حرمة شديدة» فإن كان كثيراً كره البول فيه 
فرعا عع أن الحرمة تكون أحف لكثرته» فإذا كان الماء جاريا فإن البول دوكر تزييكء ناذا 
كات ملوكا للغير ول يأذن البول فيد فإنه رم البؤل'قيه وإن كات كثيراء ومفله الموقوف. 

الحنابلة قالوا: يحرم التغوط في الماء ازاك و بقارس سوق كاذ قليلة أو عقوا إل ماد البتع قانة 
لا يحرم فيه ذلكء لما قد تقتضيه ضرورة الأسفار» فضلاً عن اتساعه؛ وعدم ظهور شيء من ذلك 


وهذا الحكم الفقهي من أجمل الأحكام الى يقرها العلم» ويرضاها العقل 
السليم؛ فإن تلويث الماء المعد للانتفاع به غالباً من أقبح الخصال الذميمة» فضلاً عما 


قد يترتب عليه من عدوى -البلهارسيا- ال الا و الإسلام 
أن جعل عبادة 0 مواقي على نا اطع سويعة ا باأنهاة قلست 

رابعاً: ري 00 الحاحة في موارد الماء» ومحل مرور الناس» واستظلالهم 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله! قال: 
الذي يتخلى ف طرق الناس» أو في ظلهم» رواه مسلمء وأبو داود» وقوله؛ اللاعنين 
المراد به الأمران اللذان يتسبب عليهما لعن من فعلهما. وذلك لأن الذي يبول أو 
يتغوط في طرق الناس. فإنه يعرض نفسه للشتم واللعن بسبب ذلك الفعل المؤذيء 
وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتقوا 


فيه» أما البول فإنه يكره في الماء الراكد» ولا يحرم» كما يكره البول في الماء الجاري الكثير» ولا يكره 
في الماء الجاري القليل» ومحل هذا كله إذا لم يكن الماء موقوفاء أو علركا لكين واد يأذن في استعماله 
إذنا عام وإلة سرع قواء اطاجة ديه مطلفا. 

الشافعية قالوا: لا يحرم قضاء الحاحة في الماء قليلاً كان» أو كثيراً» ولكن يكره فقط إلا إذا كان الماء 
مملوكاً للغير» ولم يأذن في استعماله» أو كان مسيلاً ولم يستبحرء فإنه يحرم في هاتين الحالتين إلا أنهم 
فرقوا في الكراهة بين الليل والنهار فقالوا: يكره عا الطاحة فارادق: لنت العلبير لا كرف نون أن 
يكن :زاكدا أوجعارياء أمااق الليل فقالوا يكزم البول فق الماى سوا كان قليلة أو كيرا 

(') الشافعية» والحنفية قالوا: يكره قضاء الحاجة في هذه المواضع كلهاء ما لم تكن موقوفة للمرورء 
أو ملكا للغير كات كانك كذلك حرم قضاء الحابية فيها: 

فالأئمة الأربعة بجمعون على النهي عن قضاء الحاجة في المحلات العامة الي يمر فيها الناس» وفي موارد 
الماء» وفي المحلات الي يستظلون يماء إلا أن الشافعية» والحنفية جعلوا النهي للكراهة والمالكية 
والحنابلة جعلوا النهي للتحريم» وكلا الرأيين قد يتبع الأثر الذي يترتب على هذا الفعل» فإن كان فيه 
إيذاء شديد للناس» أو كان فيه تأثير على الصحة العامة؛ فهو حرام بالإجماع, لأن الإضرار بالناس 
وإيذائهم وحلب الأمراض منهي عنه يا غليظاًء ولعل القائلين بالكراهة قد نظروا إلى الجهات 
الخلوية الواسعة الي ليس فيها أماكن معدة لهذاء وضررها ليس له تأثير شديد 


الملاعن الثلاث: البراز في الموارد. وقارعة الطريق. والظل» رواه أبو داود وابن ماجحة 
وقوله: «الملاعن» المراد يما مواضع اللعن لأن من قضى حاحته فيها فقد عرض نفسه 
للعن الناس والمراد بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس محلاً يستظلون به. ويتزلون فيه 
«مالكي, حنبلي». 

تخامساً: 007 حال قضاء الحاحة» استقبال القبلة أو استدبارها. .ععيئ أنه 
يأثم إذا اتحه إلى القبلة وهو يبول أو يتغوط. أو يعطيها ظهره. ويتجه إلى المهة المقابلة 
لها. بشرط أن يكون ذلك في الفضاءء أما إذا كان في بناء -كالكنيف ونحوه- فإنه 
لا يحرم «مالكي» شافعي» حنبلي» فإذا قضى حاحته؛ وأراد أن يستنجى أو يستجمر 
فإن ذلك يكون مكروها لا 00 «حنبلي. مالكي». 

سادساً: يكره لقاضي الحاجة أن يقابل مهب الريح. فلا يحلس للبول إلى الجهة 
الي يثور منها الحواء. كي لا يعود إليه رشاش من بوله فيتنجس. ولا يخفى أن هذا 
الحكم قد روعي فيه مصلحة قاضي الحاحة. فإن مقتضى الطبيعة أن يفر الإنسان من 
الأقذار ال تلوث بدنه وثوبه. فالشارع ب هذا الل مكرويها فندية نواعاة 
لمصلحة الناس وحثاً لهم على النظافة. 


سابعاً: يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم» وهو يقضى حاحته لما في ذلك من 


009 الحنفية قالوا: يكره استقبال القبلة» أو استدبارها حال قضاء الحاحة» كراهة تحريم كلها داحل 
البناء أو الفضاءء فإن جلس ساهياء وتذكر تحول عن القبلة عند تذكره إن قدر على التحول, وإلا 
فينبغي أن لا يجلس على كنيف متجه إلى الجهة المنهي عنها م أمكنه ذلك: ومثل البول والتغوط 
الاستنجاء والاستجمار؛ فإنهما مكروهان كراهة تحريم» وقد استدلوا لذلك بعموم الحديث» وهو 


«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها؛ ببول ولا غائط» الخ والغائط: هو المكان 
المنخفضء فالحديث يدل على أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاحة 

15 الفافية الوا لني صن انان لقلا تدان الاسشحعاء أو امار بطلنا. وإنما النهي عن 
ذلك مقصور على قضاء الحاحة 


امتهان الكلام وعدم البالاة .بما عساه أن أن فيه من ذكر اسم الله» أو اسم رسول 
الله» أو غير ذلك؛ على أن الكلام إنما يكره إذا كان لغير حاجة» فإذا وحدت حاحة 
الكاه فإق لا يكرم كنا إذا: طله إبريماء اد حرقة عقف ينا اللساسةة :ويكون 
الكاقم الأوما» وذلك ”فق جالة إنقاة لمر نان عي مر شيو أو كان شفط حال من 
التلفء ونحو ذلك. 

فنا كر اسفيال عن لشي و لز لل لأفنيا من اياك لد وصمه الى 
ينتفع يما الكون عامة» ومن قواعد الشريعة الإسلامية احترام نعم الله تعالى وتقديرها. 

تاسعاً: يندب الانتبحاء بيذة اليسرئء لآن اليمئ في الغالب هي المستعملة في 
تناول الطعام ونحوه كما يندب بل أصابع اليسرى قبل ملاقاة الأذى. اثلا يشتد 
تعلق النجاسة بماء وكذا يندب غسل يده اليسرى بعد الفراغ من قضاء الحاحة بشيء 
ننظف» ويندب الاسترضاء قليلا عن الانسحاف كن يتمكن من إزالة النتجاييوا؟!. 

شروط صحة الاستنجاء والاستجمار 
بالماء» والأحجار, ونحوها 

فأما الماء الذي يصح به الاستنجاءء فإنه يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن 
يكون طهوراًء فلا يصح الاستنجاء بالماء الطاهر فقطء كما لا تصح إزالة النجاسة 
11" ونيا ]نا وكوف الامطركا الهنالماة “113 كان عند ماك فيل لأ يرن الحانةة 


() المالكية قالوا: لا يكره استقبال الشمس والقمرء وإنما الأولى بالمرء أن لا يفعل ذلك» فهو حلاف 
الأولى 

050( الشافعية قالوا: يجب الاسترخاى» ا يتمكن المستنجي من تنظيف الخارج. 

الحنفية قالوا: إنما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائماء محافظة على الصوم؛ لأنه يبطل بالمبالغة في 
إدخال الماء» كما سيأ في بابه 


() الحنفية قالوا: إن الاستنجاء بالماء الطهور لا يحب بل يكفي الاستنجاء بالماء الطاهر وقد عرفت 
الطهور الأفضلء للاتفاق على صحة إزالة النجاسة به والتمسك بالمتفق عليه أفضل عند الحنفية 


عن امحل» بحيث يعود كما كان قبل النجاسة فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة 
زهان هدم اناد عبن قله ار درو ذلك يلق الدامي!!, 

وأما الأججاز ونحوهاء فإفنا تقوم نمنقام الماء» ولو كان موجوداء :ها الأفضل 
استعمال الماء: وأفضل من ذلك أن يجمع بين الماء والحجر؛ على أن فيما يصح 


(') المالكية قالوا: يندب تقد قبّله في إزالة النجاسة, إلا إذا كان من عادته أن يتقاطر بوله إذا مس 


دبره بالماء» فحينئذ لا يندب له تقديم القبل. 

الحنفية: لحم قولان في ذلكء والمفى به قول الإمام» وهو تقديم غسل الدبر» لأن بحاسته أقذر من 
البول» ولأنه بواسطة الدلك في الدبر وما حوله يقطر البول» فلا يكون لتقديم غسل القبل فائدة. 
الشافعية قالوا: يندب لمن يستنجي بالماء أن يقدم غسل القبل على الدبر» وأما إذا استجمر 
بالأحجارء فإنه يندب له تقديم الدبر على القبل. 

نكا له قالواه يس لق آزاة الانسهاء أو السعججار انيد والقيلة إذا كاف دكراء أو انسن» يكرا 
وتخير الأنثى الثيب في تقدم أيهما 

() الحنفية قالوا: إن السنّة أن يكون الاستجمار بالأشياء الطاهرة من تراب» وخرق بالية» وحجرء 
ومدر -وهو قطع الطين اليابسة- ويكره تحرعاً الاستجمار بالمنهي عنه» كالعظم والروثء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم نمى عن استعماها في ذلكء ومثلهما طعام الآدمي» والتؤانه و كرء خرها 
الاستجمار يما هو محترم شرعاً لما ثبت في «الصحيحين» من النهي عن إضاعة المال» ويدخل فيما له 
احترام شرعاً جزء الآدمي» ولو كافراًء أو ميتء والورق المكتوب» ولو كانت الكتابة حروفاً 
تقطن رأث الحووته اسزاماء والررف قبن الكترى إذا كاقدصيط للكياية آنا الؤرق لدف 
يصلح للكتابة فإنه يجوز الاستجمار به بدون كراهة» وإنما يكره الاستجمار هما له قيمة مالية إذا أدى 
ذلك إلى إتلافه» أو إنقاص قيمته» فإذا كان غسله بعد الاستجمارء أو تحفيفه يعيده إلى حالته الأولى؛ 
فإنه لا كراهة فيه» وكره الاستجمار بالطوب امحرق» والفخار» والزجاج» والفحمء والحجر 
الأملدي يوتكوؤ الك نعف عرقي ]در كان امععنالما ناوا | ل رق الشعمال ما طلز وتتريييه ]ذا 
لم يكن استعمالها ضارأء وذلك لأنما لا تنقي المحلء والسنة إنقاؤهء وكره تحرعاً الاستجمار بجدار 
غيره» لأنه لا يجوز التعدي على مال الغيرء أما جدار نفسه فلا كراهة فيه» ومثل جداره الجدار 


المستأحرء فإن استجمر بشيء ثما ذكر أجزأه مع الكراهة التحربمية» أو التنزيهية» على التفصيل 
المتقدم. 

هذاء وقد تقدم ما يتعين فيه الماء» وما يكفي فيه الحجر ونحوه في -أول المبحث-. 

الشافعية قالوا: يشترط فيما يستجمر به أن يكون جامداً طاهرء فلا يصح .متنجسء وأن يكون قالعاً 
للنجاسة» فلا يصح بغير قالع» كالأملس» والرشويد واف يكون طو مو ان عام ميداد كير العرق» 
فلا يحزئ» وأن يكون غير محترم شرعاًء فلا يصح بمحترم؛ كالخبز والعظم» ومن المحترم شرعاً ما 
كتب فيه علم شرعي» كفقه» وحديثء أو وسائله» كنحوء وصرف» وحساب» وطبء» وعروض» 
وأما ما كتب فيه غير ذلك فليس من امحترم اذا لم يوجد فيه قرآن ونحوه من كل محترم ومن امحترم 
ما كتب فيه اسم معظم مقصود منه ذلك المعظم كأبي بكر وعمر؛ ونحوهما. ومن الخترم أيضاً 
امعد ل عو لالع وجرن طيط كار ستول اليد عيض جابدا وفوا ل ومن 
الحترم جزء الآدمي ولو مهدر الدم نظراً لصورته وإن أهدر دمه. 

ويشترط في الخارج شروظ منها أن لا وكرق اتخافاء لأنه للا ريد" المجر وقوه فق إزالده وأق ل 
يطرأ عليه بحس آخر أحنبي. أو طاهر غير العرق» وأن لا يجاوز الصفحة في الغائط؛ والحشفة في 
البول» والصفحة: ما ينضم من الأليتين عند القيام» والحشفة: ما فوق محل الختان. 

هذا إذا كان رجلا فإن كان المستجمر امرأة» فإنه يشترط في صحة مسها بالحجر ونحوه أن لا 
فاورصاتيطير عبد فترده ا إن انف وكا :أن ايمل إل ما يد ذلك مح الداغل :ف كانتت ليياء 
وإلا تعين الماء بالنسبة لحماء كما يتعين بالنسبة للأقلف إذا وصل بوله للجلدة. 

ويشترط في المسح بالحجر ونحوه أن لا ينقص عن ثلاثة مسحات» يعم امحل بكل مسحة, ولو بثلاثة 
أطراف حجر واحد. فلا يكفي أقل من ثلاثء ولو أنقي امحلء وإذا لم يحصل الإنقاء بالنلاث زيد 
عليها ما يحصل به الإنقاء» بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء» أو صغار الخزف. 
الالكةة قالراة وو الارتحيان عا" سيمت ويد يي أخياد أن يكرة باسا #جحر :قطن 
وصوفء إذا لم يتصل بالحيوان. وإلا كره الاستجمار به» فإن لم يكن يابساًء كالطين» فلا يجوز 
الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة» فإن وقع استجمار به؛ فلا بد من غسل امحل بالماء بعد ذلك. 

وه مك جلا تغييلة كان مصلا «الفحاسة» وقد تقد حكتة كن «إزالة الفتحاسة»» وأ يكرن 
طاهراء فلا يجوز بنجس» كعظم ميتة» وروث حيوان محرم الأكل» فإنا انعسي لقان كان بخانداء 
ولم يتحلل منه شيء» وأنقى امحل أجزأ مع الاثم وق يكو كنا الفا يق كود مرا سو 


مبحث في كيفية طهارة المريض 
بسلس بول. ونحوه 


قد عرفت أن الشريعة الإسلامية قد حاءت بنص صريح يرفع الحرج والمشقة 
عن الناس» فقّد قال تعالى: (مَا جَعَل عَليكمْ في اللإين مِن حَرَّج) فكل شيء فيه 


كزحاجء وقصب فارسيء لعدم الإنقاء به» وأن يكون غير مؤذء فلا يجوز يما له حدٌء» كسكين» 
وحجر له حرف؛ ومكسور زجاج؛ وأن يكون غير محترم شرعا؛ ومن امحترم شرعاء مطعوم الآدمي 
ويشمل الملح والدواء؛ ويلحق به الورقء لما فيه من النشا المطعوم ومن امحترم شرعاً ما له شرف» 
كالمكتوب» لأن للحروف حرمة) ا لل ولغ | كان مرورقا او هلكا لقيرء: فيحرم 
الأمتحيار دان اتركوقي أو عترعا لمن فاق كان وار عرركا لا ونه الانستارديه مقط 
ويكره الاستجمار بالعظم والروث الطاهرين» وإذا حصل ما الإنقاء أحزأء وكذلك كل ما حرم أو 
كره. أما الأمور ال يتعين فيها الاستنجاء بالماء» فقد تقدمت في «حكم الاستنجاء » قريباً. 
الاستجمار .مكغصوب ونحوى وأن يكون قا وضابط الإنقاء هنا أن لا يبقى أثر من النجاسة لا 
يزيله إلا الماء» فلا يصح بالأملس» كزجاج» ونحوه؛ وأن يكون جامدا» فلا يكفني بالطين» وأن لا 
يكوة روثاء. أو عظماء أو طعاماء :ولو لبهيينة) 'وأن الا يكون غمرما شرعاء. كترطان ذكر فيه اسع 
لله تعالى» أو كتب فيه حديثء أو علم شرعيء أو كتب فيه ما يباح استعماله شرعاء أما ما كتب 
فيه محرم الاستعمال» فليس من احترم شرعاً» وأن لا يكون جزء حيوان» كيده مثادّ وأن لا يكون 
مضلا بده كضوقه ون لذ يكون عرم الاستكمال» كالذهب والقضة ويشترط أن يكون المسح ثلاثاً 
مع الإنقا وأن تعم كل مسحة منها امحل» فإن حصل الإنقاء بدون الثلاثة لا يجرئ؛ وأن لا يكون 
المحرج 55 بغير الخارج منه) وأن لا تتجاوز النجاسة موضع العادة» فإن تحاوزت تعين الماء؛ 
وأن لا يكون الخارج من النجاسة بقية حقنة فيتعين فيه الماء» وأن لا يحف الخارج قبل الاستجمار» 
فإن جف تعين الماء. 

هذاء وقد عد الحنابلة داخل قبل المرأة الثيب في حكم الظاهرء ولكنهم قالوا: إنه لا يحب غسله في 
الاستنجاء» بل أوجبوا غسل ما يظهر عند جلوسها لقضاء حاحتها 


العمل» كضعف الثانة المترتب عليها تقاطر البول بلا انقطاع في معظم الأوقات» أو 
كلها ونحو ذلك من مذي وغيره» ويقال له: سلسء ومثل هؤلاء المصابون بإسهال 
مستديم» أو .عرض في الأمعاء -دوسنطاريا- يترتب عليه نزول دم أو قيح؛ فحكم 
هؤلاء وأمثالهم أن يعاملوا في الوضوء وغيره من أنواع الطهارة معاملة خاصة تناسب 


أمراضهم, كما هو مفصل في المذاهب['!. 


)١(‏ الحنفية قالوا: يتعلق بهذا أمور: أحدها: تعريف السلس؛ ثانيها: حكمه؛ ثالثها: ما يحب على 
المعذور فعلهء فأما تعريفه فهو مرض خاص يترتب عليه نزول البول» أو انفلات الريح» أو 
الاستحاضة» أو الإسهال الدائم؛ أو نحو ذلك من الأمراض المعروفة» فمن أصيب .كرض من هذه 
الأمراض» فإنه يكون عور ولكن لا يثبت عذره في ابتداء المرضء إلا إذا استمر نزول حدثه 
تتابعا وقك ضلاة مفروضة:فإن :يمر كذلك. لآ يكون صاجيه معذوراء وكذلك لآ يفيت زوال 


العذر إلا إذا انتقطع وقتاً كاملاً لصلاة مفروضة: أما بقاؤه بعد ثبوته فإنه يكفي في وجودهء ولو في 


بعض الوقتء فلو تقاطر بوله مثلاً من ابتداء وقت الظهر إلى خروجه؛ صار معذوراًء ويصلي معذوراً 
حي ينقطع تقاطر بوله وقتاً كاملا كأن ينقطع من دحول وقت العصر إلى خروجه. أما إذا استمر 
من ابتداء وقت الظهر إلى نهايته وصار معذوراًء ثم انقطع في بعض وقت العصر دون بعضهء ولو 
قو كانة إغلل لور :بيطا ريق القدون عدن النتفية :آم كي فيو ا بردوها رقع ل 
صلاة» ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل» فلا يجب عليه الوضوء لكل فرض» 
وم خرج وقت المفروضة انتقض وضوءه بالحدث السابق على العذر عند روج ذلك الوقت» 
بمعين أنه لو كان متوضفاً قبل حصول عذره؛ لا ينتقض وضوءه بخروج الوقت. وإئما ينتتقض بحصول 
حدث آخر غير العذر. كخروج ريح. أو سيلان دم من موضع آخرء وغير ذلك. 

ويتضح من هذا أن شرط نقض الوضوء هو خروج وقت الصلاة المفروضة؛ فإن توضاأ بعد طلوع 
الشمس لصلاة العيد» ودحل وقت الظهر فإن وضوءه لا ينتقضء لأن دخول وقت الظهر ليس 
ناقضاء وكذا خروج وقت العيد ليس ناقضاًء لأنه ليس وقت صلاة مفروضة» بل هو وقت مهمل 
فله أن يصلي بوضوء العيد ما شاءء إلى أن يخرج وقت الظهرء فإذا حرج وقت الظهر انتقض 
وضوءه؛ لخروج وقت المفروضة» أما إن توضأ قبل طلوع الشمسء فإن وضوءه ينتقض بطلوعهاء 
لخروج وقت المفروضة» وإن توضأ بعد صلاة الظهرء ثم دحل وقت العصر انتقض لخروج وقت 


الظهر؛ أما ما يجب على المعذور أن يفعله» فهو أن يدفع عذره. أو يقلله مما يستطيع من غير ضرر» 
بل عليه أن يعالحه .ما يستطيع» فإذا كان يمكنه أن يعالم نفسه من هذا المرض ,ععرفة الأطباء» وقعد 
عن ذلك فإنه يأثم لأهم صرحوا بأن المريض ذا المرض يجب عليه أن يعالجه» ويدفعه عن نفسه بكل 
ما يستطيع. 

ومن هذا يؤحذ أن المرضى الذين يقعدون عن معالحة هذه الأمراض حي يستفحل أمرهاء وهم 
قادرونء فإهم يأثمون. 

هذاء وإن كان العصب ونحوه -كالحفاظ للمستحاضة- يدفع السيلان أو يقلله وجب فعله» وإن 
كان الصلاة من قيام يترتب عليها تقاطر البول» أو نزول الدم أو نحو ذلك؛ فإن المريض يصلي وهو 
قاعدء وإذا كان الركوع أو السجود يوجبه فإنه لا يركع» ولا يسجد بل يصلي بالإيعاء وسيأتٍ 
بيانها. 

وما يصيث التوت عرق خف العتر لاقي كبيلة إذا عند الى فيسل نس بالتبولان ثانا قبل 
فراغه من الصلاة الي يريد فعلهاء أما إذا اعتقد أنه لا يتنجس قبل الفراغ منهاء فإنه يحب عليه 
غسله. 

الحنابلة قالوا: من دام حدثه» كأن كان به سلس بولء أو مذيء أو انفلات ريح, أو نحو ذلك فإنه 


لا ينتقض وضوءه بذلك الحدث الدائم بشروط: أحدها: أن يغسل امحل ويعصبه بخرقة ونحوهاء أو 


يحشوه قطنا أو غير ذلك مما يمنع نزول الحدث بقدر المستطاعء بحيث لا يفرط في شيء من ذلك 


فإن فرط ينتقض وضوءه بما ينزل من حدثه» وإلا فلا ومى غسل انحل» وعصبه بدون تفريط لا 
يلزمه فعله لكل صلاة. ثانيها: أن يدوم الحدث ولا ينقطع زمناً من وقت الصلاة بحيث يسع ذلك 
الزمن الطهارة والصلاة فإن كانت عادته أن ينقطع ندل وها يسع ذلك وجب عليه أن يؤدي 
صلاته فيه ولا يعد معذوراًء وإن لم يكن عادته الانقطاع زمناً يسع الطهر والصلاة» ولكن عرض له 
ذلك بطل وضوءه؛ ثالثها: دحول الوقت» فلو توضأ قبل دحول الوقت لم يصح وضوءه. إلا إذا 
توضا يله تقامة أو لطبل عدار إن ووه يكرن تسعيهاة ويف أناقوعا لوقت كل مياه إن 
حرج شيء من ذلك الحدث المسترسلء» فإن لم يخرج فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آحر غير ذلك 
الحدثء؛ وللمعذور أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل وإذا كان القيام للصلاة يوحب 
نزول حدثه صلى قاعداًء أما إذا كان الركوع والسجود يوحبات نزول ذلك الحدثء فإنه يصلي 
بركوع وسجود مع نزوله؛ ولا يجزئه أن يصلي مومياً. 


المالكية قالوا: ما حرج من الإنسان حال المرض من سلس بول أو نحوه. فإنه لا ينقض [الوضوء] 
بشروط أحدها: أن لا يلازمه[الاولى يلازمه] أغلب أوقات الصلاة» أو نصفها على الأقل؛ فإذا جاءه 
سلس بول في الصباح[بعد طلوع الشمس] مثلاًء ثم انقطع بعد ساعتين» فإنه لا يكون معذورا 
وعليه أن يصبر حن ينقطع بوله» ويتوضاً لصلاة الظهرء ومثل ذلك ما إذا كان مصاباً بانفلات ريح 
ف إمدها له ننان لق للك شمن فخ كة تاسي قاف مدو راو لوده ناتبيك: أن يانه ذلك 
المرض في أوقات لا يستطيع ضبطهاء أما إذا أمكنه أن يضبط الأوقات الي يأتيه فيهاء فإن عليه أن لا 
يتوضأ فيهاء مثلاً إذا عرف أنه ينقطع ف آخر وقت صلاة الظهرء فإن عليه أن يؤخر الصلاة إلى آخر 
الوقت. ويتوضأ ويصليء وكذا إذا عرف أنه ينقطع في أول الوقتء فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة 
في هذه الحالة» ولا يباح له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» كما يباح للأصحاء فإذا كان السلس 
يستغرق وقت الظهر كله؛ ووقت العصر إلا قليلاً منه» بأن ينقطع في آخر وقت العصرء فإنه يجب 
عليه أن يؤخحر وقت الظهر إلى هذا الوقت» ويجمعها مع صلاة العصر جمع تأحير» وإذا كان يأتيه 
السلس في كل وقت العصرء وينقطع في آخر وقت الظهرء فإن عليه أن يجمع بين الظهر والعصر 
جمع تقديم؛ ثالثها: أن لا يقدر المريض على رفع مرضه بدواء» أو تزوج. أو نحو ذلك؛ فإن قدرء ولم 


يفعل» فإنه لا يكون معذوراء ويأثم بترك التداوي» فإذا شرع في التداوي اغتفرت له أيام التداوي. 


ولا يعتبر المريض بسلس المذي معذوراً إلا إذا حصل له ذلك السلس لمرض بشرط أن يتزل منه بلا 
لذة معتادة» أما إذا لم يكن به مرض؛ ولكن نزل منه بسبب عدم تزوجه بلذة معتادة» بأن كان يتلذذ 
بالنظر» أو التفكرء فيحصل منه المذي كلما فعل ذلك؛ فإن وضوءه ينتقض مطلقاًء حي لو لازمه 
كل الزمن. 

هذاء ونقض الوضوء بالسلس ونحوه بالشروط المذكورة هو المشهور من مذهب امالكية» وعندهم 
قول آخر غير مشهورء ولكن فيه تخفيف للمرضىء وهو أن السلس لا ينقض الوضوءء وإن لم 
تتحقق هذه الشروطء إنما يستحب منه الوضوء إذ لازم بعض الزمن» أما إذا لازم كل الزمن فإنه لا 
يستحب منه الوضوءء وهذا القول يصح للمعذورين أن يقلدوه في حال المشقة والحرج؛ فهو وإن لم 
يكن مشهورا لكيه ون امنب أحوال كثير من الناس» ولا مانع من أن يأذوا به. [«اختلاف امي 
رحمة» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم]. 

الشافعية قالوا: ما حرج على وجه السلس يجب على صاحبه أن يتحفظ منه بأن يحشو محل الخروج» 
ويعصبه: فإن فعل ثم توضا. ثم حرج منه شيء فهو غير ضار في إباحة الصلاة وغيرها بذلك 


مباحث العْسّل 
يتعلق به أمور: أحدها: تفريفة الخ افيف اي ؛ ثانيها: موجباته الي يجب عند 
حصولاء ثالثها: شروطه؛ رابعها: فرائضه ويقال لما: أركانه» خامسها: ستنه 
ونحوهاء سادسها: ما يمنع منه الحدث الأكبر» وإليك البيان. 


الوضوء. إنما يشترط لاستباحة العبادة هذا الوضوء شروط. وهي: أولاً: أن يتقدم الاستنجاء على 


ضرفل كانياء أن يوالي بين الاستنجاء والتحفظ السابق. وبين التحفظ والوضوء ,معن أنه يستنجي 
اولأس بعك الامتحا كته وذاوة بفاسل ما ره سمب اقل الذق نيول دالبو أو القاتط اد 
نحوهما بخرقة نظيفة. أو نحو ذلك. مما لا يضره -كالرباط الذي يفعله الطبيب- ثم بعد ربطه يتوضاً 
على الفور. بحيث لا يفصل بين العصب والوضوء بفاصل من عمل أو إبطاء. كما لا يصح له أن 
يفصل بين الامتسحاء: والعضن4 الناء أنذيوال يين: أفعال الوضوء بعضنها مع بعض» مني أن يغسل 
الوجه أول» ثم يبادر بغسل اليدين بدون فاصل ما؛ رابعاً: أن يواللي بين الوضوء والصلاة بحيث إذا 
فرغ من وضوئه» فإنه يلزمه أن يشرع ف الصلاة مباشرة» بحيث لو باشر أي عمل آخر بطل 
وضوءه. على أن يغتفر له الفصل بالأعمال الي تتعلق بالصلاة» كالذهاب إلى المسجدء فإذا فعل هذه 
الأفعال وتوضأ في داره» ثم ذهب إلى المسجد وصلى فيه؛ فإنه جائز» ولا يضره الفصل بالمشي إلى 
المسجد, ومثل ذلك ما إذا توضأ على الوجه المذكورء ثم انتظر صلاة جماعة أو جمعة» فإن له ذلك؛ 
خامساً: أن أي يمذه الأعمال جميعها بعد دول وقت الصلاة» فإن فعلها قبل دول الوقتء فإهها 
تبطل. 

هذاء وينبغي للمعذور أن لا يصلي بوضوئه الذى اين #قيعة الأافرسا وانداء فلية أن يكو هده 
الأعمال لكل فريضة؛ أما النوافل» فإن له أن يصلي ما شاء منها بهذا الوضوء مع الفريضة ال يصح 
له أن يصليها به» سواء صلى النوافل قبل الفرض أو بعده. 

وقد تقدم في «مباحث النية» أن المعذور يجب عليه أن ينوي بوضوئه استباحة الصلاة» بمعين أن يقول 
في نفسه: نويت بوضوئي أن يبيح الشارع لي به الصلاة. وذلك لأنه في الواقع ليس وضوءا 5 
بل هو منقوض بما ينزل من بول ونحوهء ولكن سماحة الدين الإسلامي قد أباحت له أن يباشر الصلاة 
بهذا الوضوءء فلا يحرم من ثوايهاء لأفها شريعة مبنية على الحرص التام على مصالح الناس؛ ومنافعهم 
في الدنيا والآخرة 


تغريف: الفسل 

الغسل -بضم الغين- معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة 
الماء على بدنه» ودلك بدنه» الخ» فهذا الفعل يقال: غسل في اللغة» وقد يطلق الغسل 
على الماء الذي يغسل به الشيء؛ أما الغسل -بالكسر- فهو اسم لما يغسل به من 
صابون ونحوه»ء والغسل -بالفتح» اسم للماءء» فإذا قلت: غسل -بضم الغين- كان 
معناه الفعل المعروف وهو وضع الماء على البدن ودلكه الخ وإذا قلت: غسل-بكسر 
الغين- كان معناه الصابون ونحوه ثما يغسل بهء وإذا قلت: غسل -بفتح الغين- كان 
معناه الماء الذي يغتسل منه. 

هذا في اللغة» وأما معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن 
على وجه مخصوص وقوله: في جميع البدن» حرج به الوضوء فإنه استعمال الماء في 
بعض أعضاء البدن» كما بينا لك. 

ولغل القارعة لا جد ف يبان مغن الغسل لغة وشرعا صغوية في الفهيء لآن 
هذا الكتاب موضوع للعامة والخاصة» كي يأخذ كل منهم ما يراه ا ف د 
الضروري أن يفهم العامة مثل هذه الاصطلاحات الفنية» إنما عليهم أن ينظروا فيما 


يأت من فرائض» وسنن ومندوبات ويحفظوه جيدا. 


موجبات العْسّل 


الموحبات هي الأسباب الي توجب الغسلء بحيث لا يجب على المكلفين فعله. 
إلا إذا تحقق واحد منهاء وهي ست أمور: الأمر الأول من موجبات الغسل: إيلاج 
رأس عضو التناسل في قبل أو دبر» فبمجرد هذا الإيلاج وحب الغسل» سواء نزل 
مئ ونحوه» أو لم يترل» ويشترط في وجوب الغسل بالإيلاج شروط مفصلة في 


المذاه!"!. 


000 : انه ا و ل 2 1 و‎ ١ 
الحنفية قالوا: إذا توارت رأس الإحليل» أو قدرها في قبل أو دبر من يجامع مثله بدون حائل‎ ) ( 


ا ل 


ميك يمنع حرارة امحل» وجب الغسل على الفاعل والمفعول به سواء أنزل أو لم يتزل» ويشترط في 
وحوب العمل تليهما أن يكونا بالغين» قلق كان اتحدهنا بالعاء والاعر غير بالع» وبحب العسل على 
البالغ منهماء فإذا أولج غلام ابن عشر سنين في امرأة بالغة» وجب الغسل عليها دونه» أما هو فيؤمر 
بالغسل ليعتاده» كما يؤمر بالصلاة» ومثل الغلام في ذلك الصبية» ولا يجب الغسل بتواري رأس 
إحليل البالغ في فرج بهيمة أو ميتة» كما لا يجب بالإيلاج في فرج الخنثى المشكلء لا على الفاعل؛ 
ولا على المفعول» وكذا لو أو الخنثى في قبل أو دبر غيره» فإنه لا يحب عليهما الغسلء أما إذا أولم 
غير الخنثى في دبر الخنثى» وجب الغسل على البالغ منهما. 

الشافعية قالوا: إذا غابت رأس الإحليل» أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر وجب الغسل على 
الفاعل والمفعول» سواء كانا بالغين أو لاء فيجب على ولي الصبي أن يأمره به» ولو فعله يجزئه» وإلا 
وجب على الصبي بعد البلوغ, واو كان العا مظنا للوطء أو لاء وسواء كان على رأس 
الإحليل حائل بمنع حرارة امحل أو لاء سواء كان المفعول آدمياً أو يهيمة» حياً أو ميتاء أو خنثى 
مشكلاً إذا كان الوطء في دبره» أما إذا كان الوطء في قبل الخنثى» فلا يحب الغسل عليهماء كما 
لا يجب عليهما بالإيلاج من الختثى في قبل أو دبر غيره» ويشترط أن يكون الإيلاج الذي في القبّل 


في محل الوطءء فلو غيب بين شفريها لم يجب الغسل عليهما إلا بالإنزال. 


المالكية قالوا: تحصل الحنابة» ويجب الغسل منها بإيلاج رأس الإحليل في قبل» أو دبر ذكر أو أنثى أو 
حنثى» أو بكيمة سواء كان الموطوء حيا أو ميتا فإذا كان مطيقا للوطء يجب الغسل على الواطئ إن 
كان ذكلفا ركان الوطره مطيفاء على الموطوء الكلفت إن كان الواطئ مكلفاً فمن وطأها صبي لا 
يجب عليها الغسل؛ إلا إذا أنزلت» ويشترط في حصول الجحنابة للبالغ أن لا يكون على رأس الإحليل 
حائل بمنع اللذة. وإن تحاوز ختان المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل». 

الحنابلة قالوا: إن توارت رأس الإحليل في قبل أو دبر من يطيق الوطء بدون حائل» ولو رقيقاًء 
وجب الغسل على الفاعل والمفعولء إذا كان الذكر لا ينقص عن عشر سنين» وسن الأنثى لا تنقص 
عن تسع سنين» ويحب الغسل لتواري الحشفة» ولو كان المفعول به بميمة أو ميتة» وإذا أولج الخنثى 
ذكره في قبل أو دبر غيره لم يجب الغسل عليهماء وكذا لو أولج غيره في قبله لم يجب عليهماء أما لو 
أولج غير الخنثى في دبر الخنثى وجب الغسل عليهما لكونه محقق الأصالة. 

هذاء وليس في مثل هذا الموضوع كبير فائدة» لأن معظمه صور نادرة الوقوع» كنت أريد حذفهاء 


ان د 


الأمر الثاني من موجبات الغسل: نزول المي من الرحل أو المرأة» فإن للمرأة 
منياً إلا أنه لا ينفصل حارج القبل» ومن ينكر هذا فقد أنكر المحسء ولتزول المئ 
حالتان: الحالة الأولى: أن يترل في اليقظة, الثانية: أن يتزل في النوم» فأما الذي يتزل 
في اليقظة بغير الجماع فإنه تارة يخرج بلذة» وتارة يخرج لمرضء أو ألم فالذي يخرج 
بلذة من ملاعبة» أو مباشرة؛ أو تقبيل» أو عناق» أو نظرء أو تذكرء أو نحو ذلك؛ 
فإنه يحب الغسل»؛ تزاف رك معابها نف ]ان لماكو أو ال وعد تكن الل 
ومثل ذلك في الحكم ما إذا داعب زوجههء أو قبلها أو نحو ذلكء, فلم يشعر بلذة» 
ولكنه أمئ عقب ذلكء فإن عليه الغسل؛ وأما الذي يخرج بسبب المرض أو بسبب 
ضربة شديدة على صلبه» أو نحو ذلكء» فإنه لا يوجب الغسلء على أن في كل هذه 
الأحكام تفصيل المذاهب!!. 


ولكن قد يحتاج غليها في بعض الأحكام أو في بعض البلدان 

(') الشافعية قالوا: خروج المت من طريقه المعتاد يوجب الغسل بشرط واحدء وهو التحقق من كونه 
ايا يدن شزويهه نير اكاك بللاة كفي" لذ رزاع قاقة اللدة يوتري كاه أكون مسا أ 
ضربه أحد على صلبه فأمئ» أو مرض مرضاً يسبب روج المي» ولذا قالوا: إذا جامع الرحل 
زوجه؛ فلم ينزل» ثم اغتسل» ونزل منه الم بعد الغسل بدون لذة فإنه يحب عليه إعادة الغسلء لأن 
لمعول على خروج الم» على أن لهم في المرأة تفصيلاًء وهو أنما إذا اغتسلت» ثم نزل منها م بعد 
لاغتسال» فإن كانت قد أنزلت قبل الغسل فإها يجب عليها إعادة الاغتسال لاختلاط مائها بماء 
لرحلء أما إذا لم تكن قد أنزلت قبل الغسل فإفها لا تحب إعادة الغسل لأن هذا الماء الذي رأته 
يكون ماء الرحل وحده. نزل منها بعد الغسل فلا شيء عليها. 

لحنابلة قالوا: لا يشترط في وحوب الغسل حروج المي بالفعل» بل الشرط أن يحس الرحل بانفصال 
لمي من صلبه» وتحس المرأة بانفصال المئ عن ترائبها والترائب هي - عظام الصدر الى تلبس عليها 
لمرأة القلادة؛ من حلي ونحوه-. 

فالغسل عند الحنابلة يجب بمذا الانفصال؛ وإن لم يصل الم إلى ظاهر القبل» فإذا جامع الرجحل 
زوجته» ولم ينزل منه ماء ثم اغتسل» ونزل منه المئي بعد الغسل» فإن نزل بلذة» فإنه يحب عليه غسل 
جديد» وإن نزل بدون لذة» فإنه ينقض الوضوء فقطء ولا يوجب الغسلء» ومثل ذلك ما إذا حرج 


ماد 


المي بسبب ضربة أو مرض. 
وبذلك تعلم أن الحنابلة يشترطون اللذة في خروج الم بدون جماع» ولا يشترطون خحروج الم إلى 
ظاهر القبل» بل الشرط انفصاله من مقرهء وهي حالة معروفة» أما الشافعية فهم على العكس من 
ذلك» إذ لا يشترطون اللذة أصلاًء ويشترطون انفصال المن على ظاهر القبل في الرحل؛ وإلى داخل 
قبل المرأة» والتحقق من كونه منياً. 
الحنفية قالوا: حروج المئ بسبب من الأسباب الموجبة للذة غير الجماع له حالتان: الحالة الأولى: أن 
يخرج إلى ظاهر الفرج على وجه الدفق والشهوة. فإذا عانق زوجته فأمئ هذه الكيفية من غير 
إيلاج» فإن عليه الغسل» وستعلم أن الإيلاج يوحب الغسل» ولو لم يتزل» ويعتبر تبر المي مخارحاً بشهوة 
م التذ عند انفصال الم من مقرهء فإذا انفصل المنٍ بلذة» ثم أمسكه, ولكنه نزل بعد ذلك بدون 
لذة» فإنه يوحب الغسل» ويشترط في وحوب الغسل أن ينفصل المت من مقره» ويخرج خارج 
الذكر؛ فإذا انفصل ولم يخرجء فإنه لا يوجحب الغسلء الحالة الثانية: أن يخرج بعض الم بسبب 
الجماع أو غيره» ثم يغتسل من الحنابة قبل أن يبول أو يحضي عليه زمن يتحقق فيه من انقطاع المي؛ 
ثم بعد الاغتسال في هذه الحالة يتل منه ما بقي من المي بلذة أو بغيرها. وفي هذه الحالة يجب عليه 


أن يعيد الغسل عند أبي حنيفة» ومحمد. ولا يعيده عند أبي يوسف. وإنما يجب عليه الغسل في هذه 


الحالة عند أبي حنيفة» ومحمد بشرط أن لا يبول قبل الاغتسال أو يمشي. أو يتنظر زمناً بعد خروج 
المئي. فإن فعل شيئاً من هذه الأشياء ثم اغتسل ونزل منها امن بعد ذلك فإنها لا غسل عليه بالاجماع 
وإذا اغتسلت المرأة بعد أن أتاها زوحها ثم نزل منها الم بعد ذلك فإنها لا غسل عليها أما المئي 
الخارج لا بسبب لذة كما إذا ضربه أحد على صلبه فأمئ أو كان مريضاً مرضاً يترتب عليه نزول 


المئي بدون لذة فإنه لا غسل عليه. 

ويهذا تعلم أن الحنفية مختلفون في ذلك الحكم مع الشافعية والحنابلة» لأنهم يشترطون في وجحوب 
الغسل خروج المئ إلى ظاهر الفرجء والحنابلة يكتفون بانفصاله عن صلب الرجل» وترائب المرأة 
ويشترطون انفصاله عن مقره بلذة. وإن لم تستمر اللذة حب يخرج. والشافعية يشترطون خروجه» 
وإن لم يكن بلذة» فالحنفية يوافقون الشافعية في ضرورة خحروج المئي إلى ظاهر القبل» ويخالفون 
الحنابلة في الاكتفاء بانفصاله عن مقره» وإن لم يخرج بالفعل» ويوافقون الحنابلة في أنه لا يوجحب 
الغسلء إلا إذا كان بلذة» ويخالفون الشافعية في ذلك. 


المالكية قالوا: إذا حرج الم بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسلء» سواء اغتسل قبل 


دي دك 


الأمر الثالث من موجبات الغسل: نزول المي حالة النوم ويعبر عنه بالاحتلام؛ 
فمن احتلم ثم استيقظ من نومه. فوجد بللاً في ثيابه» أو على بدنه» أو على ظاهر 
قبلة» فإنه حب غليه أن يعتسل إلا إذا تحقق أن ذلك البلل ليس منياء أما إذا شلك اق 
كو مياه ادي أو غيرهماء فإنه يحب عليه الغسل» سواء تذكر أنه تلذذ في نومه 
بشيء من أسباب اللذة أو 0 

الأمر الرابع من موجبات الغسل: دم الحيضء أو النفاس» وهذا القدر متفق 
عليه في المذاهب» فمن رأت دم الحيضء أو دم النفاسء» فإنه يحب عليها أن تغتسل 
عند انقطل اعدو تومن اللننانى ربعي للفقيل الورافه يدو الل نورو ورط ينو كاففك اللراة 
زهراء» لا ترى دمأء. ثم ولدت» فإن الغسل يجب عليها عمحرد الولادة. 

لآم اشاس :"مودت 0 إيذ "ذلا كان سويد اماه عي يله 


وستعرف معئئ الشهيد وأحكامه في «مباحث كتاب الخنازة». 


خحروجه أو لا؛ أما إذا كانت اللذة ناشئة من جماع» كأن أولج ولح يتزلء ثم أنزل بعد ذهاب اللذة» 
فإن كان قد اغتسل قبل الإنزال» فلا يحب عليه الغسل 

(') الشافعية قالوا: إذا شك بعد الانتباه من النوم في كون البلل منياء أو مذياً لم يتحتم عليه الغسل» 
بل له أن يحمله على الم فيغتسل» وأن بحمله على المذي فيغسله ويتوضأء وإذا تغير اجتهاده عمل ما 
يقتضيه احتهاده الثاي» ولا يعيد ما عمله باجتهاده الأول من صلاة ونحوها. 

الحنابلة قالوا: إذا شك بعد النوم في كون البلل عنيا أو بترا تداق كان فد :سيق توية سيت نيت 
لذة كفكر أو نظرء فلا يجب عليه الغسل» ويحمل ما رآه على المذي» وإن لم يسبق نومه سبب 
يوجب لذة» فيجب عليه الغعسل 

050 الحنابلة قالوا: الولادة بلا دم لا توجحب الغسل 

00 الحنفية قالوا: يشترط في تغسيل الميت المسلم أن لا يكون باعي والبغاة عند الحنفية هم 
الخارجون عن طاعة الإمام العادل» وجماعة المسلمين ليقلبوا النظم الاحتماعية» طبقاً لشهواتهم» فكل 
جماعة لحم قوة يتغلبون بماء ويقاتلون أهل العدل هم البغاة عند الحنفية» فإذا تغلب قوم من اللصوص 
على قرية» فإفهم لا يكونون بغاة يهذا المعيى» ومن مات منهم يغسل 


- ١١8ه‎ 


الأمر السادس: من موجبات الغعسل: إسلام الكافر» وهو ا أما إذا 
أسلم غير جنب» فيندب له الغسل فقط. 
شروط الغسل 


من الحنابة على من يجب عليه الوضوءء وشروط صحة فقطء فيصح الغسل من يصح 
منه الوضوء» وشروط وجوب وصحة ا وقد تقدم بيان كل ذلك في «مبحث 
شروط الوضوء» فمن أراد من طلبة العلم معرفتها بسهولة» فليرجع إليهاء وقد 
تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من شروط الوضوء, فمن ذلك الإسلام» فإنه 
ليس بشرط في صحة غسل الكتابية» مثلاً إذا تزوج مسلم كتابية» وانقطع دم 
حعييا» ١‏ سياه ان تف روا" اتانيه مل الف لاسن تا 
مشروع) ولو لم تكن مسلمة؛ وقد ذكر بعض المذاهب!'! شروطاً أخرى مغايرة 


(') الحنابلة قالوا: إذا أسلم الكافرء فإنه يجب عليه أن يغتسل؛: سواء كان حنباً أو لا 

(') الحنفية قالوا: أكثر مدة الحيض عشرة أيام دكن نكف الاين ١‏ رمدو يونا فإذا انقطع دم 
الحيض بعد انقضاء عشرة أيام» وانقطع دم النفاس بعد انقضاء أربعين يوماً من وقت الولادة» فإنه 
يحل للزوج أن يأ زوحه؛ وإن لم تغتسل» مسلمة كانتء أو كتابية؛ أما إذا انقطع الدم لأقل من 
ذلك؛» كأن ارتفع حيضها بعد سبعة أيام مثلأء وارتفع دم تفاندها بيك وين ا أو أقلء فإنه لا 
يحل لزوجها أن يأتيها إلا إذا اغتسلت؛ أو مضى على انقطاع دمها وقت صلاة كاملء مثلاً إذا 
انقطع الدم بعد دحول وقت الظهر فلا يحل له إتيااء إلا إذا انقضى ذلك الوقت بتمامه» وصارت 
ضَلؤة الظهين ديا فق 'ذمتهاء أما إذا انقطع الدم في آخحر وقت الظهرء فإن كان باقياً منه زمن يسع 
الغسل وتكبيرة الإحرام» فإنه يحل له إتيانها بانقضائه؛ أما إذا لم يبق من وقت الظهر إلا زمن يسير لا 
يسع ذلك ثم انقطع حيضها فإنه لا يحل إتيائها إلا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة العصر كله 
يشان اذ قدي لإاقزقة اق أذللق عدون إن كر الرورجة ملم ار كانه 

() الحنابلة قالوا: لا يشترط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الغسل» بخلاف الوضوءء فإنه 
يشترط فيه ذلك. 

الشافعية قالوا: إن من شرائط صحة الوضوء أن يكون المتوضئ ميزاً فإذا توضأت امجنونة الي لا 


-1١5- 


لشرائط الوضوى. بيناها لك نحت الجدول. 
فرائض الغسل 
وفيها حكم الشعرء وزينة العروس» ولبس الحلي ونحو ذلك. 
رأينا أن نذكر الفرائض جحتمعة أولاً عند كل مذهبء ثم ننبه على المتفق عليه 
والمختلف فيه لأن ذلك أسهل في الحفظ وأقرب 0 


تمييز عندهاء فإنَ وضوءها لا يصح. وهذا ليس شرطاً في الغسل» فلو حاضت واغتسلت» وهي غير 
مميزة» فإنه يحل لزوجها أن يأتيها 

() الحنفية قالوا: فرائض الغسل ثلاثة: أحدها: المضمضة؛ ثانيها: الاستنشاق؛ ثالثها: غسل جميع 
البدن بالماء» فهذه هي الفرائض محملة عند الحنفية» ويتعلق بكل واحد منها أحكام فأما المضمضة 
فنا عبارة عن وضع الماء الطهور في الفم؛ ولو لم يحرك فمهء أو يطرح الماء الذي وضعه في فمه. 
فمن وضع ماء في فمه؛ ثم ابتلعه» فقد أتى بفرض المضمضة في الغسل» بشرط أن يصيب الماء جميع 
فمه» وإذا كانت أسنان الذي يريد الغسل بمحوفة -ذات فلل- فبقي فيها طعام؛ [ان كان صلبا (لا 
يجوز) غسله وهو الأصح لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج (حلبيئ كبير)] وأما 
الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داحل الأنف بالكيفية الي تقدمت في الوضوءء فإذا كان في أنفه 
مخاط يابس» أو وسخ حاف فإن غسله لا يصح إلا إذا أخرحه» ولعل في ذلك ما يحمل المسلمين 
على النظافة دائماً فإن وحوب إخراج هذه الأقذار من الداحل» وغسل ما تحتها دليل تام على عناية 
الشارع بالنظافة المفيدة للأبدان داخلاً وخارجاًء وأما غسل جميع البدن بالماء» فإنه فرض لازم في 
الغسل من الحنابة باتفاق» بحيث لو بقي منه جزء يسير يبطل الغسل؛ ويجب على من يريد الغسل أن 
يزيل من على بدنه كل شيء يحول بينه وبين وصول الماء إليه» فإذا كان بين أظافره أقذار تمنع من 
وصول الماء إلى ما تحتها من جلد الأظافر بطل غسله» سواء كان من أهل المدن» أو من أهل القرى» 
ويغتفر الدرن من تراب وطين ونحو ذلك. فإنه إذا وحد بين الأظافر لا يبطل الغسل» وقد احتلفت 
في الآثاء الى تقتضيها ضرورة أصحاب المهن كالخباز الذي يعجن دائماً» والصباغ الذي يلصق بين 
أظافره صباغ ذو حرم يتعسر. زواله ونحوهماء فقال بعضهم: إنه يبطل الغسل» وقال بعضهم: لا 
يبطل؛ لأن هذه الحالة ضرورة والشريعة قد استثنت أحوال الضرورة» فلا حرج على مثل هؤلاء» 
وهذا القول هو الموافق لقواعد الشرع الحنيف» ولا يجب على المرأة أن تنقض ضفائر شعرها في 
الغسل» بل الذي يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها -جذوره-» وإذا كان لما ذؤابة - 


د 


قطعة من شعرها نازلة على صدغيها- فإنه لا يجب عليها غسلهاء فإذا كان شعرها منقوضاً غير 
مضفورء فإنه يحب إيصال الماء إلى داخله» وإن لم يصل الماء إلى جلدهاء وإذا وضعت المرأة على 
رأسها طيبا تخيناً له جسم بمنع من وصول الماء إلى أصول الشعرء فإنه يحب عليها إزالته حي يصل 
لايل سوال العو ذا كانت لخ امور شيف أن قرع عشلق ات ]و دافا «فإنه كدت شري 


حي يصل الماء إلى ما تحته فإذا لم يصل الماء إلى ما تحته» فإنه يحب نزعه» وإذا كان بالأذن ثقب 
ليس فيه قرط -حلق- فإنه يحب أن يدخل الماء إلى ما تحته» فإنه يحب نزعه» وإذا كان بالأذن ثقب 
ليس فيه قرط -حلق- فإنه يجب أن يدخل الماء إلى داخل الثقب» فإن دحل وحده فذاك» وإلا فإنه 
يحب إدحاله بأي شئ ممكن ولا يجب أن تدخل المرأة إصبعها في فرجها عند الغسل ويجب على 
الرجل أن يوصل الماء إلى داحل شعر لحيته وأن يوصله إلى أصول اللحية سواء كان شعره مضفوراً 
أو غير مضفور؛ ويجب إدحال الماء إلى الأجزاء الغائرة في البدن» كالسرة ونحوهاء وينبغي إدخال 
إصبعه فيهاء ولا يحب على الأقلف -وهو الذي لم يختن- أن يدحل الماء إلى داخل الجلدة» ولكنه 
يستحب له أن يفعل ذلك. 


المالكية قالوا: فرائض الغسل خمسء» وهي: النية؛ تعميم السد بالماء؛ دلك جميع الجسد مع صب 
الماء» أو بعده قبل جفاف العضو؛ الموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة» تخليل شعر جسده 
جميعه بالماء» فهذه فرائض الغسل عند المالكية؛ فأما النية فقد عرفت أحكامها في «الوضوء» وهي 
هنا كذلك فرض عن المالكية يصح أن يتأخر عن الشروع في الغسل بزمن يسير عرفا ومحلها في 
الغعسل غسل أول جزء من أجزاء البدن؛ وقد عرفت هما تقدم في «فرائض الوضوء» أن النية سنة 
مؤكدة عند الحنفية» أما الحنابلة فقالوا: كما شرط لصحة الغسل» وسيأقٍ مذهبهم, فلا يصح إلا بماء 
ولكنها ليست داخلة في حقيقته. والشافعية اتفقوا مع المالكية على أن النية فرضء إلا أنهم قالوا: لا 
يحوز تأحيرها عن غسل أول جزء من أجزاء البدن بحال. الثاني: من فرائض الغسل تعميم الجسد 
بالماء» وليس من الحسد الفم» والأنف» وصماخ الأذنين» والعين» فالواحب عندهم غسل ظاهر البدن 
كله» أما غسل باطن الأشياء الي للها باطن» كالمضمضة والاستنشاق فليس بفرض» بل هو سنة» كما 
ستعرفه» نعم إذا كان في البدن» تكاميشء» فإن عليه أن يحركها ليصل الماء إلى داخلها؛ الفرض 
الثالثء الموالاة» ويعبر عنه بالفورء وهو أن ينتقل من غسل العضو إلى غسل العضو الثاني قبل جفاف 
الأول» بشرط أن يكون ذاكراً قادرًء وقد تقدم بيان ذلك في الوضوءء فارجع إليه إن شعت؛ الفرض 
الرابع: دلك جميع الجسد بالماء» ولا يشترط أن يكون الدلك حال صب الاء على البدن» بل يكفي 


ا 


الدلك بعد صب الماء ونزوله من على البدن» بشرط أن لا يجف الماء من على العضو قبل دلكه. ولا 
يشترظ 4 اللذلك.عبدهم أن :يكو عخصوض اليد قلق .دلك جوع من حسمه يدزاعة» أو وضع 
إحدى رجليه على الأخرىء ودلكها بما فإنه يجزئه ذلك؛ وكذا يكفي الدلك -عنديل أو فوطة- أو 
نحو ذلك على المعتمد فمن أحذ طرف الفوطة بيده اليمئ» والطرف الآخر بيده اليسرىء ودلك بما 
ظهره وبدنه فإنه يحزئه ذلكء قبل أن يجحف المسمء ولو كان قادراً على الدلك بيده على المعتمد» 
ومثل ذلك ما إذا وضع في كفه كيساًء ودلك به. فإنه يصح بلا حلاف؛ لأنه دلك باليد» ومن عجز 
عن دلك بدنه كله أو بعضه بيده» أو بخرقة» فإنه يسقط عنه فرض الدلك على المعتمد» ولا يلزمه أن 
ينيب غيره بالدلك. 

الفرض الخامس من فرائض الغسل: تخليل الشعر» فأما شعر اللحية؛ فإن كان غزيراً ففي تخليله 
حلاف فبعضهم يقول: إنه واحب» وبعضهم يقول: إنه مندوب» وأما شعر البدن» فإنه يحب تخليله 
في الغسل باتفاق» سواء كان خفيفاً أو غزيراء ويدحل في ذلك هدب العينين والحواحب» وشعر 
الإبطء والعانة؛ وغير ذلكء لا فرق في كل هذا بين الرحل والمرأة» وإذا كان الشعر مضفوراً فلا يخلو 
كرا ور شور ون امف ان مطل ابعر عرو رن كان امعو ا ل ا م ا 
-حله- إن كانت هذه الخيوط ثلاثة فأكثرء أما إن كانت هذه الخيوط أقل من ثلاث, فإنه لا يحب 
شه إل: لاون نا نت وكاو ردديه للك الفوال لام" لالش كذ إذركان مه حديدا 
يتعذر معه إيصال الماء إلى البشرة» وجب نقض الشعرء وإلا فلا. 

والحاصل أن الشعر المضفور بثلاثة خيوط فأكثر يحب نقضه بدون كلام؛ لأن الشأن فيه أن يكون 


فنيدا جنع من وضول الماء إلى البشرة» أما إن كان تضفوراء فإن اشتد ضفره وجب نقضه» سواء 


كان مضفوراً بخيط» أو مضفوراً بغير خيط» وإن لم يشتد ضفره؛ فلا يحب نقضه ويستئئ من ذلك 
كله شعر العروس إذا زينته» أو وضعت عليه طيباً ونحوه من أنواع الزينة» فإنما لا يجب عليها غسل 
رأسها في هذه الحالة» لما في ذلك من إتلاف الماء» بل يكتفي منها بغسل بدفاء ومسح رأسها بيدهاء 
حيث لا يضرها المسح, فإن كان على بدا كله طيب ونحوه وتخشى من ضياعه بالماء» سقط عنها 
فرض الغسل» وتيممت. 

هذاء وقد تقدم في «مباحث الوضوء» حكم الخاتم الضيق والواسع» فكذلك الحال هناء فإن كان 
ضيقاًء ولكن يباح له لبسه؛ فإنه لا يحب نزعه» وإن لم يصل الماء إلى ما تحته بل يكتفي بغسله هو 
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الشافعية قالوا: فرائض الغسل اثنان فقطء وهما النية» وتعميم ظاهر الحسد بالماء» فأما النية فيجب أن 
تكون عند أول مغسولء بحيث لو قدمها قبل غسله أول عضو من بدنه بطل الغسل» كما تقدم في 
«الوضوء» فارحع إليه إن شعت؛ وأما تعميم ظاهر الحسد فإنه يشمل الشعر الموحود على البدن» 
وقنية غيلها ظاهراءوباطاء لأ فرق #للفيين أث يكون السهر' حفينا أن غوير ا على أن الواضي 
فون ردغ اماق فولول اللعهرد اوالة عب أن تيل إل" النشيزة :ذا كان وير اا يقد مزه ااهل 


البشرة؛ ويجب نقض الشعر المضفور إذا منع ضفره من وصول الماء إلى باطنه؛ لا فرق ف ذلك بين 
اللخل واللزاةة افإن كان التره بعليدا يظلبييقه ودوون طفن فاه ييقق )عو إيضال اناه إلى باطنة وعبة 
أن يصل الماء إلى كل ما بمكن إيصاله إليه بلا حرج» حى لو بقي جزء يسير من البدن ادلم يصبه الماء 
بطل الغسل؛ ويجب أن يعم الماء تحاويف البدن» كعمق السرة وموضع جرح غائر» ونحو ذلك» ولا 
يكلف بإدحال الماء إلى ما غار من بدنه بأنبوبة» بل المطلوب منه أن يعالح إدحال الماء .ما يستطيعه 


بدون تكلف ولا حرج, ويجب أن يزيل كل حائل يمنع وصول الماء إلى ما تحته» من عجين وشمع 
وقذي في عينه -غماص- كما يجب أن يتزع خاتمه الضيق الذي لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بتزعه» 
ويجب على المرأة أن تحرك قرطها الضيق -حلقها- وإذا كان بأذها ثقب ليس فيه قرطء فإنه لا يجب 
إيصال الماء إلى داخله» لأن الواحب عندهم إنما هو غسل ما ظهر من البدن» والثقب من الباطن لا 
من الظاهر» ويحب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين -الصماخ هو حرق الأذن- أما داحلهاء فإنه 
لايحب غسلهء وكذا يجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة -القلفة هي الحلدة الموحودة في قبل الرحل 
قبل أن يختن- فإذا لم يمكن غسل ما تحتها إلا بإزالتهاء فإن إزالتها تجب» وإن تعذرت إزالتها يكون 
حكمه كحكم من فقد الماء والتراب الذي يتيمم به» ويقال له: فاقد الطهورين» وإذا مات الأقلف 
يدفن بلا صلاة عليه على المعتمد؛ وبعضهم يقول: يقوم شخص بتيممه» ويصلي عليه» وبذلك تعلم 
أن الاحتتان واحب عند الشافعية وهو من مقتضيات الصحة في زماننا فمن لم يختن فهو جاهل قذر. 
الحنابلة قالوا: فرض الغسل شيء واحدء وهو تعميم الجسد بالماء» ويدحل في الجسد الفم والأنف» 
فإنه يحب غسلهما من الداحل» كما يجب غسلهما في الوضوءء والشعر الموحود على البدن يحب 
غسله ظاهراً وباطنأء بحيث يدل الماء إلى داحله. وإن لم يصل إلى الجلد إذا كان غزيراً ويجب على 
الرحل إذا ضفر شعره أن ينقضه حال الغسلء أما المرأة فإنها لا يحب عليها نقض ضفائر شعرها في 
الغسل من الحنابة لما في ذلك من مشقة وحرجء بل الواجب عليها تحريك شعرها حى يصل الماء إلى 
جذوره -أصوله- نعم يندب لطا أن تنقض ضفائرها فقط. 


- ١ 8# 


هذا في الغسل من الحنابة» أما في الغسل من الحيض فإها يجب عليها أن تنفض ضفائر شعرها وذلك 
ؤه لا كر قو كيين مسرب ورقة ويشمل ظاهر البدن داحل القلفة» وقد تقدم بيانها إذا 
لم يتعذر رفعهاء وإلا فلا يجب» ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم ونحوه» على أن الحنابلة قالوا: 
إن التسمية فرض في الغسل بشرطين: أن يكون القائم بالغسل عالماًء فلا تفترض على الجاهل» وأن 
يكون ذاكراء فلا تفترض على الناسي» وهذا الحكم خخاص بهم لم يشاركهم فيه أحد من الأئمة. 
ملخص المتفق عليه والمختلف فيه من فرائض الغسل 

اتفق الأئمة الأربعة على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض» واختلفوا في داحل الفم والأنف فقال 
الحنابلة» والحنفية: إنه من البدن» فالمضمضة والاستنشاق فرض عندهما في الغسل» وقد عرفت أن 
التتايلة: يقولوق :إن غشل. الفنه' والأن..من 'الذاعطل قرضن بق الوضوة ابضاء :ولكن الحفية م 
يوافقوهم على ذلك في الوضوءء أما الشافعية والمالكية فقد قالوا: إن الفرض هو غسل الظاهر فقطء 
فلا تحب المضمضة والاستنشاق لا في الوضوء ولا ف الغسل» واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى 
كل ما بمكن إيصاله إليه من أجزاء البدن» ولو كانت غائرة» كعمق السرة» ومحل العمليات الجراحية 
الى ها أثر غائر» وكذلك اتفقوا على أنه لا يجب أن يتكلف إدخال الماء إلى الثقب الموحود في بدنه 
بأنبوبة -طلمبة- ونحوهاء فلو ضرب شخص برصاصة فحفرت في بدنه ثقباً غائرا» فإن الواجحب 
عليه أن يغسل ما يصل إليه بدون كلفة وحرج باتفاق الأربعة» إلا أن الشافعية قد اعتبروا تقب 
الأذن الذي يدحل فيه القرط -الحلق- من الباطن لا من الظاهرء فلا يلزم إدخال الماء إليه. ولو 
أمكن, واتفقوا على إزالة كل حائل بمنع وصول الماء إلى ما تحته» كعجين وشمع وغماص في عينه» 
إلا أن الحنفية قد اغتفروا للصناع ما يلصق برؤوس أناملهم تحت الأظافر إذا كان يتعذر عليهم إزالته 
دفعاً للحرج؛ أما غيرهم فم يكلفون إزالته. كما قال الأئمة الثلاثة» واتفقوا على وجوب تخليل 
الشعر إذا كان ححفيقاً يضل الماء إلى نا تحته من الحلد» أما إذا كات غريراً فإن المالكية قالوا: يجب 
أيضا زيلة وتريكه دق يضق الاق إل طاح اتلد آنا الأسة الناكله وقد قالوا: إن الؤايسيب هو أن 
يدل الماء إلى باطن الشعرء فعليه أن يغسله ظاهراء ويحركه كي يصل الماء إلى باطنه؛ أما الوصول 
إل النسرة حاارايت مواهم التضي .و اقلق ااحميما كل «الشعن قفون وانليضية اراد اذ الات 
نقضه. وإنما الواحب هو أن يصل الماء إلى حذور الشعرء فإن كان الشعر غير مضفور؛ فإنه يحب 
تحريكه حن يدحل الماء في باطنه» ولم يرخص للمرأة الي على رأسها الطيب المانع من وصول الماء 
إلى جذور الشعرء بل قالوا: يجب عليها إزالة الطيب ولو كانت عروساًء وهذا الحكم اتفق عليه 


5 ا ص 


مبحث سنن الغسلء ومندوباته 
ومكروهاته 
قد ذكرنا في «مباحث الوضوء» تعريف السنة والمندوب والمكروه ونحوها 
ومندوباته مفصلة, أما مكروهاته فإنه عبارة عن ترك سنة من سننه» وإليك بياها 


مفصلة في كل مذهب» تحت الخط الذي 00 


مبحث الأمور التى يسن عندها الغسل أو يندب 
قد عرفت مما قدمناه لك في «موجبات الغسل» الأمور الى توجحب الغسل 
وققلد قرا الأزعاء اواك أمرن يسن من مكلو القسلن أو نندات» وى هده الأمواد 


الحنفية» والحنابلة» والشافعية» وحالف فيه المالكية فقطء فهم الذين رحصوا للعروس بترك الطيب 
والزينة؛ وعدم غسل الرأس» وهذه رخصة جميلة» وقال الشافعية: يحب نقض الشعر المضفور إن 
توقف على نقضه وصول الاء إلى باطنه» وإلا فلا؛ وقال الحنابلة: يجب نقض ضفائر الرحل ف 
الغسل بلا كلام» وأما المرأة فإنه يحب عليها أن تنقضه في الغسل من الحيض والنفاس دون الحنابة» 
دفعاً للمشقة والحرجء وقد انفرد المالكية وحدهم بعدٌ فرائض الغسل حمساًء على أنك قد عرفت أن 
النية فرض عند الشافعية أيضاً فهم متفقون مع المالكية على فرضيتهاء أما الحنابلة فإنهم يقولون: إن 
النية شرط لا فرض» كما تقدم في «الوضوء» والحنفية يقولون: إهُا سنة» وما عدا ذلك من الفرائض 
الب ذكرها المالكية فهي سنن عند الأئمة الآخرين 

)١(‏ الحنابلة عدوا سنن الغسل -كما يأقي-: الوضوء قبله» وقد عرفت أن المضمضة والاستنشاق 
فرض عندهمء إزالة ما على بدن الذي يريد الغسل من القذر؛ تثليث غسل الأعضاءء تقديم غسل 
الشق الأيمن على الأيسر؛ الموالاة ويعبر عنها بالفور» وهي عبارة عن أن يبدأ في غسل العضو قبل أن 
حفن اللي قتلده الدلاف» إقادة عسل رجليه تق .مكان غير" الذي العسدل “فين خلو كان بؤاقفا دق 
طستء» وعمم الماء رحليه» فإنه يندب له أن يعيد غسلهما خارج الطستء» وأما التسمية في أول 
الغسل فهي فرضى 1 يفورظ ]8 يكزف هالا بأحكام انسل وفوها فعاو رهط كن لفل 
والناسي» ولذا لم يذكروها من فرائض الوضوءء ولا فرق عند الحنابلة بين المندوب والسّنة؛ وهم 
متفقون مع الشافعية في ذلك» كما تقدم في «الوضوء» 


نا ص 


قن حو انميت 0 


() الحنفية: عدوا سنن الغسل كالآي: البداءة بالنية بقلبه» وأن يقول بلسانه: نويت الغسل من 
الجنابة أو نحو ذلك» والتسمية في أوله» وغسل يديه إلى كوعيه ثلاث وأن يغسل فرحه بعد ذلك» 
وإن لم يكن عليه بحاسة» وإزالة ما يوجد على بدنه من النجاسة قبل الغسل» وأن يتوضأ قبله 
كوضوء الصلاة» إلا أنه يؤخر غسل رجليه إن كان في مستنقع يجتمع فيه الماء؛) كطست ونحوه. أما 
إذلا كاف تواققا على معي أو الذوينا تق "رمدلية الع مي اتققي جاو قات ونه ل بوسر امل 
رجليهء وذلك لأنه في الحالة الأولى يكون واقفاً في الماء الذي ينزل من بدنه» وربما كان عليه شيء 
من الأقذار» فلذا كان من السنة تأخير غسل الرحلين في هذه الحالة» والبدء بغسل رأسه قبل غسل 
بدلة للذناء أولاها فرض» والأخريان سنتان» والدلك» وتقديم غسل شقه الأبمن على غسل شقه 
الأيسر» وتثليث كل منهماء وأن يرتب أعمال الغسل على الصفة المتقدمة» وكل ما كان سنة في 
الوضوء فهو سنة في الغسل» وقد تقدمت. 

وأما مندوباته فهي كل ما سبق أنه مندوب في الوضوءء إلا الدعاء المأثور» فإنه مندوب في الوضوء 
اق التسرء الرجوة المسمل فق مناثاء غيل العداطظ اليا بالأفذان. 

الشافعية عدوا سنن الغسل كالآيّ: التسمية مقرونة بنية الغسل» وغسل اليدين إلى الكوعين» كما في 
الوضوع والوضتوء كاملا قبله)؛ ومن :امطتحضة :والامتتشاق» وإذا توا قبل أن يغتسلء ث أحدت فإنه 
لم يحتج إلى إعادة الوضوء, لأنه قد أتى بسنة الغسل» وبعض الشافعية يقول. إذا انتتقض وضوءه قبل 
أن يغتسل تطلب منه إعادته» ودلك ما تصل إليه يده من بدنه في كل مرة» والموالاة» وغسل الرأس 
أولاً؛ والتيامن وإزالة ما على بدنه من القذر الذي لا بمنع وصول الماء الى البشرة وإلا وحبت إزالته 
اولا؛ وستر العورة ولو كان بخلوة» وتثليث الغسل وتخليل الشعر والأصابع» وترك حلق الشعرء وقلم 
الظفر قبل غسله؛ والذكر الوارد في الوضوءء وترك الاستعانة بغيره إلا لعذر» واستقبال القبلة» وأن 
يغتسل بمكان لا يصيبه فيه رشاش الماء» وترك نفض البلل عن أعضائه» وترك الكلام إلا لحاحة» وأن 
تضع المرأة داحل فرجها قطنة عليها مسك أو عطر أو غير ذلك من الطيب إن وحدء بشرط أن لا 
تكون متلبسة بالإحرام وأن لا تكون صائمة» وأن لا تكون في حداد على زوجها الميت» وإلا فلا 
تفعل ذلك» وغسل الأعالي قبل الأسافل إلا مذاكيره» فإنه يسن غسلها قبل الوضوء حي لا ينتقض 
وضوءه بالمس» ويخصها بنية رفع الحدث عنها؛ والسنة والمندوب عند الشافعية واحد» كما تقدم. 
المالكية عدوا سنن الغسل أربعة» وهي: غسل يديه إلى الكوعين» كما في الوضوء والمضمضة» 


فس 


والاستنشاق» والاستنثار» وهو إخراج الماء من الأنف» ومسح صماخ الأذنين. 


وعدّوا مندوبات الغسل عشرة: وهي: التسمية في أوله» والبداءة بإزالة ما على فرجه أو باقي جسده 
من بحاسة؛ أو قذر لا بمنع وصول الماء إلى البشرة» وإلا وحبت إزالته» وفعله في موضع طاهرء 
والبداءة بعد ذلك بغسل أعضاء الوضوء ثلاثاء وغسل أعالي البدن قبل أسافله؛ ما عدا الفرج؛ 
فيستحب تقديم غسله؛ حشية نقض الوضوء بمسه لو أحره» وألحقت المرأة بالرحل» وإن لم ينتقض 
وضوءها يمس فرجهاء وتثليث غسل الرأس»؛ بحيث يعمها بالماء في كل مرة» وتقديم غسل الشق 
الأبمن ظهراً وبطناًء وذراعاً إلى المرفق على الشق الأيسر» وتقليل صب الماء بلا حد» بحيث يقتصر 
على القدر الذي يكفيه لغسل الأعضاء؛ واستحضار النية إلى تمام الغسل والسكوت إلا عن ذكر الله 
أو الحاجة. 

المالكية قالوا: الاغتسالات المسنونة ثلاثة: أحدها: غسل الجمعة لمصليهاء ولو لم تلزمه ويصح بطلوع 
الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجامع؛ فإن تقدم على الفجر أو لم يتصل بالذهاب إلى الجامع لم 
تحصل السنة فيعيده لتحصيلها؛ ثانيها: الغسل للعيدين؛ فإنه سنة على الراحح وإن كان المشهور 
ندبه» ويدخل وقته بالسدس الأخير من الليل؛ وندب أن يكون بعد طلوع فجر العيد» ولا يشترط 
اتصاله بالتوحه إلى مصلى العيدء لأنه لليوم لا للصلاة» فيطلب ولو من غير المصليء ثالثها: الغسل 
للاحرام حى من الحائض والنفساء. 

والاغتسالات المندوبة ثمان» وهي: الغسل لمن غسل ميتاء والغسل عند دخوله مكة؛ وهو للطواف» 
فلا يندب من الحائض والنفساءء والغسل عند الوقوف بعرفة؛ وهو مستحب كذلك من الحائض 
والنفساء والغسل لدحول المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» والغسل لمن أسلمم ولم 
يتقدم له موحب الغسل؛ والغسل لصغيرة مأمورة بالصلاة وطئها بالغ» والغسل لصغير مأمور 
بالصلاة وطئ مطيقة» والغسل لمستحاضة عند انقطاع دمها. 

الحنفية قالوا: إن الاغتسالات المسنونة أربعة» وهي الغسل يوم الجمعة لمن يريد صلاتها فهو للصلاة لا 
لليوم» ولو اغتسل بعد صلاة الفجر» ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة لم تحصل السنة» والغسل 
للعيدين» وهو كغسل الجمعة للصلاة لا لليوم؛ والغسل عند الإحرام بحج أو عمرة؛ والغسل للوقوف 
بعرفة؛ ويندب الغسل في أمور: منها الغسل لمن أفاق من جنونه» أو إغمائه أو سكره إن لم يجد 


أحدهم بللا فإن وحده فتيقن أنه مئى أو شك في أنه مئ أو مذي» وجب الغسل» فإن شك في أنه 
مذي أو ودي لم يبحب عليه الغعسل» كالنائم عند انتباهه؟ ومنها الغسل بعل الحجامة؛ وليلة النصف 


ردقه 


من شعبان» وليلة عرفة وليلة القدر» وعند الوقوف بمزدلفة صبيحة يوم النحر» وعند دخول مئ يوم 
النحر لرمي الجمار» وعند دخول مكة لطواف الزيارة» ولصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء» 
ولفزع أو ظلمة شديدة أو ريح شديد ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولحضور بمجامع 
الناس» ومن لبس ثوباً جديداً» ومن غسل ميت ولمن تاب من ذنبء ولمن قدم من سفر» ولمستحاضة 
اتقطع دمهاء ولمن أسلم من غير أن يكون حنبا وإلا وجب غسله وقد عد بعض الحنفية قسماً آخرء 
وهو الغسل الواحب وحعلوا منه غسل الميت. والصحيح أنه فرض كفاية على المسلمين» وكذا عد 
بعضهم غسل من أسلم حتباء أو بلغ بالاحتلام واحباً. والصحيح أنه فرض. .وأما من أسلمت بعد 
اتقطاع حيضها فيندب لها الغسل» كمن أسلم غير جنب للفرق بينهما وبين من أسلم جنب فإن 
الجنابة صفة لا تنقطع بالإسلام» أما حيضها فقط فقد انقطع قبل إسلامها. 


الشافعية قالوا: إن الاغتسالات غير المفروضة كلها سنة إذ لا فرق بين المندوب والسنة عندهم» وهي 
كثيرة: منها غسل الجمعة لمن يريد حضورهاء ووقته من الفجر الصادق إلى فراغ سلام إمام الجمعة» 
وأا شمن الرادفف لوطا بحده موادي وها القن ام تسل اميق موا كان العاشر وطاهر ا اد 
لا؛ ويدحل وقته بالفراغ من غسل الميت» ويخرج بالإعراض عنه» وكغسل الميت تيممه؛ ومنها غسل 
العيدين» ولو لم يرد صلاماء لأنه للزينة» ويدحل وقته من نصف ليلة العيد» ويخرج بغروب همس 
يومة ومنها عسل من ألم خالا “من 'المنات الأكين آما إذا لل يخل سند فيجيب عليه العسل» وإن 
سبق منه غسل في حال كفره لعدم الاعتداد به» ويدخل وقته بعد الإسلام» ويفوت بالإعراض عنه» 
أو طول الزمن ومنها الغسل لصلاة استسقاء» أو كسوفين» لمن يريد فعلها ولو في متزله» ويدحل 
وقته بالنسبة لصلاة الاستسقاء بإرادة الصلاة إن أرادها منفرداً أو باجتماع الناس إن أرادها معهم 
وبالنسبة لصلاة الكسوفين بابتداء تغير الشمس أو القمر ويخرج بتمام الانجلاء» ومنها الغسل من 
الجنون والإغماءء ولو لحظة» بعد الإفاقة إن لم يتحقق الإنزال» وإلا وجب الغسل؛ ومنها الغسل 
للوقوف بعرفة» ويدخل وقته من فجر يوم عرفة ويخرج بغروب الشمس؛ ومنها الغسل للوقوف 
عزدلفة إن لم يكن قد اغتسل للوقوف بعرفة» وإلا كفى الأول» ويدخل وقته بالغروب؛ ومنها الغسل 
للوقوف بالمشعر ال حرام» وسيأتٍ تعليل ذلك في «مباحث الحج»؛ ومنها الغسل لرمي الجمار الثلاث 
في غير يوم النحر؛ ومنها الغسل عند تغير رائحة البدن؛ ما يعلق به من عرق» وأوساخ؛ ونحو ذلك؛ 
ومنها الغسل لحضور بجامع قوووذ كن ساس لسري ناته لديا شان ضكرن لطر 
لإيذاء الناس .ما ينبعث منه من رائحة قذرة؛ ومنها الغسل بعد الحجامة والفصد لأن الغسل يعيد 
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مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل 
من دخول مسجد, وقراءة قرآن, ونحو ذلك 

بحرم على الجنب أن يباشر عملاً من الأعمال الشرعية الموقوفة على الوضوءء 
قبل أن يغتسل؛ فلا يحل له أن يصلي نفلاً أو فرضاً وهو جنبء إلا إذا فقد الماء أو 
عجز عن استعماله لمرض ونحوه مما يأي «فٍْ مباحث التيمم» أما الصيام فرضاً أو 
نفلء فإنه يصح من الحنب فإذا أتى الرحل زوجه قبل طلوع الفجر في يوم من 
رمضان, ولم يغتسل بعد ذلكء فإن صيامه يصحء كما يأ في «مباحث الصوم» 
ومن الأعمال الدينية الى لا يحل للجنب فعلهاء قراءة القرآن» فيحرم عليه قراءة 
القرآن وهو جنبء؛ كما يحرم عليه مس المصحف من باب أولى» لأن مس المصحف 
لا يحل بغير وضوءء ولو لم يكن الشخخص جنباًء فلا يحل مسه للجنب من باب أولى» 
ومنها دحول المسجدء فيحرم على الجنب أن يدخل المسجدء على أن الشارع قد 


للبدن نشاطه» ويعوضه ما فقد من دم؛ ومنها الغسل للاعتكاف, لأنه يحسن يمن يريد أن ينقطع 
مناحاة مولاه أن يكون نظيفاًء ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم» وف كل ليلة من 
رمضان؛ ومنها غسل الصبي إذا بلغ بالسن. أما إذا بلغ بالاحتلام» فإنه يحب عليه الغسل» كما سبق؛ 
ومنها الغسل عند سيلان الوادي بالمطر أو النيل في أيام زيادته» لما في ذلك من إعلان شكر الله عز 
وحلء ومنها غسل المرأة عند انتهاء عدقاء لأنها بذلك تصبح عرضة للخطبة» فيحسن أن تكون 
الحنابلة: حصروا الاغتسالات المسنونة في ستة عشر غسلاً وهي الغسل لصلاة جمعة يريد حضورها 
في يومها إذا صلاهاء والغسل لصلاة عيد في يومها إذا حضرها وصلاهاء وهو للصلاة لا لليوم» فلا 
يحزئ الغسل قبل الفجر ولا بعد الصلاة» والغسل لصلاة الكسوفين» والغسل لصلاة الاستسقاءء 
والغسل لمن غسل ميت والغسل لمن أفاق من جنونه والغسل لمن أفاق من إغمائه بلا حصول موجحب 
للغسل في أثنائهما والغسل للمستحاضة لكل صلاة والغسل للإحرام بحج أو عمرة» والغسل لدحول 
حرم؛ والغسل لدخحول مكة؛ والغسل للوقوف بعرفة؛ والغسل للوقوف ,مزدلفة والغسل لرمي الجمار 
والغسل لطواف الزيارة وهو طواف الركن والغسل لطواف الوداع 
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رخص للجنب في تلاوة اليسير من القرآن وفي دخول المسجد. بشروط مفصلة في 
المذاهب فانظرها تحت الجدول الذي انافك 1 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يحب للجنب أن يقرأ القرآن إلا بشرطين أحدهما أن يقرأ ما تيسر من القرآن» 
كآية ونحوها في حالتين. الحالة الأولى: أن يقصد بذلك التحصن من عدو ونحوهء الحالة الثانية: أن 
يستدل على حكم من الأحكام الشرعية؛ وفيما عدا ذلك» فإنه لا يحل له أن يقرأ شيئاً من القرآن؛ 
كثيرا كان» أو قلياد أما دحول المسجد, فإنه يحرم على الجنب أن يدخله ليمكث فيه؛ أو ليتخذه 
طريقاً يمر منهاء ولكن يباح له دخول المسجدء في صورتين؛ الصورة الأولى: أن لا يجد ماء يغتسل 
منه إلا في المسجدء وليس له طريق إلا المسجد» فحينئذ يجوز له أن يمر بالمسجد ليغتسل» ومثل ذلك 
ما إذا كان الدلوء أو الحبل الذي يترع به الماء في المسجد, ولم يجد غيره» فإن له أن يدخل المسجد 
ليأحذه؛ وهذه الصورة كانت كثيرة الوقوع في القرى الي ليست وا أنابيب المياه -مواسير- أما 
الآذ» وقد عمت الأنابيب» وبطلت المياضئ والمغاطس» وأصبحت دورة المياه مختصة بباب» فإنه 
ينبغي للجنب أن يدخل من باب الدورة» ولا يمر في المسجدء فإذا وجحد مسجد ليس فيه مواسير» 
وليس له باب دورة» وانحصر ماء الغسل فيه» فإن له أن يدخل المسجد ليغتسل» ويجب عليه أن يتيمم 
قبل الدحول: الصورة الثانية: أن يخاف من أذى يلحقه؛ ولم يجد له مأوى سوى المسجدء فإن له في 
هذه الحالة أن يتيمم» ويدخل» ويبيت فيه حى يزول ما يخاف منه. 

هذا إذا كان السحص مقيما 3 ,لذت ليما مج انق ؟ آنا (5ا كان سياه ا ارك كان عيضا كان 
جنب ولم يتبسر له استعمال الماءء فإن له أن يتيمم» ويدخحل المسجدء ويصلي فيه بالتيمم» » ولكن لا 
بمكث فيه إلا للضرورة؛ وإذا احتلم في المسجدء فإنه يحب عليه أن ترج رمه بويفا وإذا أمكنه أن 
يتيمم» وهو حارج بسرعة كان حسناً. 

وبالجملة فلا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا في حالة الضرورة. 

الحنفية قالوا: يحرم على الحنب تلاوة القرآن؛ قليلاً كان» أو كثيراء إلا في حالتين: إحداهما: أن يفتتح 
أغرا للفو الهامة -ذات بال- بالتسمية» فإنه يجوز للجنب في هذه الحالة أن يأي بالتسمية مع 
و رابا ثانيهما: أن يقرأ آية قصيرة ليدعو بها لأحدء أو ليث بما على أحدء كأن يقول: (رب 
اغفر لي ولوالدي) أو يقول: أَشِدَاء عَلَى كار رُحَمَاءِ بَيْنَهُم ونحو ذلك؛ وكذلك يحرم على 
الجنب دخول المسجدء إلا للضرورة» والضرورة في مثل هذا تقدر ما يناسبء فمنها أن لا يجد ماء 
يغتسل به إلا في المسجد, كما هو الشأن في بعض الحهات ففي هذه الحالة يجوز له أن يمر بالمسجد 
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إلى ا محل الموجود فيه الماء ليغتسل» ولكن يجب عليه أن يتيمم قبل أن يمرء ومن ذلك ما إذا اضطر إلى 
دخول المسجد خوفاً من ضرر يلحقه» كما يقول المالكية» وعليه في هذه الحالة أن يتيمم. 

والخاضل أن تك :تلش بال لذخول المستحذ كارة يكو والحاء وقازة' يكف مندويا تبي علية 
أن يتيمم في صورتين» الصورة الأولى: أن تعرض له الحنابة» وهو خارج المسجد ثم يضطر لدخول 
المسجدء وفي هذه الحالة يحب عليه التيمم؛ الصورة الثانية: أن ينام في المسجد وهو طاهرء فيحتل ثم 
يضطر للمكث به لنوف من ضررء وثي هذه الحالة يحب عليه أن يتيمم فالتيمم لا يجب عليه إلا في 
هاتين الصورتين» وما عداهما فإنه يندب له التيمم. فيندب لمن عرضت له حنابة في المسجدء وأراد 
الخروج منه أن يتيمم؛ أو اضطرته الضرورة إلى الدحول وهو جنب؛ ولم يتمكن من التيمم ثم زالت 
الضرورة» وخرج. فإنه يندب له أن يتيمم» كي يمر به وهو متيمم؛ وعلى كل حال فإن هذا التيمم 
لا يحوز أن يقرأ به» أو يصلي به. 

هذاء وسطح المسجد له حكم المسجد في ذلك كله؛ أما فناء المسجد -حوشه- فإنه يجوز للجنب 
أن يدحله بدون تيمم» ومثله مصلى العيد والحنازة» والخائقاه -متعبد الصوفية- فإها جميعها لما 
حكم المسجدء أما المساحد الي بالمدارس» فإن كانت عامة لا يمنع أحد من الصلاة فيهاء أو كانت 
إذا أغلقت تتكون فيها جماعة من أهلهاء فهي كسائر المساحد, لما أحكامهاء وإلا فلا. 

الشافعية قالوا: يحرم على الحنب قراءة القرآن» ولو حرفا واحداء إن كان قاصداً تلاوته» أما إذا قصد 
الذكر» أو جرى على لسانه من غير قصدء فلا يحرم» ومثال ما يقصد به الذكر أن يقول عند الأكل: 
بسم الله الرحمن الرحيم, أو عند الركوب: (ِسبْحَانَ الَذِي سَخرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُْرنينَ» كما 
يحوز لفاقد الطهورين أن يقرأ القرآن في صلاته الي أبيحت له للضرورة» وهي صلاة الفرض» 
وكذلك الحائض أو النفساءء أما المرور بالمسجد, فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء من غير 
مكث فيه ولا تردد بشرط أمن عدن تلوث المسجدء فلو دحل من باب وخرج من آخر جازء أما 
إذا دل وحرج من باب واحدء فإنه يحرم؛ لأنه يكون قد تردد في المسجدء وهو ممنوع, إلا إذا كان 
يقصد الخروج من باب آخر غير الذي دخل منهء ولكن بدا له أن مخرج منه فإنه لا يحرم ويجوز 
الميصدوف عدن ار أن ك3 مسيم شرو رذن كد ذا احتلم في المسجد؛ وتعذر خروجه منه 
لغلق أبوابه» أو حوفه على نفسه أو ماله» لكن يجب عليه التيمم بغير تراب المسجد إن لم يجد ماء 
أفولاة ذإن ركد ماد ركني اوسرد وحم قله لواو 


الحنابلة قالوا: يباح للمحدث حدثا أكبر بلا عذر أن يقرأ ما دون الآية القصيرة أو قدره من الطويلة» 


- 


مباحث الحيض 
يتعلق بالحيض مباحث: أحدها: تعريفه» ويشتمل التعريف على بيان معبئ دم 
الحيض وألوانه» ومقداره الذي تعتبر به المرأة حائضاًء وبيان السن الذي يصح أن 
تحيض فيه الآدمية والذي لا يصح. وبيان كون الحامل تحيض أو لا تحيض» وغير 
ذلك من الأمور الي يستلزمها التعريفء ثانيها: بيان مدة الحيض» ومدة الطهرء ثالثاً: 
بان مغ الاسحافنة: بو لبك اغاغ هذا الترسينة 
تعريف الحخيض 
كود ايض بق «القة" العيناكن يفا لاد ضاطن اده اذل وان لقلا 
وحاضت الشجرة إذا سال منها الصمغ الأحمرء وحاضت امرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاء فهي حائض وحائضة: إذا حرى دم حيضهاء ويسمى الحيض الطمثء 
والضحكء والإعصار» وغير ذلك. 
أما معناه في اصطلاح الفقهاء» فقد ذكرناه مفصلاً في المذاهب تحت الخط 


الذي أمامك» ليسهل حفظه» ومعرفة ما اشتمل 0 من بيان معبئ دم الجيض» 


ويحرم عليه قراءة ما زاد على ذلك. وله أن يأ بذكر يوافق لفظ القرآن؛ كالبسملة عند الأكل؛ 
وقوله عند الركوب: «سُبْحَانَ الذي سَّخَرَ لَنَا هذا وما ئَّ لَه مُقَرئِينَ 4+ آنا :ارون بالمسفد 
والتردد به بدون مكثء فإنه يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أمن تلويث 
المسجد. ويجوز للجنب أن بمكث في المسجد بوضوء ولو بدون ضرورة. أما الحائض والنفساء فإنه 
لا يجوز للهما المكث بالوضوءء إلا إذا انقطع الدم 

(') المالكية قالوا: الحميض دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن الى تحمل فيه عادة» ولو كان دفقة 
واحدة» وإليك بيان كل كلمة من كلمات التعريف: فأما قوله: دم؛ فإن المراد به عندهم ما كان ذا 
لو أت دا لقي موك و اف 5 تلوت عضي أو كان ف لون كدت وهو تم ان وريس يوق 
السواد والبياض؛ فالحيض يشمل أنواع الدم الثلاثة المذكورة» وإن كان الدم في الحقيقة غفتصاً ما 
كان لونه أحمر خالص الحمرة» وهذا هو المشهور في مذهب المالكية فلو فرض وخرج من قبل المرأة 
الب في سن الحيض ماء أصفر؛ أو أكدرء فإنها تكون حائضاء كما إذا رأت دما أحمرء وبعضهم 
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يقول: إن الحيض هو الدم الأحمر» أما الأصفر والأكدرء فليس بحيض ملطقاًء وبعضهم يقول: إن 
الأصفر» والأكدر إذا ولاق رس تيطخ كان اسيضا وال فلاء ويرى بعض المحققين أن هذا القول 
هو أصح الأقوال» وأما قوله: حرج بنفسه من قبل امرأة؛ فمعناه أن دم الحيض المعتبر هو ما خرج 
بدون سبب من الأسبابء فإذا حرج الدم بسبب الولادة لا يكون ع ل نفاساًء وسيأ 
حكم النفاس» وإذا حرج بسبب افتضاض البكارة» فأمره ظاهرء لأنه يكون كالدم الخارج من يد 
الإنسان, أو أنفه. أو أي جزء من أجزاء بدنه» فليس على المرأة إلا تطهير ا محل الملوث به أما إذا 
خرج دم الحجيض بسبب دواء في غير موعده فإن الظاهر عندهم أنه لا يسمى حيضا فعلى المرأة أن 
تصوم وتصلي ولكن عليها أن تقضي الصيام إحتياطا لإحتمال أن يكون حيضاء ولا تنقضي به عدقا 
وهذا بخلاف ما إذا استعملت دواء ينقطع به الحيض في غير وقته المعتاد» فإنة” إعقير :طهراء وتنقضى به 
العدة» على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضهاء أو تستعجل إنزاله إذا كان ذلك يضر صحتهاء لأن 
المحافظة على الصحة واحبة» وحاصل هذا القيد أن الحيض يشترط فيه أن يكون ا د 


المرأة» فلو حرج من دبرهاء أو أي جزء من أجزاء بدقاء فإنه لا يكون حيقياء وأن يبخرج بنفسه لا 


سج وو الأسساهه ولا يكن عكا وقوله؛ في السن الذي تحمل فيه عادة. حرج به الدم 
الذي تراه الصغيرة الى لا تحجيضء والدم الذي تراه الكبيرة الآيسة من الحيضء فإنه لا يكون يا 
فأما الصغيرة غتدهم فهي ما كانت دون تسع سنين» فإذا رأت هذه دماء فإنه لذ يكون حيضاً حزما؛ 


أما إذا رأته بنت تسع سنين» فإنه يسأل عنه أهل الخبرة من النساء العارفات» أو الطبيب الأمين» فإن 
قالوا: إنه دم حيض فذاكء وإلا فلا ومثل بنت تسع بنت عشر سنين إلى ثلاثة عشرء فإنه يسأل عن 
دمها أهل الخبرة» ويقال لمن بلغت ثلاث عشرة: مراهقة» فإن زاد سنها على ثلاث عشرة» فإنه 
يكون حيضاً حزماء وأما الكبيرة فإن بلغ سنها حمسين سنة: فإنه يسأل عن دمها أهل الخبرة» ويعمل 
برأيهم إلى أن تبلغ سن السبعين» وف هذه الحالة إذا رأت دماء فإنه لا يكون حيضاً قطعاء على أن 
المالكية يسمون الدم الخارج بعد السبعين استحاضة» ويسمون الدم الخارج من الصغيرة الي لم تبلغ 
تسع سنين دم علة وفسادء خلافاً للحنفية» فم يطلقون عليه دم استحاضة» لا فرق بين صغيرة 
وكبيرة» ومن هذه القيود تعلم أن الحامل تحيض عند المالكية» فإن رأت الحامل الدم بعد شهرين من 
حملهاء وهي المدة الي يظهر فيها الحمل عادة - فإن مدة حيضها تقدر بعشرين يوماً إن استمر بما 
الدم» ويستمر هذا التقدير إلى ستة أشهر» وإن رأت الدم بعد مضي ستة أشهرء فإن مدة حيضها 


تقدر بثلاثين يوما إذا استمر نزول الدم» ويستمر هذا التقدير إلى أن تضع الحمل؛ أما إذا رأت الدم 
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في الشهر الأول» أو الثاني» فإن مدة حملها تكون كالمدة المعتادة» وسنبينها في «مبحث مدة الحجيض 


والطهر»؛ وقوله: ولو كان الحيض دفقة؛ الدفقة -بضم الدل» وفتحها- الشيء الذي يرل قِ زمن 
يسير» ومعئ ذلك أن ا مرأة تعتبر حائضاً» ولو نزل منها دم يسير» فلا تصح منها الصلاة» إلا إذا 
طهرتء وإذا كانت صائمة فسد صومهاء ووحب عليها القضاءء على أن الدم اليسير لا تنقضي به 


العدة) بل له ودمن أن متفس تزول الدع يوما أو معط يوم. 


الحنفية قالوا: إن الحيض يصح أن يعتبر حدثاً. كخروج الريح» ويصح أن يعتبر من باب النجاسة 
كالبول؛ فعلى الاعتبار الأول يعرفونه بأنه صفة شرعية توصف بما المرأة بسبب نزول الدم» فتحرم 
وطأهاء وتمنعها من الصلاة والصيام» وغير ذلكء» مما سيأق في «مبحث ما لا يحل للحائض فعله»» 
وعلى الاعتبار الثاني يعرفونه بأنه دم حرج من رحم امرأة غير حامل» وغير صغيرة أو كبيرة -آيسة 
من المحيض- لا بسبب ولادة» ولا بسبب مرضء فقولحم: دم» يشمل ما كان على لون من ألوان 
الدماء الستة» وهي: الحمرة؛ والكدرة؛ والخضرة؛ والتربية -نسبة للترب» بم عين التراب- ؛ والصفرة» 
والسواد» فإذا نزل من رحم المرأة سائل متصف بلون من هذه الألوان» فإنه يكون دم حيض» بشرط 
أن يخرج إلى ظاهر القبل» والمراد به ما يظهر من فرج المرأة حال جلوسهاء فلو أحست بالدم من 
الداخل» فوضعت قطنة أو نحوها منعت من وصوله إلى ظاهر قبلهاء فإنما لا تكون حائضاء فلو 
كانت صائمة» وأحست بدم الحيض من الداخل ثم وضعت قطنة ونحوهاء منعت من وصوله إلى 
ظاهر القبل» فإن صيامها لا يفسدء ثم إذا وصل الدم إلى الظاهر كانت المرأة عاضا ولو لم يكن 
الدم سائلاً. لأن السيلان ليس شرطا في الحيض عندهم؛ فلو رأت الدم وانقطع قبل عادقاء ثم عاد 
ثانيً» فإنها تعتبر حائضاً في الزمن الذي انقطع فيهء ولا يقال: إن الحيض هو الدمء فكيف تعتبر 
حائضاً مع انقطاعه؛ لأنهم يقولون: إنها في هذه الحالة تكون حائضاً حكماء بمعين أن الشارع حكم 
بحيضهاء وإن لم ينزل الدم بالفعل» وقولهم: غير حامل» حرج به الدم الذي تراه المرأة وهي حامل» 
فإنه لا يقال له: دم حيض عند الحنفية؛ وقولهم: غير صغيرة» وغير كبيرة» حرج به الدم الذي تراه 
الصغيرة» وهي من لم تبلغ سبع سنين|قال ابن عابدين من لم تبلغ تسع سنين على المعتمد] فإنه لا 
يسمى 000 ومثله الدم الذي تراه الكبيرة» وهي الي زاد سنها على خمس وحمسين سنة» ويقال 
لها: آيسة من المحيض: وه ليسم عقا وذلك هو المعتمد عندهم» ومن زادت على خمس 
شوق بعة إذا و افعيديا قري كادي ذاه ير خضل والحاصل أن الدم الذي تراه الحامل أو 
الصغيرة» أو الآيسة من الحيض لا يقال له: حيضء وإنما يقال له: استحاضة» أما دم افتضاض 
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البكارة» فأمر ظاهر» لأنه ليس من الرحم؛ فلا يقال له: حيض باتفاق» وبعضهم يقتصر في التعريف 
على قوله: دم خرج من رحم امرأة» ويعلل ذلك بأن دم الاستحاضة لا يخرج من الرحم الذي هو 
وعاء الولد» وإنما يقال له: حرج من الفرجء ولعل هذا التدقيق من احتصاص الأطباء أما الفقهاء 
فإنهم لا يحتاجون إليه وما داموا قد حددوا سن المرأة الي تعتبر حائضة من صغرها إلى شيخوختهاء 
وحددوا مدة معينة لأكثر الحيض وأقله» فإن كل ما وراء ذلك تدقيق لا ينبغي النوض فيه إلا للعالم 
بالل الذي تدك ان يعرف عيملا القوقا نين بذع الانشع ام تووم اطيض» بوجت هارا ين 
محل واحد أو لا. 

الشافعية قالوا: الحيض هو الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لترول الدمء إذا بلغ 
سنها تسع سنين» فأكثر» من غير سبب ولادة» فقولهم: الدم, المراد بالدم ما كان له لون من ألوان 
الدماء» وألوان الدماء خمسة: أحدها: السواد» وهو أقواها عندهم؛ ثانيها: الحمرة» وهي تلي السواد 
في القوة: ثالئها: الشقرة» وهي تلي الحمرة في القوة؛ رابعها: الكدرة» وقد عرفت معناها فيما تقدم 
للمالكية» وهي تلي السواد؛ حامسها: الصفرة وهي تلي الكدرة» وقيل: بل الصفرة أقوى من 
الكدرة» وعلى كل فالأمر سهلء لأنها جميعها يقال لما: حيض»ء وقوله: الخارج من قبل المرأة» المراد 
به أقصى الرحمء فالدم عندهم يخرج من عرق في أقصى الرحمء سواء كانت المرأة حاملاً أو غير 
عامل “أن “اطبانا يط عدن" افيه لكيه ساو "تمده حو نلمازلة رفور يذه شيطق 
بالنستبة الحامل كاذنا اوه غير خائل» قالدم اللاي رع يمن اغير الرزختم الا يشمن تخيضا طيعاء 
سواء حرج من القبل» كالخارج بسبب إزالة البكارة» أو حرج من الدبر» أو من أي جزء من أجزاء 
البدن وقوله: السليمة من المرض الموجب لتزول الدم» خرج به الدم الذي يترل من الرحم بسبب 
المرض» ويقال له: دم استحاضة. وقوله: إذا بلغ سنها تسع سنين» حرج به الدم الذي يتزل من 
الصغرة) واه ي مائذواق شيع شوو كإنه: لا تل حبضاء بل يس التستحاضنه كما يسنيه الحتفية, 
خلافاً للمالكية الذين يقولون: إن الدم الخارج من قبل الصغيرة لا يسمى استحاضة:» وإنما يقال له: 
دم علة وفساد» ولا حد لنهاية مدة الحيض عند الشافعية فإفهم يقولون: إن المرأة يمكن أن تحيض ما 
دامت على قيد الحياة» نعم الغالب انقطاع الحيض بعد اثنتين وستين سنة» فإذا رأت المرأة الدم بعد 


هذا السن كانت حائضاً» وقد حالفوا قُ ذلك الأئمة الثلاثة: وقوله: من غير سبب ولادة) خحرج به 


دم النفاس» وسيأن بيانه بعد. 


الحنابلة قالوا: الميض دم طبيعي يخرج من قعر رحم الأنثى حال صحتهاء وهي غير حامل في أوقات 


شا 


وبيان هل الحامل تحيض أو لا؛ وبيان السن الذي بمكن فيها الحيضء» وبيان القدر 
القع يعون مع وود لاك 
مدة الحيض 

المراد.مدة الحيض مقدار الزمن الذي تعتبر فيه المرأة افضا فيكف أ تقض أز 
5ك لا مر امراف افا وإن رأت الدمء وله مبدأ وفاية» فأقل الحيض يوم وليلة؛ 
بشرط أن يكون الدم اول #الساة نك زمه الشيظ ‏ قيف اد وعتعف قطنة كز لق 
بالدم؛ والمراد باليوم والليلة أربع وعشرون ساعة فلكية»؛ بحيث لو رأت الدم وانقطع 
قبل مضي هذه المدة لا تعتبر المرأة حائضاء ولا يشترط أن ترى الدم في أول النهار 
ثم يستمر طول النهار وطول الليل» بل المدار في ذلك على مضي أربع وعشرين 
ساعة من وقت نزوله» وأما أكثر مدة فيطع فيو ختيئة عشر يوبا عع الباليهاء فإذا 
رأت الدم بعد ذلكء» فإنه لا يكون دم حيضء ولا عبرة في هذا التقدير بعادة المرأة) 
فلو اعتادت أن تحيض ثلاثة أيام» أو أربعة» أو خمسة» أو نحو ذلكء ثم تغيرت عادمًا 
فرأت الدم يفك حمق لد فزق تصن جمافط اد إل سه حير زموه شور أن 
الشافعية؛ والحنابلة» وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على هذا التقديرء ولكنها 
جميعها غير صحيحة؛ ومنها الحديث المعروف في كتب الفقه. من أن النبي صلى الله 


معلومة من غير سبب ولادة» فقولهم: دمء الغالب فيه أن يكون ذا لون أسودء أو أحمر أو أكدر؛ 
وقوهم: طبيعي» معناه أنه لازم للمرأة بأصل حلقتهاء وهذا القيد متفق عليه قِِ المذاهب وقوهم: 
يخرج من قعر رحم الأنثى» خرج به الدم الذي يخرج من محل آخر من أجزاء البدن» فإنه ليس 
بحيض» وقوطهم: وهي غير حامل» حرج به الدم الذي تراه الحامل» فإنه ليس بحيض» وهذا موافق لما 
يراه الحنفية) ومخالف لا يراه المالكية والشافعية» كما تقدم, وقوله: في أوقات معلومة) حرج به ما 


تراه الصغيرة» وهي ما دون تسع سنين» أو تراه الكبيرة الآيسة من المحجيض» وهي عندهم المرأة الي 
تبلغ حمسين سنة» فلو رأت الدم بعدها لا تكون حائضاًء ولو كان قويء وقوهم: من غير سبب 


ولادة» خرج به النفاس 


عمد 


عليه وسلم قال: «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث 


إحداهن شطر عمرها لا تصلي» رافق اذللك لفكت تصق تور منالطا: ولكن 


الوجوه والواقع أنه لا مععئ له مطلقاء لأن الشارع هو الذي منع النساء من الصلاة 


وهن حائضات» فأي ذنب لن في ذلك حى يوصفن هذا الوصف الظالم» وكل ما 
عول عليه الشافعية» والحنابلة في ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه من أنه قال: ما 
زاد على الخمسة عشر استحاضة. أما المالكية» والحنفية فقد ذكرنا رأيهما تحت الخط 
امك لأ 


() الحنفية قالوا: إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام» وثلاث ليال» وأكثرها عشرة أيام ولياليهاء فإن 
كانت معتادة» وزادت على عادتها فيما دون العشرء كان الزائد حيضاًء فلو كانت عادتها ثلاثة أيام 
مثلاً ثم رأت الدم أربعة أيام» اتتقلت عادتا الى الأربعة واعتبر الرابع حيضا فإن العادة تثبت ولو .رة 
وإن كانت عادتها أربعة ثم رأت خمسة انتقلت العادة إلى الخمسة» وكان الخامس حيضاًء وهكذا إلى 
العشرة "فإ ابعاوونت: العشرة كانت ساتحاضة قلا يفن الزاقن على العشزة حيضاء بل ره إلى 
عادتها فيعتبر زمن حيضها هو الزمن الذي جرت عادتها بأن تحيض فيه» وما زاد عليه يكون 
استحاضة» وسيأيٍ بيانا. 

المالكية قالوا: لا حد لأقل الحيض بالنسبة للعبادة لا باعتبار الخارج» ولا باعتبار الزمن فلو نزل منها 
فهو لق لكر دست ينانف أن بالمية للعذة والاتسعرات فقا لو فر إن أقلد لوم و طن و 
ولا حد لأكثره باعتبار الخارج أيضاًء فلا يحد برطل مثلاً أو أكثرء أو أقل» وأما أكثر باعتبار الزمن 
فيقدر بخمسة عشر يوماً لمبتدأة غير حامل» ويقدر بثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتما استظهاراً» فإن 
اعتادت خمسة أيام» ثم تمادى حيضها مكثت ثمانية أيام» فإن استمر بما الدم في الحيضة الثالثة كانت 
عاذقنا قانية لأ العادة يق هرة» متسكف الخد هشر يؤما فإن عمادى فى الليضة الرابعة كك أريعة 
عشر يومأء فإن تمادى بعد ذلك فلا تزيد على الخمسة عشر يوماء ويكون الدم الخارج بعد الخمسة 
عشرء أو بعد الاستظهار بثلاثة أيام على أكثر العادة قبل الخمسة عشر يوماً دم استحاضة 


1م18 


مدة الطهر 

أقل مية قلي مسريو قسن يوداء كلو ناطيكن لمرأةل'أء ثم انقطع سيط يد 

ثلاثة أيام مثلء واستمر منقطعاً إلى أربعة عشر يوماء أو أقل؛ ثم رأت الدم؛ لا يكون 
عد بترا اق الم افد بين دمي حيض؛ بأن حاضت الرأة» ثم انقطع 
حيضهاء ثم حاضت بعد مضي المذة اللتكورقي أل كان نوافيا بين دمي حيض 
0 بأن كانت المرأة نفساءء ثم انقطع دم نفاسهاء ثم حاضت بعد مضي هذه 
لوة!" متنا ا كن املة الطلير :واد شيف كان قلق ل ل وبقيت المرأة حالية 
من الحيض طول عمرهاء فإنها تعد طاهرة وإذا رأت المرأة يوماً دمأء ثم اتقطع ورأت 


بو 56 ضيه فإِها تعتبر خائفاً في المدة الي انقطع فيها الدم عند الشافعية» 
وميا 


مبحث الاستحاضة 

الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحمء فكل ما 
زاد على أكثر مدة الحيض»ء أو نقص عن أقله» أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره 
ف تعر يم فين العامة ول يشترط في دم الاستحاضة أن يخرج ممن بلغت 
)١(‏ الحنابلة قالوا: إن أقل مدة الطهر بين الحيضيتين هي ثلاثة عشر يوما 
(') الشافعية قالوا: إن مدة الطهر حخمسة عشر يوماًء كما يقول الحنفية» والمالكية» إلا أنهم اشترطوا 
أن يكون الطهر واقعاً بين دمي حيضء أما إذا كان واقعاً بين دمي حيض ونفاسء فإنه لا حد لأقله» 
بحيث لو انقطع نفاسها ولو يوماء ثم رأت الدم فإنه يكون دم حيض 
(') المالكية قالوا: إذا رأت المرأة الدم» ولو لحظة؛ ثم انقطع فإنها تعتبر طاهرة» إلى أن ترى الدم ثانياًء 
وعليها في انقطاع دمها أن تفعل ما يفعله الطاهرات. 
الحنابلة: وافقوا المالكية على أن الطهر الواقع بين دمين يعتبر طهرء إلا أنك قد عرفت أن أقل مدة 
افيض عننهم يوم وليلة» فلو زات الدم يوماً فقط :أو أقل» فإفا لا سر خائضا 
() الشافعية قالوا: إن المستحاضة المبتدأة إذا ميزت الدم» بحيث عرفت القوي من الضعيفء فإن 
حيضها هو الدم القوي؛ بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيضء ولا يزيد على أكثره والضعيف طهرء 


هماد 


يشرط أن الا وفص عن أقل الطير 'وأنة يكوة تروله مايعا»“خلو رات التوريوما جره نوما أسورد: 
فقد فقدت شرطاً من شروط التمييز» فإن اختل الشرط في الأمرين يكون حيضها يوماً وليلة» وباقي 
الشهر طهرء كما لو كانت مبتدأة لا تميز بين قوي الدم وضعيفه, أما المعتادة فإن كانت مميزة» 
فحيضها الدم القوي عملاً بالتميز لا بالعادة المخالفة» وإن لم تكن مميزة» وتعلم عادتها قدراً ووقتاء 
فترد إلى عادتما في ذلك. 

الحنابلة قالوا: إن المستحاضة إما أن تكون معتادة أو مبتدأة؛ فالمعتادة تعمل بعادتها ولو كانت مميزة» 


والمبتدأة إما أن تكون مميزة أو لاء فإن كانت مميزة عملت بتميزها إن صلح الأقوى أن يكون حيضاً 


بأن لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماً وإن كانت غير مميزة قدّر حيضها بيوم 
وليلة» وتغتسل بعد ذلك» وتفعل ما يفعله الطاهرات» وهذا في الشهر الأول والثاي والثالث أما في 
الشهر الرابع فتنتقل إلى غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة باجتهادها وتحريها. 

المالكية قالوا: إن المستحاضة إن عرفت أن الدم النازل هو دم الحيض بأن ميزته بريح أو لون أو خحن 
أو تألم فهو حيضء بشرط أن يتقدمه أقل الطهرء وهو خمسة عشر يوماء فإن لم تميز» أو ميزت قبل 
تمام أقل الطهر فهي مستحاضة:» أي باقية على أنها طاهرة» ولو مكثت على ذلك طول حياقاء وتعتد 
عدة المرتابة بسنة بيضاءء ولا تزيد المميزة ثلاثة أيام على عادتها استظهاراء بل تقتصر على عادتهاء ما 
لم يستمر ما ميزته بصفة الحيضء فإن استمر استظهرت. 

الحنفية قالوا: المستحاضة, إما أن تكون مبتدأة -وهي الي كانت في أول حيضهاء أو نفاسها ثم 
استمر با الدم- وإما أن تكون معتادة -وهي الى سبق منها دم وطهر صحيحان-» وإما أن تكون 
متحيرة -وهي المعتادة الى استمر بما الدم» ونسيت عادقا-: 

فأما 'البندأة فإنه إذا امتمر نا الدع فبقدز حيضها يغشرة أياء+ واطهرها يعشرين يؤما في كل شمن 
ويقدر نفاسها؛ بأربعين يوماء وطهرها منه بعشرين يؤماء ثم يقدر حيضها بعد ذلك بعشرة أيام 
وهكذا. 

وأما المعتادة الي لم تنس عادتا فإنها ترد إلى عادتها في الطهر والحيضء إلا إذا كانت عادة طهرها 
ستة أشهر؛ فإِها ترد إليهاء مع إنقاص ساعة منها بالنسبة لانقضاء العدة؛ وأما بالنسبة لغير العدة؛ 
فترد إلى عادتها كما هي. 

وأما المتحيرة» وهي الى نسيت عادقا؛ فإن مذهب الحنفية في أمرها شاق؛ ومن أراد أن يعرف 
أحكامهاء فليرجع إلى غير هذا الكتاب 


مما 


سن الحيض» بل إذا نزل الدم من صغيرة ينقص سنها عن تسع سنين أو سبع. على 
الخلااف المتقدم «في تعريف الحيض» فإنه يقال له: دم استحاضة» والمستحاضة من 
من الأعذار المتقدمة في «مباحث المعذور» وحكم الاستحاضة أها لا تمنع شين من 


الأشياء الى بمنعها الحيض والنفاس» كقراءة القرآن» ودحول المسجدء» ومس 
المصحف والاعتكاف. والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك ثما يأي في صحيفة 9؟١»2‏ 
نعم قد تتوقف مباشرة الصلاة ونحوها على الوضوء لا على الغسل» كما مر ف 
«مباحث المعذور». 

أما تقدير زمن حيض المستحاضة. ففيه اختلاف المذاهب. 

مبحث النفاس 
تعريفه 

هو دم يخرج عند ولادة المرأة» أو قبلها بزمن يسيرء أو معهاء أو بعدهاء كما 

7 1 000000 ولو شق بطن المرأة» ولو حرج 


)١(‏ المالكية قالوا: إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو دم نفاس» ومنه ما يخرج مع الولد 
الأول أو بعده أو قبل ولادة الثاني لمن ولدت توأمين؛ أما الدم الذي يخرج قبل الولادة فهو دم حيض 
الحنابلة قالوا: إن الدم النازل قبل الولادة بيومين أو ثلاثة مع أمارة كالطلق؛ والدم الخارج مع الولادة 
يعتبر نفاساء كالدم الخارج عند الولادة. 

الشافعية قالوا: يشترط في تحقق أنه دم نفاس أن يخرج الدم بعد فراغ الرحم من الولدء بأن بخرج 
كله فلو حرج بعض الولد أو أكثره لا يكون دم نفاس» ومعين كونه عقب الولادة أنه لا يفصل بينه 
وبينها عنسة عشن يوم فاكيزه وإلا كان دم خيض» أنا الدم الذي يضاحب الولد ويؤل قبل الظلق 
فلي هو دم تقائن» يل هو دم حيض إن كانت خائضاة لأن امل قدا حيط غدتهم» كنا عقدم: 
وإ 1 تكن حائضا شهوبةه كاد 

الحنفية قالوا: إن الدم الذي يخرج عند خحروج أكثر الولد هو دم نفاس كالدم الذي يخرج عقب 


امد 


منها الولد» فإِهُا لا تكون نفساءء وإن انقضت به العدة. 

أما السقط فإن ظهر بعض ححلقهأ'! من إصبع؛ أو ظفر» أو شعر أو نحوه فهو 
ولد تصير المرأة بالدم الخارج عقبه نفساءء وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو 
ذلك» بأن وضعته علقة أو مضغة؛ فإن أمكن حعل الدم المرئي حيضاً بأن صادف 


عادة حيضها فهو حيض وإلا فهو دم علة وفساد؛ وإذا ولدت المرأة توأمين - 
ولدين- فمدة نفاسها تعتبر من الأول" لا من الثاني» فلو مضى زمن بين ولادة 
الأول والثاني» حسبت مدة النفاس من ولادة الأول؛ ولو كان ذلك الزمن أكثر مدة 
الاين فلن اقرطن. .وجام الول القاق بيع ريعز يرما مخ د 5ف الأول كرت الدع 
النازل بعد ولادته دم علة وفسادء لا دم نفاس؛ ولا حد لأقل النفاس» فيتحقق 
بلحظة» فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة» أو ولدت بلا دمء انقضى نفاسهاء 
ولح ع د نين عل الفلا فو ل ا مدة النفاس فهي أربعون يوماء 
تقاف :| تفلن رو ساف لساري كان ترس «روما كما بونوها علي لصي 


خحروجه؛ أما الدم الذي يخرج بخروج أقل الولد أو قبله فهو فسادء ولا تعتبر نفساء وتفعل ما يفعله 
الطاهرات 

() الشافعية قالوا: لا يشترط في النفاس أن يظهر بعض خلق الولد» بل لو وضعت علقة أو مضغة» 
(') الشافعية قالوا: إذا ولدت توأمين اعتبر نفاسها من الثاني أما الدم الخارج بعد الأول فلا يعتبر دم 
نفاس وإنما هو دم حيض إذا صادف عادة حيضها فإن لم يصادف عادة حيضها فهو دم علة وفساد 
المالكية قالوا: إذا ولدت توأمين» فإن كان بين ولادتما ستون يوماً -وهي أكثر مدة النفاس عندهم- 
كان لكل من الولدين نفاس مستقل؛ وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحدء 
ويعتبر مبدؤه من الأول 

00 الشافعية قالوا: إن أكثر مدة النفاس ستون ا وغالبه اربعون 0 

المالكية قالواء إن كر بندة التعاين سفن يونا 


-1١8- 


مبحث ما يحرم على الحائضء أو النفساء فعله 
قبل انقطاع الدم 
رم علق 'اطاتطن» آو_القناء أن تاشر الأعدال الدوية الى رم .على 
الجنب» من صلاة» ومس مصحفء وقراءة قرآن» وتزيد الحائض» والنفساء عن 
الجنب أمور: منها الصيام: فإنه يحرم على الحائض» أو النفساء أن تنوي صيام فرض 
أو نفل» وإن صامت لا ينعقد صيامهاء ومن يفعل منهن ذلك في رمضان. كان 


ويجب على الحائضء أو النفساء أن تقتضي ما فاتها في ايام الحيض والنفاس من 
صوم رمضان أما ما فامًا من صلاة» فإنه له يجب عليها قضاءه) وذلك لأن الصلاة 


5م القظية والراة ]ف التقاء المتفل| ين دماء النفائن يعدن تفاساء إن :تلفت وزدقةاحصية عش وما 
فأكثر. 

العزابية عالزلة القام للخل وين د الشائ إئة كان تعرس ععر يدها وصاعدا فهو طييرا ومااقيله 
نفاس؛ وما بعده حيض» وإن نقص عن خمسة عشر يوماً فالكل نفاس على الراجح؛ فإن لم يتزل دم 
عقب الولادة أصلاء ولم يأتا الدم مدة حمسة عشر يوماً أصلاً فالكل طهر» وما يجيء بعد ذلك من 
الدم حيضء ولا نفاس لما في هذه ا حالة. 

المالكية قالوا: إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر: والدم النازل بعده 
حيضء وإن كان أقل من ذلك فهو دم النفاس» وتلفق أكثر مدة النفاس» بأن تضم أيام الدم إلى 
بعضهاء وتلغى أيام الانقطاع» حي تبلغ أيام الدم ستين يوماء فيتتهي بذلك نفاسهاء ويجب عليها أن 
تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك. 

الحنابلة قالوا: النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهرء فيجب عليها في أيامه كل ما يجحب على 
الطاهرات. 

المالكية قالوا: يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض» وليس دم حيض أو 
نفاس» وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد 


وم 


تتكرر كل يوم» فيشق قضاؤها؛ وقد رفع الله المشقة والحرج عن الناس» كما قال 
تعالى: (وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ في اللإين من حَرج). ومنها صحة الاعتكاف, فإنه لا 
يصح الاعتكاف من الحائض والنفساءء وهذا - لين مونل اللراجال يدا 
ومنها جواز طلاقهاء فيحرم إيقاع الطلاق على من تعتد بالأقراء - القرء هو الحيض» 
أو الطهر ومع كونه حراماً؛ فإنه يقع» ويؤمر يمراجعتها إن كانت لها رجعة» ومن 
أراد أن يعرف حكم طلاق الحائض» وما ورد فيه من نمي» ويعرف أقسام الطلاق 
من سين» وبدعي» ومحرم, وجائز الخ فليرحع إلى «الجزء الرابع» من كتابنا هذا - 
الفقه على المذاهب الأربعة - صحيفة ١١‏ وما بعدهاء ومنها تحريم قربائماء فيحرم 
عليها أن تمكن زوجها من وطثهاء وهي حائضء كما يحرم عليه أن يأتيها قبل أن 
ينقطع دم الحيض وتغتسل !أ فإن عجزت عن الغسل» وجب عليها أن تتيمم قبل 
ذلك؛ ومنها تحريم الاستمتاع يما بين السرة والركبة» فإفا لا يحلا" لها أن تمكن 
الرحل من الاستمتاع بهذا الجزء» وهي حائضء كما لا يحل له أن يجبرها على ذلك؛ 
إلا إذا وضع مئزراً على فرجه. وما فوقه إلى سرته» وما تحته إلى ركبته» أو وضعت 
المرأة ذلك المئزر فوق هذا المكان من بدماء ويشترط في المئزر أن يبمنع وصول حرارة 
ادك برذ كان ره لا يمنع وصول حرارة البدن عن التلاصق فإنه لا يكفي, أما 


() الحنفية قالوا: يحل للرجل أن يأنٍ امرأته م انقطع دم الحيض والنفاس لأكثر مدة الحيض وهي 
عشرة أيام كاملة» ولأكثر مدة النفاس» وهي أرغرة زم وإن لم تغتسل» وقد تقدم بيان ذلك 
قريياء فارجع إليه إن شكت 

(') الحنابلة قالوا: يحل للرجل أن يستمتع من امرأته بجميع أجزاء بدهاء وهي حائض أو نفساء بدون 
حائل ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط وهو صغيرة عندهمء فمن ابتلى به» فإن عليه أن يكفر عن ذنبه» 
ويتصدق بدينار أو نصفه. إن قدر» وإلا سقطت عنه الكفارة» ووجبت عليه التوبة» ومحل هذا ما إذا 


لم يترتب عليه مرض أو أذى شديد, وإلا كان حراما حرمة مغلظة بالإجماع 


دام ع١‏ - 


ما عر/آ'ا وذلك من أجزاء البدن» فإنه يجوز الاستمتاع به» بلا نخلااف» أ وطء 


الحائض قبل النقطاع دم الحيض» فإنه بحرم ولو بحائل -كالكيس- المعروف» فمن 
وطئ امرأته أثناء نزول الدمء فإنه يأثم ويا عليه الموية قور كما تأثم هي بتمكينه 
ومن السنة أن يتصدق بدينار أو بنصفه» وقد بينا مقدار الدينار في «كتاب الزكاة» 
فارجع إليه «حنفي-شافعي». 
مباحث المسح على الخفين 

يتعلق بالمسح على الخفين مباحث: أحدها: تعريف المسح: ثانيها: تعريف 
الخف الذي يصح المسح عليه لغة واصطلاحاً: ثالثها: حكمه؛ رابعها: دليله؛ 
خامسها: شروطه: سادسسها: القدر المفروض مسحهء سابعها: كيفية المسح 
المسنونة: ثامنها: مكروهاته: تاسعها: بيان المدة الي يستمر المسح فيهاء عاشرها: 
مبطلاات المسح على الخف» وإليك بيانها على هذا الترتيب: 


() المالكية قالوا: يحرم وطء الحائض حال نزول الدم باتفاق» وهل يجوز للزوج أن يستمتع بما بين 
السرة والركبة بدون إيلاج من غير حائل أو لا؟ رجح بعضهم الحواز كالحنابلة والمشهور عندهم 
المنع» ولو بحائل» لما في الجواز من الخطرء إذا قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه. والمالكية يبنون قواعد 
مذهبهم على البعد عن الأسباب الموصلة إلى ا حرم ويعبرون عن ذلك -بسد باب الذرائع-. 

هذاء ولا يخفى ما في تحريم إتيان الحائض من المحاسن» فقد أجمع الأطباء على أن إتيان الخائض ضار 
بعضوي لاسا يووا شديداً» ومع هذا فإن في المذاهب ما قد يرفع المحظورء فإن الحنفية قد أباحوا 
إتيان المرأة إذا انتقطع دمهاء ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة» من الظهر 1 :لضن قات ولو 
م تغتسل» ولا يخفى أن كثيراً من النساء لا يستمر عليها نزول الدم كل مدة الحيض وأباح المالكية 
إتيانفها م انقطع الدم» ولو بعد لحظة» بشرط أن تغتسل» وكثير من النساء ينقطع عنها الدم في 
أوقات شييء ثم إن المالكية قالوا: إذا قطعت المرأة دمها: ولو بدواءء فإنه يصح إتيافهاء فلا يلزم أن 
ينقطع بنفسه» فعلى الشهويين الذين لا يستطيعون الصبر أن يجتهدوا في قطع الدم قبل الإتيان طبقا 
لهذا 


دم 


تعريف المسح على الخف. وحكمه 
أما المسح فمعناه لغة إمرار اليد على الشيء فمن مر بيده على شيءء فإنه 
يقال له: مسح عليه وأما معناه في الشرع. فهو عبارة عن أن تصيب البلة -البلل- 
حفاً خصوصاًء وهو ما تحققت فيه الشروط الآنية» في زمن مخصوص. 
أما حكمهء فإن الأصل فيه الحواز. فالشارع قد أجاز الرجال والنساء أن 
يبمسحوا على الخف في السفر والإقامة» فهو رحصة رخص الشارع للمكلفين فيهاء 
ومعيئ الرحصة ف اللغة السهولة» وثي الشرع ما ثبت على خلاف دليل شرعي بدليل 
آخر معارضء أما ما ثبت بدليل ليس له معارضء فإنه يقال له: عزيمة على أن المسح 
على الخفين قد يكون واجباًء وذلك فيما إذا ماف الشخص فوات الوقت إذا تخلع 
الخف وغسل رجليه؛ فإنه في هذه الحالة يفترض عليه أن يمسح على الخف» ومثل 
ذلك ما إذا حاف فوات فرض آخر غير الصلاة» كالوقوف بعرفة» فإنه يفترض عليه 
في هذه الحالة أن لا يتزع حفه؛ وكذا إذا لم يكن معه ماء يكفي لغسل رجليه؛ فإنه 
يجب عليه أن يمسح على الخف»ء أما في غير هذه الأحوال فإنه يكون رخصة جائزة» 
ويكون الغسل أفضل من المسحأ". 
تعريف الخف الذي يصح المسح عليه 
الخف الذي يصح المسح عليه هو ما يلبسه الإنسان في قدمي رحله إلى 
الككينو:والكنناق “هنا بالعطتناك البازواف ى ايه القدمة “موا كان محا سن خللة 


قار قي اوفع انرون لقان اد انها لفان قن لصيس جلت 


(') الحنابلة قالوا: إن المسح على الخف أفضل من نزعه وغسل الرجلين لأن الله تعالى يحب للناس أن 
يأحذوا برحصه كي يشعروا بنعمته عليهم فيشكروه عليهاء وقد وافق بعض الحنفية على هذا 

(') المالكية قالوا: لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الحلدء نعم يصح أن تكون 
جوانبه مصنوعة من اللبد» أو الكتان» أو نحو ذلك بمعيئن أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد» كما هو 
الحال في بعض الأحذية الى لما نعل» وها ظاهر من الحلد» وما جوانب من القماش الثنخين» 


ا 


جورب وهوء الشراب - المعروف عند العامة» ولا يقال للشراب: خحفء إلا إذا 
تحققت فيه ثلاثئة أمور: أحدها: أن يكون تخيناء بمنع من وصول الماء إلى ما تحته؛ 
ثانيها: أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباطء ثالثها: أن لا يكون شفافاً يرى 
ما تحته من القدمين» أو من ساتر آخر فوقهماء فلو لبس شراباً نخيناً ينبت على القدم 
بنفسه» ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحتها فإنه لا يسمى حفاء ولا يعطى 
حكم الخف,. فمى تحققت في الجورب هذه الشروط كان فاًء كالمصنوع من الخلد 
بلا فرق» ولا يشترط أن يكون له نعل» وبذلك تعلم أن -الشراب- الثخين المصنوع 
من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط الآيِ بياها. 
دليل المسح على الخفين 

قد ثبت المسح على الخفين بأحاديث كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر» 
فقد قال في كتاب «الاستذكار»: إن المسح على الخفين رواه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نحو أربعين من الصحابة وقال الحسن. قد حدثئ سبعون عن 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مسح على الخفين» فمن الأحاديث 
الصحيحة الى وردت فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي» رواه الأئمة الستة من 


على خفيه» فقيل له: اتفعل هذا؟! فقال: نعم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بال ثم توضأء ومسح على خفيه» ذكره الزيلعي ف كتابه «نصب الراية»» ثم قال: 
إن هذا الحديث كان يعجبهمء لأن إسلام حرير كان بعد نزول -سورة المائدة- 


- 


يعن أن -سورة المائدة- قد ورد فيها حكم الوضوء بالماء» وهو قوله تعالى: (ي1 يها 
الْذِينَ آمَنُوا إذَا قَمَُمْ إِلَى الصّلوة فاغسلوا وُجُوهَكُم وَايْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق 


وستعرف أنهم يشترطون في الحلد أن يكون مخروزاء فلو ألصقت أجزاؤه بعادة بدون خرزء فإنه لا 
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دس 


وَامْسَحُوا بِرُؤْسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَغْبَيْنِ)» فهذه الآية صريحة في ضرورة غسل 
الرحلين بالماء» ولكن هذا الدليل قد عارضته أحاديث كثيرة صحيحة بلغت مبلغ 
التواتر» وقد ثبت ورودها بعد نزول هذه الآية» وهي تفيد أن الله تعالى قد فرض 
غسل الرحلين إذا لم يكن عليهما حف أما إذا كان عليهما حف فإنه لا يفترض 
غسلهما بل يفترض المسح على الخفين بدل الغسل» ومن ذلك ما رواه البخاري عن 
المغيرة بن شعبة من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج لحاجته. فأتبعه المغيرة بإداوة 
فيها ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضأء ومسح على الخفين» وروى 
البحاري عن للعترة إيضاء قال كنت مع الى ضاق ال عليه وسلم و سق 
فأهويت لأنرع خحفيه» فقال عليه السلام: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين»» 
فمسح عليهماء إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الي رواها البخاري» ومسلمء 
وغيرهما من رواة الصحيح. 
شروط المسح على الخنف 

فد عرقت أن :نكن برطاق كن تا كان متهذا من الختلده وى الضرات» أذ 
غيره م تحققت فيه الأمور الثلاثة الي ذكرناهاء فكل ما يصح إطلاق اسم الخنف 
عليه يصح المسح عليه بدل غسل الكعب» ماركا عوهاه ]0 كن اللي سالا 
للقدم مع الكعبين» أما ما فوق الكعبين من الرحل فإنه لا يلزم ستره وتغطيته بالخنف» 
ولا يلزم أن يكون الخف مصنوعاً على حالة يلزم منها تغطية القدم؛ بل يصح أن 
يكون مفتوحاً من أعلاه مثلاً؛ ولكنه ينطبق بالأزرار» أو المشابك» أو نحو ذلك 


كانه تمق مرا ولكن به أزرار» أو مشابك ينضم بما بعد لبسه. فإنه يصحء؛ 
نافها "01 ل بص ترد تلط للكديو ب ولو فلناكه قاو كات ره لوو ف يكاين تين 
بعض القدمء فإنه لا يصح المسح عليه» وذلك لأنه يحب غسل جميع القدم مع 
الكعبين» بحيث لو نقص منها في الغسل حزء يسير بطل الوضوءء فكذلك الخنف 


1 


الذي يسترهماء فإنه إذا نقص منه شيء» فلا يقوم مقام القدم» وهذا رأي الحنابلة» 
والشافعية1'!؛ ثالثها: أن يمكن تتابع المشي فيه؛ وقطع المسافة بهء أما كونه واسع يبين 
لحل د فإنه لا يضرء بق ادل دا ادي دوسي 
شافعي» 1" أ وابغياة أن يكون المنف مل كا رقيقة شرع أما إذا كان 00 أو 


لوا او ارد بشبهة محرمة» فإنه لا يصح المسح عليه» وهذا رأي الحنابلة» 
وا مالكية! "أ خامسها: أن يكون ظاهرا فلو لبس فا نجسأء فإنه لا يصح المسح عليه 


(') الحنفية قالوا: إذا لم يستر الخف جميع القدم مع الكعبين. كأن كانت بالخف الواحد خروق 
يظهر منها بعض القدم فإن كانت تلك الخروق مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرحل» فإن 
ذلك لا يضرء فيصح المسح عليه مع هذه الخروق» وإن كانت أكثر من ذلك فإِهها تضر» وتمنع صحة 
المسح فإن كانت الخروق متفرقة في الخفين فإنه لا يجمع منها إلا ما كان في الخف الواحد فإذا كان 
ما في الخف الواحد يساوي القدر المذكورء بطل المسح. أما إذا كان أقل» فإنه لا يضرء حب ولو 
كان في الخف الآخر خروق قليلة» لو جمعت مع الخروق الأخرى تبلغ هذا المقدار. 

المالكية قالوا: إن كان بالخف الواحد حروق قدر ثلث القدمء فأكثرء فإنه لا يصح المسح عليه وإلا 
صح. فالحنفية» والمالكية متفقون على أن الخف إذا كان به حروق يظهر منها لا تضرء ولكنهم 
مختلفون في تقدير هذه الخروق» فالمالكية يغتفرون منها ما يساوي ثلث القدم؛ والحنفية يغتفرون ما 
بسازي تنا الات أصبابه من أشحر اصاح الوجله تور امسر 

() المالكية قالوا: إذا كان الخف واسعاً بين منه بعض القدم؛ أو كله فإنه لا يضرء إنما الذي يضر 
أن لا يستقر فيه القدم كلد أو ملعيف يكوه رامعا كرا لا علؤه القدمء فإذا كان كذلك 
فإنه لا يصح المسح عليه» ولو أمكن تتابع المشي فيه. 

الحنابلة قالوا: إذا كان الخنف اشع يرى من أعلاه بعض القدم الذي يفترض غسله في الوضوءء فإن 
المسح عليه لا يصح 

() الحنفية» والشافعية قالوا: يصح المسح على الخف المغصوب والمسروق ونحوهماء وإن كان يحرم 
لبسه. لأن تحريم لبسه وملكيته لا يناي صحة المسح عليه ونظير ذلك الماء المغخصوب أو المسروق؛ فإنه 
يصح الوضوء به مى كان طهوراًء مع كون فاعل ذلك آتماء ولا يخفى أن الذين يقولون بعدم صحة 
استعمال المسروق والمغصوب ونحوهما في العبادات الي يراد يما التقرب إلى الله تعالى لحم وجه ظاهر 


اهم ع١‏ - 


ولو أصابت النجاسة 0 منه» على أن في ذلك تفصيل في للق" سادسها: 


أن يلبسهما بعد تمام الطهارة .معن أن يتوضاً 0 و كاملاً ثم يلبسهماء فلو 
غسل رجليه أوت ثم ليسهتجناء وأتم وضوءه بعد لبسهماء فإنه لا يصح» وهذا القدر 
نل علي ون الك جز لشاحسيةه اليا بلا" ابا يماك أن كر ف الطهارة اماك قاذ 


يصح أن يلبسهما بعد التيمم» سواء كان تيممه لفقد الماء أو المرض أو نحو ذلك» 
وهذا متفق عليه :ول يخالق»قية .سوى' الشتافعية!'اء ثامتهاء أن ل يكون تعلق حل 


)١(‏ المالكية قالوا: لا يصح المسح على الخفين» إلا إذا كانا طاهرين؛ فلو أصابت الخف نحاسة بطل 
المسح عليه حت على القول بأن إزالة النجاسة عن الثوب»ء أو البدن سنة» فإن الخف له حكم خاص 
به. فلا يعفى عما أصابه من النجاسة على كل حال. 

الشافعية قالوا: إذا أصابت الخنف نحاسة معفو عنها؛ فإِنها لا تضر؛ وقد تقدم بيان النجاسة المعفو 
عنها فيما يعفى عنه من النجاسة؛ أما إذا أصابته بحاسة غير معفو عنهاء فإن المسح عليه لا يصح قبل 
تطهيره. 

الحنفية قالوا: طهارة الخف ليست شرطاً في صحة المسح عليه فإذا أصابته نحاسة فإن المسح عليه 
يصحء ولكن لا تصح به الصلاة, إلا إذا كانت النجاسة معفواً عنهاء وقد تقدم بيان القدر المعفو عنه 
في «مبحث الاستنجاء - وفي مبحث ما يعفى عنه من النجاسة» على أنه يجب أن بمسح على الجزء 
الطاهر منه. 

الحنابلة قالوا: يصح المسح على الخنف المتنجس بشرطين: الشرط الأول: أن تكون النجاسة في أسفله 
الملاصق للأرضء أو في داحلهء أما إذا كانت في ظاهره من فوقء أو في جوانبه» فإها تضر؛ الشرط 
الثاني: أن يتعذر على لابسه إزالة النجاسة» إلا بتزعه» أما إذا كان يمكنه أن يغسلهاء وهو لابسه» 
بدون ضررء فإنه يحب عليه أن يزيلها؛ فإذا أمكنه أن يزيل النجاسة؛ وهو لابسه؛ ولكنه لم يجد ما 
يزيلها به» فإنه يصح له أن يصلي به ويمس المصحف وغير ذلك من الأمور المتوقفة على الطهارة 
(') الحنفية قالوا: لا يشترط لصحة المسح على الخفين؛ أن يتوضأ وضوءاً كاملاء بل إذا غسل قدمه 
المفروض غسله؛ ولم يحدث» ولبس الخفء ثم أتم وضوءه؛ فإنه يصحء بشرط أن يتمم وضومه بلماءء 
بحيث الم يبق جزء من أعضائه المفروض عليه غسلهاء أو مسحها. لم يصل إليه الماء 

(') الشافعية قالوا: يجوز المسح على الخف الملبوس بعد التيمم» بشرط أن يكون التيمم لمرض أو نحوه 
غير فد الماء» أما التيمم لفقد الماء» فإنه لا يصح معه المسح على الخف» فمن فقد الماء وتيمم ولبس 


-1١45- 


المسح المفروض حائل يمنع وصول الماء إلى الخف» كعجين» ونحوه من الأشياء الي لو 
وضعت على القدم تمنع من وصول الاء إليه» تاسعها: أن يستطيع لابس الخف أن 
بمشي به مسافة معينة» بحيث لو نزل عن القدم حال المشي» أو عجز لابسه عن 


متابعة المشى قبل أن يقطع هذه المسافة» فإنه لا يصح عليه» وفي تقدير هذه المسافة 
0000 


الخف بعد هذا التيمم؛ فإنه لا يجوز له أن بمسح عليه» ومعيئ هذا أن الإنسان إذا فقد الماء» وتيمم» 
ولبس سحفه؛ ثم وجد الماء بعد ذلك» فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف» بل عليه أن يتزعه ويتوضاً 
وطيزعا كنات أما إذا تيمم لمرض ونحوه؛ ولبس الخف ثم زال العذر فإن له أن يتوضاً؛ وبمسح على 
الخف؛ فلا يقال: إن الرّحل لا علاقة ها بالتيمم إذ لا يحب مسحها حال التيمم كما ستعرفة في 
«مبحث التيمم» 

)١(‏ الحنفية قالوا: لا يصح المسح على الخف إلا إذا تمكن لابسه من متابعة المشي به مسافة فرسخ 
تاكتر. يحيت 'يصلحان للمنسى هنما من غير آن يلبس“عليهما مداسا أو جرمة والفرسخ ثلاثة أميال؛ 
ا مرا رت عر 07 عليز ااي وإل تفي بلبزاما لوكي 

العيافدة قالوا: لابين اتلنق إن ايكون ناف أو عقيما» قإذا كان تادر فإنه لا يصح له أن 
يمسح على الخف إلا إذا كان الخف متيناء يمكنه أن يمشي فيه من غير مداس ثلاثة أيام بلياليهاء معي 
أنه يتردد وهو لابسه لقضاء حوائجه أثناء راحته» وأثناء سفره في هذه المدة. وليس المراد أن بمشي به 
كل هذه المسافة» وإذا كان مقيماً فإنه لا يصح أن بمسح عليه إلا إذا كان يصلح لأن يقضي 
المسافر وهو لابسه حوائجه يوماً وليلة فالمعتير ف إمكان تتابع المشي في الخف حال المسافر وإن كان 
الماسح 000000 إن كان تافر بالفعل؛ تعتبر متانته بإمكان تردد لابسه لقضاء حوائجه في 


حله وترحاله؛ ثلاثة أيام بلباليهاة وإن كان مقيما فإن متانة الخف تعتبر بحال المسافر» ولكنه لا يمسح 


ليه زلا روما ؤليلة: 

المالكية قالوا: لا يشترط في المسح على الخف إمكان تتابع المشي فيه مدة معينة» وذلك لأنهم قد 
اشترطوا أن يكون الخف متخذا من الجلد» وهو صالح لإمكان المشي به بطبيعته» إنما الشرط عندهم 
أن لا يكون واسعاً لا تشغله القدم كلهاء أو معظمهاء وكذلك يشترط أن لا يكون ضيقاً لا يستطيع 
لابسه أن بكشى به مشياً معتدلاً. 
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هذاء ولصحة المسح على الخنفين شروط أخرى مفصلة في ادا ا 


الحنابلة قالوا: يشترط أن يتمكن لابسه من تتابع المشي فيه» ولم يقدروا لذلك مسافة معينة» بل 
قالوا: المعول في ذلك على العرف» فم أمكن عرفاً أن يشي به» فإنه يصح المسح عليه 

)١(‏ الحنفية قالوا: زادوا شروطاً: منها أن يكون الخف خخالياً من الخرق المانع للمسح» وقد عرفت أن 
يقدر بئلاث أصابع من أصغر أصابع القدم؛ ومنها أن يكون الممسوح من ظاهر كل واحدة من 
الخفين مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد؛ فلا يجحزئ المسح على باطن النتف -أي على نعله 
الملاصق للأرض- كما لا يصح في داحله» فلو كان ل وادحل يده فيه ومسحه لم يجزئه 
وكذلك لا يصح المسح على جوانبه أو عقبه أو ساقه؛ ومنها أن يكون المسح بثلاث أصابع من 
أصابع يده إذا مسح بماء فلا يصح أن بمسح بإصبع واحدة خوفاً من حفاف بللها قبل مدها إلى 
القدر المفروض مسحه فلو مسح بإصبع واحدة ثلاثة مواضع من الخف في كل مرةهماء جديد صح 
مسحه؛ وكذلك إذا مسح القدر المفروض بأطراف أنامله» والماء متقاطر» صح.ء وإلا فلا. 

هذاء ولا يشترط المسح باليد» فلو أصاب الماء القدر المفروض مسحه من الخنف بسبب مطر أو صب 
ماء عليه أو غير ذلك» فإنه يكفي ومنها أن يكون محل المسح المفروض مشغولاً بالرحل فلو لبس خفاً 
طويلاً قد بقي منه جزء غير مشغول بالرحل فمسح على ذلك الحزء فلا يصح؛ ومنها أن يبقى من 
القدم قدر ثلاث أصابع؛ فلو قطعت رحلهء ولم يبق منه هذا القدر لا يصح المسح على الخفين» أما 
إذا قطعت فوق الكعبء وبقيت الرجل الأخرى» فإنه يصح المسح على حفيها. 

الشافعية: زادوا شروط: منها أن لا يكون قد لبسه على حبيرة» فلو كان في قدمه جبيرة ومسح 
عليها في وضوئه» ثم لبس الخف عليها لم يصح المسح عليه؛ ومنها أن يكون ما في داحل الخنف من 
رحل وشراب ونحوه طاهراً؛ ومنها أن بمنع وصول الماء إلى القدم إذا صب عليه ولكنهم اغتفروا 
وصوله من محل المخرز. 

المالكية زادوا شروطا: منها أن يكون الخف كله من جلد» كما تقدم؛ وميا انتركرن عرير 
ومنها أن لا يقصد بلبسه جرد الزينة والتنعم» بل يقصد به اتباع السنة» أو اتقاء حر أو برد» أو 
شوككء أو نحو عقربء أما إن لبسه لاتقاء نحو برغوثء أو لمنع مشقة الغسلء أو لحفظ نحو الحناء 
برحله؛ فإنه لا يصح المسح عليه» لأن ذلك من الرفاهية» وهذه الشروط لم يوافقهم عليها أحد 


ع 


مبحث بيان القدر 
المفروض مسحه من الخنف 

يشترط الشارع مسح جميع الخنف الساتر للقدم؛ مع أن المسح هنا قائم 
مقام الغسل» وقد فرض غسل جميع القدم» وذلك لأن المسح على الخنف رخصة 
خاصة» فوسع الشارع في أمرها مبالغة في الرأفة بالناس» أما القدر المفروض مسحه 

اسه ام ا 

مبحث إذا لبس خفاً فوق خف, ونحوه 

وإذا لبس حفاً فوق -شراب- خين يصلح أن يكون خفاً أو لبس خفاً فوق 


خف آخرء كأن كان الخفان من جلد ناعم أو الس جرموقا فوق حف؛ والجرموق: 


() المالكية قالوا: يجب تعميم ظاهر أعلاه بالمسح» وأما مسح أسفل الخنف فمستحبء وقيل: 
واحبء فلو ترك مسحه فإنه يعيد الصلاة في الوقت المختار» الآيٍ بيانه في «مواقيت الصلاة» مراعاة 
للقول بالوجوبء, والمراد بأسفل الخف نعله الذي يباشر الأرض» ويعبر عنه بعضهم بباطن الخف» 
وغرضه بالباطن نعل الخف الذي يطأ به الأرضء لا داخل الخف» قله ]ذا كان الى وابعا وأمكن 
أن تدحل فيه اليد» فإنه يكره مسحه. 

لحنفية قالوا: يفترض أن بمسح من ظاهر الخف جزءاً يساوي طول ثلاث أصابع وعرضها من أصغر 
أصابع اليد» بشرط أن يكون ذلك الجزء مشغولاً بالرحل. 

لشافعية قالوا: يفترض أن يمسح أي جزء من ظاهر أعلى الخف» يتحقق به المسح» ولو بوضع إصبعه 
مبتل من غير إمرار» قياساً على مسح الرأس» فلا يجزئ المسح في غير ما ذكر هما يحاذي الساق أو 
لعقب أو الحروف أو الأسفل» أو الجوانب؛ أو نحو ذلك» بخلاف المسح على ما يحاذي الكعبين فإنه 
يحزئ» ولو كان بظاهر جلد الخنف شعر فوقع عليه» ولم يصل الحلد بلل لم يصح بالمسح و كذلك إذا 
وصل البلل إلى الحلد وكان يقصد بالمسح الشعر فقط فإنه لا يصح المسح. 

الحنابلة قالوا: يفترض أن بمسح أكثر ظاهر أعلى الخف» وأما مسح أسفله فمستحبء فإن تركه 
انا أقرحه رهد ولو ال تبان تنكو يدة :ا لوالاشون ظسر ‏ الأعماء ىن الرح ألا لو بره 
عمد فيأي به وحده إن قربء وأما ف البعد» فيندب إعادة الوضوء كله؛ وكذا إعادة الصلاة الي 
صلاها قبل مسح الأسفل إن بقي وقتها المحتار 


-١49- 


هو غطاء للقدم مأخوذ من الحلد» كالذي يلبس فوق الحذاء ليحفظه من لماء أو 
الطين» فإنه يكفي أن يمسح على الأعلى منهما. بشروط مفصلة في المزافتي 1 
كيفية المسح المسنونة 
وكيفية المسح المسنونة؟! أن يضع أصابع يده اليمئ على مقدم خف رجله 


(') الحنفية: اشترطوا في صحة المسح على الأعلى ثلائة شروط: أحدها: أن يكون جلداً فإن لم يكن 
اده ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى» وإن لم يصل الماء إلى الخنف لا يكفيء ثانيها: أن 
يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداًء فإن لم يكن صالحاً ولم يصح المسح عليه» إلا إذا وصل 
البلل إلى الخف الأسفلء ثالثها: أن يلبس الأعلى على الطهارة الي لبس عليها الخف الأسفلء؛ بحيث 
يتقدم لبس الأعلى على الحدثء والمسح على الأسفل. 

الشافعية فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان الأعلى والأسفل ضعيفين لا يصلحان للمسح عليهما وحب 
غسل الرجلين ولا يصح المسح وإن كان الأسفل ضعيفاً غير صالح للمسح فالحكم للأعلى ولا يعد 
ما تحته خفاء وإن كان الأسفل قوياً والأعلى ضعيفاًء أو كانا قويين» فيصح المسح على الأعلى إن 
وضل البلل للأتفل يقيناً وقضد شح الأعلى :نشخ الأسقل أو قصدعيا مع وكذلك لو اطلق: أما لو 
قصد الأعلى وحده؛ أو قصد الأسفلء ول يصل الماء إليه فلا يصح المسح. 

الختابلة قالوا: من لبس حفاً على حف قبل أن يحدث: يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان 
احرش عرو ل إن انا مخروقين» ولو كان مجموعهما يستر القدم» ولو أدخل يده من تحت الخنف 
الأعلى؛ فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليماء وقالوا أيضاً: إن مسح على الأعلى؛ ثم نزعه 
وجب عليه نزع ما تحته» وغسل رجليه. 

المالكية قالوا: الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى» فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل رو 
بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة 

() المالكية قالوا: الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة» والمندوب فيها عندهم أن يضع يده اليمئ 
فوق أطراف أصابع رجله اليمئ» ويضع يده اليسرى تحت أصابعهاء ويمر بيديه على خف رجله 
اليمئ إلى الكعبين» ويفعل في خحف رجله اليسرى عكس ذلكء فيضع يده اليسرى فوق أطراف 
أصابع رجله اليسرىء واليمئ تحتهاء ور يحماء كما سبق. 

الشافعية قالوا: المسنون في الكيفية» أن يضع أطراف أصابع يده اليسرى مفرقة تحت عقب رجله. 
ويضع أطراف أصابع يده اليمئ مفرقة على ظهر أصابع رحله؛ ثم يمد اليمئ إلى آحر ساقه. 


دايهةؤ - 


اليمئ ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رحله اليسرى وير يمما إلى الساق 
مدة المسح عليهما 


كسح المقيم 0 ا وبكسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها» سواء كان السفر 
1 


الو ويدوا كان اقم وطاعي كدر والا! لو وذ لكا لاوا 


سفر قصر مباحاً أو لا 
شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين» فقالت: 
سل علياء 'فإنه كان يسافر مع الي ضلى الله عليه وسلم) افسالته فقال» جعل رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويوماً وليلة للمقيم» رواه 
مسلم؛ ويعتبر مبدأ تلك المدة من أول وقت الحدث لكا فلو توضأ ولبس 


واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت» فيكون المسح خخطوطاً 

و1 اطتابلم لعجيف تيكو بسي كو ع لسو اها كل ماق اقل من ساف العف د 
كان السفر سفر معصية» فمدته كمدة الي كس يرها وليلة فقط» وزاد الشافعية أن يكون السفر 
حقصؤداء: يحرج اماقم عق ويجهة فإنه لذ يقصد مكانا شرصاء كيين له أن مسع الا يونا وليلة 
كالمقيم 

(') المالكية قالوا: إن المسح على الخفين لا يقيد بمدة» فلا يتزعهما إلا لموجب الغسل» وإئما يندب 
نزعهما كل يوم جمعة لمن يطلب منه حضور الجمعة» ولو لم يرد الغسل لماء فإن لم يترعهما يوم 
الجمعة ندب له أن ينزعهما في مثل اليوم الذي لبسهما فيه من كل أسبوع 

() الحنفية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذرء أما هو فإن توضأ ولبس الخف حال انقطاع 
حدث العذر» فحكمه كالأصحاءء لا يبطل مسحه إلا بانقضاء المدة المذكورة؛ أما إن حال استرسال 
الحدث» أو لبس الخف حال استرساله؛ فإنه يبطل مسحه عند خروج كل وقتء ويجب عليه أن 
يتزع خفيه» ويغسل رجليه وحدهما إن لم يكن وضوءه قد انتفض بشيء آخر غير حدث العذر. 
الشافعية قالوا: تعتبر هذه المدة لغير صاحب العذرء أما هو فإنه يتزع حفه. ويتوضأ لكل فرضء؛ وإن 
جاز له المسح على الخفين للنوافل 

() الشافعية: فصلوا في الحدث, فجعلوا ابتداء مدة المسح أول وقت الحدث إن كان حدثه 
باختياره» كالمس والنوم» وأما إذا كان حدثه اضطرارياًء كخروج ناقض من أحد السبيلين» فأول 


- ١هأآ‎ 


الخف في الظهر مثلاء واستمر متوضثا إلى وقت العشاء ثم أحدثء اعتبرت المدة من 


وقث اللتدكة لهو داق اللبسن. 
مكروهاته 

يكره تتريهاً في المسح على الخفين أمور: منها الزيادة على المرة الواحدة؛ ومنها 
غسل الخفين» بدل مسحهماء إذا نوى بالغسل رفع الحدث, أما إن نوى به النظافة 
فقطء أو إزالة ما عليهما من بحاسة من غير أن ينوي رفع الحدثء فإنه لا يجخرئ عن 
الفح م وطاية] ن كسك اعد الل الل 

مبطلات المسح على الخفين 

يبطل المسح على الخفين بأمور: منها طرو موجب الغسل» كجنابة» أو 

حيضء أو نفاس؛ ومنها نزعه من الرّحلء ولو بخروج بعض القدم إلى ساق 


الخف كا ومنها حدوث حرق قُ المخنف على تفصيل قُ الناتي لكا 


المدة آحر الحدث 

(') الحنفية قالوا: إذا غسل الخفء ولو بغير نية المسحء كأن نوى النظافة أو غيرهاء أو لم ينو شيئاً 
أجزأه عن المسح وإن كان الغسل مكروهاً 

(') الحنفية قالوا: لا يبطل المسح الا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح, أما إذا خرج 
بعضه وكان قليلاًء فإنه لا ييطل المسح. 

المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخنفء فإن بادر عند ذلك 
إل خبيل :طايه قوستو ليها راون ل برباخر: خزة: كاتبطابييا بن على ما قل الر خلروة بفية 
مطلقاء طال؛ أو لم يطل» وإن كان عامداً بئ ما لم يطل 

() الشافعية قالوا: إذا طرأ في الخف حرق يظهر منه شيء من محل الغسل المفروض» ولو كان 
مستوراً بساتر -كشرابء أو لفافة- فإنه يبطل المسح» فإن طرأ ذلك الخرق» وهو متوضئ وجب 
عليه غسل رجليه فقط بنية» ولا يعيد الوضوءء وإن طرأ وهو في صلاته بطلت صلاته لبطلان المسح» 
وعليه غسل الرحلين فقطء ثم يبتدئ الصلاة. 

الحنابلة قالوا: إن كان في الخف حرق يظهر منه بعض القدم» ولو كان يسيراًء ولو من موضع خرزه» 


ا لاه١‏ - 


لا يصح المسح عليه» إلا إذا انضم بالمشي الحصول ستر محل الغسل المفروضء فإذا طرأ ذلك الخرق» 
أو غيره» ثما يوجب بطلان المسح» كانقضاء المدة» أو طرو جنابة) أو زوال عذر المعذور» وجب 
نزع خحفيه» وإعادة الوضوء كله» لا غسل الرحلين فقطء لأن المسح يرفع الحدث» وم بطل المسح 
عاد الحدث كله لأن الحدث لا يتجزأ عندهم. 


المالكية قالوا: يبطل المسح بالخرق إذا كان قدر ثلث القدم فأكثرء فإن طرأت هذه الخرق وهو 
متوضئ بعد أن مسح على الخفء بطل المسح لا الوضوءء ويلزمه أن يبادر بترعه» ويغسل رجليه 
مراعاة للموالاة الواحبة في الوضوءء فإن تراخى نسياناء أو عجزاً لا يبطل الوضوءء وعليه غسل 
الرتخليق قلط أرضيا: وإنه تراعى قدداء كن طال الراتر بطل الوضوع دوف ل يطل ل يزيل إل مسحي 
وعليه أن يغسل رحليه؛ وإن طرأ ذلك الخرق وهو في الصلاة» قطع الصلاة وبادر إلى نزعهء وغسل 
رحليه على الوجه المتقدم. 


الحنفية قالوا: لا يصح المسح على الخفء إلا إذا كان خالا من الخرق المانع للمسحء وقدر بثلاث 


أصابع من أصغر أصابع الرجل» وإنما يمنع الخرق صحة المسح إذا كان منفرجاًء بحيث إذا مشى لابس 
الخف ينفتح الخرق» فيظهر مقدار ثلاث أصابع من رحله. أما إذا كان الخرق طويلاً لا ينفتح عند 
المشي» فلا يظهر ذلك المقدار منه» فإنة ارط وكةاللف ]ا كان الك تيدان لك أذ ل ف روه 
فيه» ولو رقيقة وظهر مقدار ثلاث اصابع من بطانته» فإنه لا يضر أيضاً. أما إذا كان مبطناً بغير 
حلد؛ أو كان ما تحته غير مخروز فيه -كالشراب واللفافة- وانكشف منه هذا المقدار بالخرق» فإنه 
يبطل المسح» ولا فرق بين أن يكون الخرق في باطن الخف -أي في ناحية نعله- أو ظاهره أو في 
ناحية العقبء أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين» فإنه لا يمنع صحة المسحء» وإذا 
تعددت الخروق في أحد الخفين؛ وكانت لو جمعت تبلغ قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح. وإلا 
فلا؛ أما إذا تعددت ف الخفين معاء بأن كانت ف أحدهما قدر إصبعء وفي الآخر قدر إصبعين» فإنها 
لا تمنع صحة المسح. والخروق الى تجمع هي ما أمكن إدحال نحو المسلة فيها. أما ما دون ذلك فإنه 
لا ياتفت إليه» وإنما يصح المسح على الخف الذي به خروق يعفى عنهاء بشرط أن يقع على النف 
نفسه» لا على ما ظهر تحت الخروق» فإذا طرأ على الخنف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع على 
الوجه المتقدم بطل المسح» ووجب غسل الرجلين فقط». إن كان منو يا وكذلك يفترض على 
المتوضئ أن يغسل رحليه فقط عند طرو أي مبطل للمسح دون الوضوءء ولو كان في الصلاة؛ نعم 


ضا صلا نه بيطا 5 هما د 3 


يه: ( ل دبسسير ص ع 


- ١هامسا‎ 


ومنها انقضاء مدة المسح؛ والوشكل!. 
مباحث التيمم 
يتعلق بالتيمم مباحث: أحدها: تعريفه» ودليله» وحكمة مشروعيته» ثانيها: 
أقسامه؛ ثالثها: شرطه؛ رابعها: الأسباب الي تجعل التيمم مشروعاً: خامسها: أركان 
التيمم» أو فرائضه؛ سادسها: سننه؛ سابعها: مندوباته ومكروهاته؛ ثامنها: مبطلاته» 
وإليك بياها. 
تعريف التيمم ودليله 
وحكمة مشروعيته 


و 
5 


معناه في اللغة: القصد» ومنه قوله تعالى: (ولآ يَممُوا الحبيث مِنْهُ تنفقون) 


فمععئ - تيمموا تقصدواء ومعناه في الشرع مسح الوجه واليدين بتراب طهور على 
وجه مخصوص |" وليس معناه أن يعفر وجهه ويديه بالتراب» وإنما الغرض أن يضع 
يده على تراب طهورء أو حجرء أو نحو ذلك من الأشياء الي سيأتٍ بيافاء وهو 
مشروع عند فقد الماء» أو العجز عن استعماله لسبب من الأسباب الآنْ بيانها. وقد 
ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقد قال تعالى: (وَإنَ ككُمْ 
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفْر أ جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ القائط أَؤْ لَمَسْكُمُ النّسَءَ فَلَمْ تجدُوا 
مَاء فَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طيبًا فَامْسَحُوا بوْجُوهِكم وَاَبْدِيِكُمْ مِنهُ ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ 
عَلَيَكُمْ من حَرّج)» فهذه الآية الكريمة قد دلت على أن التيمم شرع للناس عند عدم 
الماء: أو الو الا 

وحكمة مشروعيته هي أن الله سبحانه قد رفع عن المسلمين الحرج والمشقة 


(') المالكية قالوا: لا يبطل المسح بانقضاء مدة» لأن المدة غير معتبرة عندهم» كما تقدم 
() المالكية» والشافعية: زادوا في تعريف التيمم كلمة -بنية- وذلك لأنها ركن من أركان التيمم 
عندهم 


- ١١ه‎ 


فيما كلفهم به من العبادات» وقد يقال: إن رفع الحرج يقتضي عدم التكليف بالتيمم 
عند فقّد الماء» أو العجز عن استعماله» فتكليفهم بالتيمم فيه حرج أيضاً وهذا قول 
فاسد, لأن معئى رفع الحرج هو أن يكلفهم الله سبحانه بما في طاقتهم» فمن عجز 
عن الوضوء أو الغسل» وقدر على التيمم فإنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله تعالى» ولا 
يناحيه إلا بالكيفية الي بينها له» لأن الغرض من العبادات جميعها إنما هو امتثال أمر 
الله تعالىم» وإشعار القلوب بعظمته. وأنه هو وحده الذي يقصد بالعبادة» ثم إن بعض 


الأمور ال أمرنا أن نعبده يما لنا فيها مصلحة ظاهرة» كالغسل - والوضوءء 
والحركة في الصلاة» والبعد عن الملاذ في الصيام» ونحو ذلك من الأمور الي تنفع 
الأبدان» وبعضها لنا فيه مصلحة باطنة» وهو طهارة القلوب بامتثال أمره» وهذه 
تقضي إلى المنافع الظاهرة» لأن من حشي ربه وامتثفل أمره حسنت علاقته مع الناس؛ 
فسلموا من شره؛ وانتفعوا بخيره» وذلك ما يطالب به المرء في حياته الدنياء فامتثال 
الأوامر الإلحية خير ومصلحة للمجتمع الإنساني في جميع الأحوال؛ وثما لا ريب فيه 
أن التيمم إنما يفعل امتثالاً له عز وجل» فهو من وسائل طاعته الموجبة للسعادة. 

وقد يظن بعض من لا يفقه أغراض الشريعة الإسلامية ال تترتب عليها 
سعادة المجتمع» وقذيب أخلاق الناس أن ارات قف يكوفا لوا كوا لك واشت 
الضارة» فمسح الوجه به ضرر لا نفع فيه» والذي يقول هذا لم يفهم معئ التيمم؛ 
ولم يدرك الغرض منه؛ لأن الشارع قد اشترط أن بكرن الترانن لاهرا نظيفاًء ولم 
يشترط أن يأحذ بالتراب» ويضعه على وجهه. بل المفروض هو أن يأ بكيفية 
خاصة تبيح له العبادة الموقوفة على الوضوء والغسل» والذي يقول: إن وضع اليد 
على الرمل النظيف أو الحجر الأملس النظيف؛ أو الحصىء ونحو ذلك ينقل 
الميكروبات الضارة حدير به أن لا يضع يده على الخبز» أو الفواكه» أو الخضرء 
وحدير به أن يحجر على الناس العمل في المعادن» ودبغ الجلود» وصنع الأحذية؛ 
والخشبء بل جدير به أن لا يضع يده على شيء من الأشياء؛ لما عساه أن يكون قد 


- ١همها‎ 


علق يما شيء من الميكروبات؛ إن هذا قول من يريد أن ينسلخ عن التكاليف ليكون 
طليقاً في باب الشهوات الي تطمح إليها النفوس الفاسدة فتفضي بما إلى الاك 
والدمار؛ وإلا فإننا قد شاهدنا العمال الذين يباشرون تسميد الأرض -بالسباخ- 


ويباشرون تنقية المزروعات من الآفات أقوى من هؤلاء المستهترين بالدين صحة» 
وأهنأ منهم عيشاًء فما بال الميكروبات لم تفتك بمم؟ على أن الدين الإسلامي يحث 
الناس دائماً على الطهارة والنظافة» ويأمرهم باجتئاب الأقذار» والبعد عن وسائل 
الأمراض» ولذا اشترط أن يكون التراب الذي يضع عليه المتيمم يده طاهراً نظيفاًء 
كالفوب النظيفء والمنديل النظيف فإن كان قذراً ملوثاء فإنه لا يصح التيمم به. 


بقي شيء آخحرء وهو أن يقال: لماذا شرع التيمم في عضوين من أعضاء 
الوضوءء وهما الوحه واليدان دون باقي الأعضاء؟ والجواب: ان الغرض من التيمم 
إنما هو التخفيف فيكفي فيه أن يأ ببعض صورة الوضوءء على أن العضوين اللذين 
ضفي مهنا وماق لمشو هيا :الريحه بو اليداةه أن الرارى فاه فى هيا 3 
جميع الأحوال» وأما الرحلان فتارة يغسلان» وتارة يمسحانء وذلك فيما إذا كان 
الابما الكت قال ممساتة ارحب التبم أن الحصترين الذي بي خميلهما داثماء 
ولا يخفى ما في ذلك من التخفيف. 


وأما دليل مشروعية التيمم من السنة: فأحاديث كثيرة: منها ما رواه 
البخاري» ومسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زألو اريك دز لم يصل مع القوم» فقال: «ما يمنعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ 
فقال: يا رسول اللله أصابتي جنابة ولا ماء» فقال: عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»» 
وقد أجمع المسلمون على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسلء وإن اختلفت آراؤهم 
في أسباب التيمم» وفيما يصح عليه التيمم من أجزاء الأرض» وسنبينه لك مفصلا في 


- ١١ه‎ 


أقسام التيمم 
شن الديين أن لوجي لال الكو السنيتي العروطية الام الفمر انوي 
فيفترض التيمم لكل ما يفترض له الوضوء أو الغسل من صلاة» ومس مصحفء 
وغير ذلك ويندب لكل ما يندب له الوضوءء كما إذا أراد أن يصلي نفلاً ولم يجد ما 
يتوضأ به» فإنه يصح له أن يتيمم ويصليء فالنفل مندوبء والتيمم له مندوب؛ يعئي 
أن يثاب عليه ثواب المندوب» وإن كان الصلاة لا تصح بدون التيمم» فهو شرط 
لصحة الصلاة مع كونه في ذاته مندوباء بحيث لو تركه وترك الصلاة النافلة الي يريد 
أن يصليها به» فإنه لا يؤاخذ. 
شروط التيمم 
يشترط لصحة التيمم أقورة ها مرك الك اال فلا يصح التيمم قبله» 
ومنها النيه!"أء ومتها الإسلام ومنها طلب. الماء عد فقذه غلن التفصيل الآنة ومنها 
عدم وجود الحائل على عضو من أعضاء التيمم؛ كدهن وشمع يحول بين المسح وبين 
البشرة» ومنها الخلو من الحيض والنفاس» ومنها وجود العذر بسبب من الأسباب 
الى ستذكر بعد. 
هذاء وللتيمم شروط وجوب'! أيضاء كالوضوء والغسل» وقد ذكرت 


)١(‏ الحنفية: زادوا نما كالناة وهو التيمم الواحب» وقد عرفت ثما تقدم في «سنن الوضوء» أن 
الحنفية قالوا: إن الواحب أقل من الفرض» فيجب التيمم للطوافء بحيث لو طاف بدون وضوءء أو 
تيمم فإنه يصح طوافه: ولكنه يأثم ع أقل من إِثْم ترك الفرضء وقد بينا لك ذلك في «الوضوء» 
بياناً وافيء فارجع إليه إن شعت 

(') الحنفية قالوا: يصح التيمم قبل دحول الوقت 

5 الالكيةو والسافية قالاة اليه ركم لشرط: كما فك انها 


0 المالكية قالوا: للتيمم شروط وحوب فقط. وشروط صحة فقط. وشروط وجحوب وصحة 5 
فأما شروط وجوبه فهي أربعة: البلوغ, وعدم اللإكراه على تركهع والقدرة على الاستعمال» فلو 
عجز عن التيمم سقط عنه» ووجوب ناقض فإن لم ينتقض لا يجب ضرورة. 


د لاه ١‏ - 


أما شروط صحته, فهي ثلاثة: الإسلام» وعدم الحائل» وعدم المناقي -أي عدم ما ينقضه حال فعله- 
وأما شروط وجوبه وصحته معاً فهي ستة: دخول الوقت» والعقل» وبلوغ الدعوة -بأن يبلغه أن الله 
تعالى أرسل رسولاً-» وانقطاع دم الحيض والنفاس, وعدم النوم والسهو ووجود الصعيد الطاهر, 
فلم يعدوا طلب الماء عند فقده من شروطه» وإن قالوا بلزومه في بعض الأحوال؛ كما يأي» ولم 
يذكروا منها وجود العذر اكتفاء بذكره في الأساب» وهذه الشروط هي الى ذكرت في الوضوى إلا 


أن دخحول الوقت هنا شرط وجوب يجيا بخلافه في الوضوءع, فإنه شرط وجحوب فقط. 


الحنفية: اقتصروا في التيمم على ذكر شروط الصحة» وكذلك في الطهارة المائية اقتصروا على ذكر 
شروط الصحة» وقد تقدم في الوضوء أنه لا مانع من تقسيمها إلى الأقسام الثلاثة الي ذكرها 
المالكية, وهي شروط وجوب فقط وشروط صحة فقطء وشروط وحوب وصحة فعا باعتبارين 


مختلفين» كالحيض والنفاس» فإن عدمهما شرط للوجوب من حيث الخطابء فإن الحائض أو النفساء 
لا تكلف بالوضوء فلا يحب عليهماء وشرط للصحة من حيث أداء الواحب فإن وضوء الحائض لا 
يترتب عليه المقصود منه» وهو أداء ما يتوقف عليه من صلاة ونحوهاء فإن الصحة ترتب المقصود من 
الفعل على الفعل» ثم يستحب الوضوء من الحائضء أو النفساء لتذكر عادتهماء ولكن هذا الوضوء 
لا يصح به أداء ما شرع لأجله الوضوء. 

وحينئذ يمكن تقسيم الشروط هنا كالآت: شروط وجوب فقطء وهي ثلاثة: البلوغ» والقدرة على 
استعمال الصعيد» ووجود الحدث الناقضء أما الوقت فهو شرط لوجوب الأداء لا لأصل الوجحوب» 
فلا يجب أداء التيم إلا إذا دخل الوقت» بكون الوجوب موسعاً في أول الوقت؛ ومضيقاً إذا ضاق 
الوقت؛ وكذلك في الوضوء والغسل» وقد تقدم عده في الوضوء شرطاً للوحوب تسامحاء وشروط 
صحة فقطء وهي سبعة: النية؛ وفقد الماء» أو العجز عن استعماله وعدم وجود حائل على أعضاء 
التيمم» كدهن وشمع» وعدم المنافي له حال فعله: بأن يتيمم» ويحدث أثناء تيممه» والمسح بثلاث 
أصابع» فأكثر إذا مسح بيده؛ ولا يشترط المسح بنفس اليد» فلو مسح بغيرها أجزأه» كما يأن؛ 
وطلب الماء عند فقده إن ظن وجوده؛ وتعميم الوجه واليدين بالمسح» وشروط وجوب وصحة مع 
وهي الإسلام» فإن التيمم لا يجب على الكافرء لأنه غير مخاطبء ولا يصح منهء لأنه ليس أهلاً 
للنية» وانقطاع دم الحيض والنفاس؛ والعقل» ووحوب الصعيد الطهورء فإن فاقد الصعيد الطهور لا 
يحب عليه التيمم. ولا يصح منه بغيره» حي ولو كان طاهراً فقطء كالأرض الي أصابتها نحاسة» ثم 
حفتء فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليهاء ولا تكون مطهرة» فلا يصح التيمم بماء كما تقدم في 


- ١ ره‎ 


الشروط مجتمعة عند كل مذهب في أسفل الصحيفة. 
الأسباب التي تجعل التيمم مشروعاً 


ترجع هذه الأسباب إلى أمرين أحدهما: فقد الماء» بأن لم يجده أصلاً. أو وجد 


ماء لا يكفي للطهارة!'!, ثانيهما: العجز عن استعمال الماءء أو الاحتياج إليهء بأن 
يحد الماء الكافي للطهارة» ولكن لا يقدر على استعماله» أو كان يقدر على استعماله» 
ولكن يحتاحه لشرب ونحوه. على التفصيل الآق» أما باقي الأسباب الي سنذكرها 
بعد فإِنها أسباب للعجز عن استعمال الماء» وأما من فقد الماء» فإنه يتيمم لكل ما 
ووه عن القلعاراة اذاي ات عاك لكوي ردي كه سرون بوسفماد وطيده 


«كيفية التطهير». 

الشافعية: عدوا الشروط مجتمعة بدون تقسيم إلى شروط وحوب. وشروط صحة» وهي ثمانية: 
وجود السبب من فقد ماءء أو عجز عن استعماله» والعلم بدخول الوقت» فلا يصح قبل دحول 
وقت الصلاة» وتقدم إزالة النجاسة عن البدن إذا كانت غير معفو عنهاء فلو تيمم قبل إزالة النجاسة 
لم يصح تيممه. والإسلام» إلا إذا كانت كتابية انقطع حيضها أو نفاسهاء فإنه يصح تيممها ليحل 
لزوجها قرباها للضرورة» وعدم الحيض أو النفاسء» إلا إذا كانت الحائض أو النفساء محرمة» فإنه 
يصح منهما التيمم بدلا عن الاغتسال المسنون للإحرام عند العجز والتمييزء إلا لمجنونة الي تيمم 
ليحل قربافهاء وعدم الحائل بين التراب وبين المسموح» وطلب الماء عند فقده على ما يأني. 

الحنابلة عدوا الشروط بمجتمعة من غير فرق بين وجوب وصحة وهي: دحول وقت الصلاة» سواء 
كانت فرضاً أو غيره ما دامت مؤقتة» ولو حكماء كصلاة الجنازة» فإن وقنها يدحل بتمام غسله أو 
تيممه فلو تيمم قبل ذلك لا يصح تيممه وتعذر استعمال الماء لسبب من الأسباب الآ بيافا؛ 
والتراب الطهور المباح الذي لم يحترق» بشرط أن يكون له غبار يعلق بالعضوء كما يأَنْء والنية؛ 
والعقل» والتمييزء والإسلام» وعدم الحائل» وعدم المنافي» والاستناء» أو الاستجمار قبل التيم 

(') الشافعية» والحنابلة قالوا: إن وجد ماء لا يكفي الطهارة وجب عليه أن يستعمل ما تيسر له منه 
في بعض أعضاء الطهارة» ثم يتيمم عن الباقي 

(') المالكية قالوا: لا يتيمم فاقد الماء إذا كان حاضراً صحيحاً للجنازة» إلا إذا تعينت عليه بأن لم 
يوحد متوضئ يصلي عليها بدله وإذا تيمم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه للفرض على 


ل 8ه١‏ - 


وطواف» ونافلة» ولو كان يريد صلامها وونينلذ! دون الفرض» وغير ذلك» ولا 
فرق في فاقد الماء بين أن بكرن فيها ار ووه ا جات فيان مر فر د 


غيره) ولو كان السفر معصية» اليم ا 


» وأما من وجد الما وعجر 
عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية» فإنه كفاقد الماء» يتيمم لكل ما يتوقف 
على الطهارة» ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله» أو 
زيادة مرضء أو تأحر شفاءء إذا استند في ذلك إلى تحربة» أو إخبار طبيب حاذق 
مول !"اج اوايكيها ريه رو وو غير ابوه ونين لانارة المي على 'تقدية أ اله 2 
عرد سواء كان الغذوا ا دمياء آم تكيوانا متورساء ونيا اتطاجفة للناء :ع لقال أذ 


المآل» فلو حاف حظا 5 شكاب ظفل تفنب أو عطش آدمي غيره» أو حيوان لا 
يحل قتلهء» ولو ك1 غير عفرو غطلق يرسي إلى هلاك؛ أو شدة أذى, فإنه يتيمم؛ 
ويحفظ ما معه من الماءء وكذلك إن احتاج للماء لعجن أو طبخ وكذلك إن احتاج 


الحنازة تبعاً أما المسافر أو المريضء فإنه يصح له أن يتيمم لها استقلالاء سواء تعينت عليه أو لا 

وأ امالكية قالواء لا يمون لقاقد الما الباضر الصحيح آن:قيمم للتوافل :إلا نيعا للفرضن» لدف 
المسافر والمريض» كما ذكر قبل هذا 

(') الشافعية قالوا: إذا كان غَافيا بالسفر: فإن فقد الماء» ولم يجده قبلا بت على م أعاد 
الصلاة؛ أما إن عجز عن استعماله لمرض ونحوه. فلا يصح له التيمم؛ إلا إذا تاب على عصيانه فإذا 
تيمم بعد ذلك وصلى لم يعد صلاته 

() المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب الملم 
العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية» كتجربة في نفسه. أو في غيره إن كان 17 
له في المزاج. 

الشافعية قالوا: يكفي أن يكؤن الطييب تحاذفا: ولو كافرا بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم» أما 
التجربة فلا تكفي على الراجح؛ وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عاماً بالطبء فإن لم 
يكن طبيباًء ولا عالماً بالطب» جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه 

() الحنابلة قالوا: إن الكلب الأسودء كالعقور؛ لا يحفظ له الماء» ولو هلك من العطش 


.5د 


لك الارالة كابة افو مشر ضهني ! ل وها قفن السالادد كته دلي 1ك عع لخاد 
ا ا 2 
على ظنه حصول ضرر باستعماله بشرط أن يعجز عن تسخينه, فإنه في كل هذه 
الأحوال 006 وق الروسطلت مان ضبق قد اتدل اليب ا ل روفن ليخن 


(') الشافعية قالوا: يشترط أن تكون هذه النجاسة على بدنه؛ فإن كانت على ثوبه فإنه يتوضاً بالماء 


مع وجود النجاسة؛ ولا يتيمم؛ ويصلي عرياناً إن لم يجد ساتراً؛ ولا إعادة عليه 

(') المالكية قالوا: إن فاقد آلة الماء أو من يناوله الماء لا يتيمم إلا إذا تيقن أو ظن أنه لا يجدها في 
الوقت 

() الحنفية قالوا: لا يتيمم نوف من شدة برودة الماء إلا إذا كان محدثاً حدثاً أكبر؛ لأنه هو الذي 
يتصور فيه ذلك أما المحدث حدثاً أصغرء فإنه لا يتيمم إلا إذا تحقق الضرر 

الشافعية قالوا: يتيمم لخوفه من شدة البرودة إذا عجز عن تسخين الماء» أو تدفئة أعضائه» سواء كان 
محدثا حدثا أصغرء أو أكبرء إلا أنه تجب عليه الإعادة. 

() المالكية قالوا: إذا تيقن» أو ظن أنه بعيد عنه بقدر ميلين» فأكثر» فإنه لا يلزمه طلبه, أما إذا 
تيقن» أو ظنء أو شك وحوده في مكان أقل من ميلين» فإنه يلزمه طلبه إذا لم يشق عليه؛ فإن شق 
عليه واو دوه حلوي دان يلين تطليه ور :ا كاه ويلشة اراك يظليب الكابادن قفا رن افا أذ 
طنخ» أو شك أو نونعم ألم له ييحلون علية يه فإن. 1 يطلب معيم» ونيم أعاد الصلاة أبذا في 
حالة ما إذا كان يعتقد أنهم يعطونه الماء» أو يظن» وأعاد في الوقت فقط في حالة ما إذا كان يشك 
في ذلك أما في حالة التوهم فإنه لا يعيد أبداء وشرط الإعادة في الحالتين أن يتبين وجود الماء معهمء 
أو لم يتبين شيا فإن تبين عدم الماء فلا إعادة عليه مطلقاًء ولزمه شراء الماء بثمن معتاد لم يحتج له 
وأن يستدين إن كا ليا بيلالنة: 

الحنابلة قالوا: إن فاقد الماء يحب عليه طلبه في رحله» وما قرب منه عاده» ومن رفقته ما لم يتيقن 
عدمه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح تيممهء ومين كان الماء بعيداً لم يجب عليه طلبهء والبعيد ما حكم 
العرف به. 

الحنفية قالوا: إن كان فاقد الماء في المصرء وجب عليه قبل التيمم طلبه» سواء ظن قربه» أو لم يظن: 
أما إن كان مسافرء فإن ظن قربه منه ممسافة أقل من ميل»[الميل في الحنفية أربعة آلاف ذراع وهو 


ست قبضات والقبضة اربع اصابع مضمومة كذا في الدر المختار والاصبع اثنا ساني مترة وسبعة 


ا ص 


ذراع حنفي يساوي ثمانية ذراع شافعي كما في مرآة الحرمين ج: »١‏ ص: 077] وجب عليه طلبه 
عدا :إن أتو الطتوز على لبه ومالف إن تن ترحووه نق مككاة: يديل عن للف كان كان ميا 
فأكثر» فإنه لا يحب عليه طلبه فيه مطلقاء ولا فرق بين أن يطلب الماء بنفسه» أو يمن يطلب له 
ويجب أن يطلبه من رفقته إن ظن أنه إذا سألهم أعطوه؛ فإن تيمم قبل الطلب لم يصح التيمم» وإن 
شك في الإعطاء وتيمم وصلى ثم سألهم فأعطوه يعيد الصلاة» فإن منعوه قبل شروعه في الصلاة» ثم 
أعطوه بعد فراغه لم يعد وإن كانوا لا يعطونه إلا بثمن قيمته في أقرب موضع من المواضع اليّ يعز 
مهاه أ يقال دص يفني تع شرائة: إن كان قاذر ا بدضيتك يكو الفسى واقدا صر ند فته فا ذا 
كانوا لا يعطونه إلا بغبن فاحشء فإنه لا يجب عليه شراء الماء» ويتيمم. 

الشافعية قالوا: يحب على فاقد الماء أن يطلبه قبل التيمم بعد دخول الوقت مظلقاء سواء في رحله؛ أو 


من رفقته» فينادي فيهم بنفسهء أو من يأذنه» إن كان ثقة» ويستوعبهم. إلا إذا ضاق وقت الصلاة» 


فإنه يتيمم ويصلي من غير طلب واستيعاب لحرمة الوقت» وفي هذه الحالة تجب عليه الإعادة إن كان 
امحل يغلب فيه وجود الماء» وإلا فلا إعادة» فإن لم يجده بعد ذلك» نإن ‏ احرالا ثلاثة: أن يكون في 


حد الغوث -وهو أن يكون في مكان يبعد عنه رفقته» بحيث لو استغاث يهم أغاثوه مع اشتغالهم 
بأعمالهم- وضبطوا في هذه المسافة بنهاية ما يقع عليه البصر المعتدل» مع رؤية الأشخاص والتمييز 
بينهاء أو أن يكون ف حد القرب -وهو أن يكون بينه وبين الماء نصف فرسخ» أي ستة آلاف 
حطوة؛ فأقل-», أو أن يكون في حد البعد - وهو أن يكون بينه وبين الماء أكثر من ستة آلاف 
حطوة. 

فأما حد الغوثء فإنه لا يخلو إما أن يتيقن فيه وجود الماء؛ أو يتردد فيه» فإن تيقن وجود الماء وجب 
عليه طلبه» بشرط الأمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته؛ ولا يشترط الأمن على خروج الوقت؛ 
وأما إن تردد في وحود الماء» فإنه يحب عليه طلبه إن أمن على نفسه وماله وعضوه ومنفعته» وأمن 
على ماله به اعتصاصء وإن لم يصح ملكه لنجاسته» كالروث» وأمن من الانقطاع عن رفقته» ومن 
خروج الوقت. 

وأما حد القربء فإنه لا يحب عليه طلب الماء فيه» إلا إذا تيقن وجوده» بشرط أن يأمن على نفسه 
وماله وعضوه ومنفعته؛ وأما أمنه على الوقت في هذه الحالة» فإنه لا يشترط إن كانت الجهة ال هو 
بما يغلب فيها وجود الماء» وإلا اشترط الأمن على الوقت أيضاً. 

وأما حد البعد فلا يحب عليه طلب الماء» ولو تيقن وجوده لبعده 
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اللو كان قاهرا على التتعطالة» ولكنه عنفى باسعيالة شرو الرق ىال ميل 


تيمم أدركه ولو توضأ لا يدركه» ففي صحة تيممه وعدمها تفصيل المذاهب. 
أركان التيمم 


ام نع انوا ل اونا اموي كيية كمئيفنة اانصلة أن 


(') الشافعية قالوا: لا يتيمم بالنوف من روج الوقت مع وجود الماء مطلقاً لأنه يكون قد تيمم 
حينئذ» مع فقد شرط التيمم» وهو عدم وجود الماء. 

الحنابلة قالوا: لا يجوز التيمم نوف فوت الوقتء إلا إذا كان المتيمم مسافراء وعلم وجود الماء في 
مكان قريب» وأنه إذا قصده وتوضأ منه» يخاف خحروج الوقت» فإنه يتيمم في هذه الحالة. ويصليء 
ولا إعادة عليه؛ وكذلك إذا وصل المسافر إلى الماء» وقد ضاق الوقت عن طهارته» أو لم يضقء لكنه 
علم أن هذا يوزع بالنوبة» وأن النوبة لا تصل إليه إلا بعد حروج الوقتء فإنه في هذه الحالة يتيمم 
ويصليء ولا إعادة عليه. 

الحنفية قالوا: إن الصلاة بالنسبة لمذه الحالة ثلاثة أنواع: نوع لا يخشى فزانة أضيلة» لعدم توقيته» 
وذلك كالنوافل غير المؤقتة «ونوع يخشى فواته بدون بدل عنه» وذلك كصلاة الجنازة والعيد, 
ونوع يخشى فواته لبدل» وذلك كالجمعة والمكتوبات» فإن للجمعة بدلاً عنهاء وهو الظهر؛ 
وللمكتوبات بدل عنهاء وهو ما يقضى بدا في غير الوقت. 

فأما النوافل» فإنه لا يتيمم لما مع وجود الماء» الا إذا كانت مؤقتة» كالسنن الى بعد الظهر والمغرب 
والعشاءء فإنه أخرهاء بحيث لو توضأ فات وقتها؛ فإن له أن يتيمم ويدركها. 

وأما الجنازة والعيد» فإنه يتيمم لما إن حاف فواتهما مع وجود الماء. 

وأما الجمعة؛ فإنه لا يتيمم لما مع وحود الماء» بل يفوتماء ويصلي الظهر بدلا بالوضوءء وكذلك 
سائر الصلوات المكتوبة. فإن تيمم وصلاها وجبت عليه إعادقا. 

المالكية قالوا: إذا حشي باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغرء وتعميم الجسد بالماء 
في الحدث الأكبر خروج الوقت فإنه يتيمم ويصليء ولا يعيد على المعتمدء أما الجمعة فإنه إذا حشي 
خحروجها باستعمال الماء للوضوءء ففي صحة تيممه لها قولان» والمشهور لا يتيمم لما وأما الجنازة» 
فإنه لا يتيمم لما إلا فاقد الماء إن تعينت عليه» كما تقدم 

(') الحنفية قالوا: إن النية شرط في التيمم» كما تقدم. وليست ركناً. 

المنابلة"قالوا؟ إن النية سرط ف اليمية وق الوضوء لبنس ركنا 
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التاعيا: 


)١(‏ المالكية قالوا: ينوي استباحة الصلاة» أو مس المصحفء أو غيره مما يشترط فيه الطهارة» أو 
ينوي استباحة ما منعه الحدث» أو ينوي فرض التيمم فلو نوى رفع الحدث فقط كان تيممه باطلاء 


لأن التيمم لا يرفع الحدث عندهم, ويشترط تمييز الحدث الأكبر من الأصغر إذا نوى استباحة ما 
منعه الحدث أو نوى استباحة الصلاة» فلو كان حنباً ونوى ذلك بدون ملاحظة الحنابة لم يجزه» 
وأعاة الصلةة وجوياء آنا إذا نوى فرض التيمم» فإنه يحزئ» ولو لم يتعرض لنية الحدث الأكبر» لأن 
نية الفرض تحزئ عن نية كل من الأصغر والأكبر» ثم إذا نوى التيمم لفرضء فله أن يصلي بتيممه 
قطنا واس م روا ا ور التفر. و لوباك و لاط شربية نطو وكير ولي ويصلي به ركعي 
الطواف الذي ليس بواحبء» وأن يمس المصحف ويقرأ الجنب القرآن» ولو كان المتيمم عا 
صحيحاً فلو صلى به فرضاً آخر بطل الثاي» ولو كانت الصلاة مشتركة في الوقت» كالظهر مع 
العصرء ويشترط لمن يريد أن يصلي نفلاً بالتيمم للفرض أن يقدم صلاة الفرض عن صلاة النفل» فلو 
صلى به نفلاً أولاً صح نفله: ولكن لا يصح له أن يصلي به الفرض بعد ذلك. يل لا بد له من تيمم 
آخر للفرض وإذا تيمم لنفل أو سنة استقلالاً لا تبعاً لفرض صح له أن يفعل هذا التيمم كلما ذكر 
من مس مصحفء وقراءة للقرآن ولو كان جتباً. ونحو ذلك ما يتوقف على طهارة ولكن لا يصح 
له أن يصلي هذا التيمم فرضاً. وهذا في غير الصحيح الحاضر. أما الصحيح الحاضر. فإنه لا يصح له 
أن يتيمم للنفل استقلالاً كما تقدم؛ وإذا تيمم لقراءة قرآن أو للدحول على سلطان. أو نحو ذلك مما 
لا يتوقف على طهارة. فإنه لا يجوز له أن يفعل بتيممه هذا ما يتوقف على الطهارة. 

الحنفية قالوا: يشترط في نية التيمم الذي تصح به الصلاة أن ينوي واحداً من ثلاثة أمور: الأول: أن 
ينوي الطهارة من الحدث القائم به ولا يشترط تعيين واحد من الحنابة أو الحدث الأصغر. فلو كان 
عم ونوى الطهارة من الحدث الأصغر أجزأه, الثاني: أن ينوي استباحة الصلاة» أو رفع الحدث. 
لأن التيمم يرفع الحدث عندهم, الثالث: أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة كالصلاة. 
أو سجدة التلاوة. فإن نوى التيمم فقط من غير أن يلاحظ استباحة الصلاة أو رفع الحدث القائم 
به. فإن صلاته لا تصح بهذا التيمم؛ كما لو نوى ما ليس بعبادة أصلاً أو نوى عبادة غير مقصودة 
أو نوى عبادة مقصودة تصح بدون طهارة والأول: كما إذا تيمم بنية مس مصحف. فإن المس في 
ذاته ليس عبادة. ولا يتقرب به. وإنما العبادة هي التلاوة. فلو صلى بهذا التيمم لم تصح صلاته» 
والثاني: كما إذا تيمم للأذان والإقامة فإنهما عبادة غير مقصودة لذاتماء لأن الغرض منهما الإعلام 


ص أده 


فضلاً من أنهما يصحان بدون طهارة. فلو تيمم لهما لا تصح صلاته بهذا التيمم. والثالث: كما إذا 
تيه لقراية القرآن وهوخخدتث. بحدثا أمض فإن القراءة عنادة مُقصودة الذاقها ولكتها توق المتحدث 
حدثاً أصغر بدون طهارة ومثل ذلك ما إذا تيمم للسلام. أو لرده فإنه لا تصح صلاته بهذا التيمم. 


الشافعية قالوا: لا بد أن ينوي استباحة الصلاة ونحوهاء فلا يصح أن ينوي رفع الحدث» لأن التيمم 
لا يرفعه عندهم كما لا يصح أن ينوي التيمم فقط. أو فرض التيمم لأنه طهارة ضرورة. فلا يكون 
التوداة كاذ “وى العا ب التلدة فين قله أتدوال تومته الحدهاء: أن يوي اشفاحة فرض: 
#الصلقة الكتوية" او الع انع لوطع ]د عرفل اللتتعةة تاددي مووي زنك طكة وافلا ا 
طواف غير مفروض أو صلاة حنازة» ثالثها: أن ينوي سجدة تلاوة. أو شكر. أو مس مصحف. أو 
قراءة قرآن وهو جنب فإن نوى الأول فإنه يستبيح بهذا التيمم فرضاً واحداً من المرتبة الأولى» ولو 
غير ما نواه» وما شاء من النوافل» ويفعل كل ما يتوقف على طهارة مما ذكر في القسم الثاني 
والثالث؛ وإن نوى الثاني صح له أن يفعل به ما توقف على طهارة ثما ذكر في القسم الثاني والثالث 
فقطء فيصلي به ما شاء من النوافل» وكس به المصحف ولكن لا يصلي به فرضاًء أو يخطب جمعة» 
أو يطوف طوافاً مفروضاً؛ وإن نوى الثالث؛ فإنه يستباح له أن يفعل به ما ذكر في القسم الثالث 
تفط ولو كان غير مانعواءة وال يجو له أن يفعل شيعا عا ذكر> ف "القسم الأول :والدان :ولا يت 
عندهم في نية التيمم أن يتعرض لتعيين الحدث الأكبر أو الأصغر. فلو تعرضء» كأن قال الجنب: 
نويت استباحة الصلاة المانع منها الحدث الأصغرء ظاناً أنه الذي عليه فبان خلافه. فإنه يجزئه؛ أما 
إن كان معتمداً. فإنه لا يجزئه لتلاعبه. 

الحنابلة قالوا: إن النية شرط لصحة التيمم؛ وصفتها أن ينوي استباحة ما تيمم له من صلاة أو 
لواف تقزها أو اقل دوج عدت أعغره أو اكه اوتاب ولانة "فاق اليم يفك للسحاضة علن 
البدن» ولكن بعد تخفيفها على قدر ما يمكن, أما النجاسة على الثوب» وفي المكان فلاء فإن نوى 
رفع عدة بصع توي أذ ليمي شيج لازراق 3لا يكن ايض بية واحدا من الداية.> 
الحدث الأصغرء أو الأكبرء أو النجاسة- عن الباقي» فلو كان حنباء ونوى استباحة صلاة الظهر 
مثلاً من الحنابة» ولم ينو الاستباحة من الحدث الأصغرء لا يصح له أن يصلي به. لأنه رفع الجحنابة 
فيصح له أن يفعل ما ترفعه» كقراءة القرآن» ولم يرفع الحدث الأصغرء وكذا إذا نوى استباحة ما 
منعه الحدث الأصغر فقط دون الحنابة» فإن تيممه لا يرفع الحنابة في هذه الحالة؛ أما إن نوى بالتيمم 


استباحة الصلاة من الجميع» الحدث الأكبر» والأصغرء والنجاسة الي على البدن» أجزأته النية عن 
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ووقت النيةل'! عند وضع يده على ما تيمم به. 
ومنها الصعيد ليواهم وهو الذي لم تمسه نحاسة» فإذا مسته بحاسة لم يصح 


الجميع» ولا يكلف نية خاصة لكل واحدء ومن نوى استباحة شيء» جاز له أن يفعل بهذا التيمم 
ذلك الشيء وما هو مثله» وما هو دونه فأعلى ما يتيمم له فرض عليه فنذر» ففرض كفاية» فنافلة» 
فطواف نفل» فمس مصحفء فقراءة قرآن فلبث ,عسجد لحنب» فوطء حائض بعد انقطاع دمها؛ 
وإن أطلق نية التيمم لصلاة» أو طواف لم يفعل الا نقلهما 

(') الشافعية قالوا: لا يكفي أن تكون النية مقارنة لوضع يده على الصعيد» بل يجب أن تكون 
مقارنة لنقل الصعيد» ومسح شيء من الوجه. لأنه أوله ممسوح. 

الحنابلة قالوا: إن النية لا يشترط فيها المقارنة» بل يصح تقدمها عن المسح بزمن يسير» كما هو 
الشأن في نية كل عبادة 

(') الشافعية قالوا: إن المراد بالصعيد الطهور: التراب الذي له غبار» ومنه الرمل إذا كان له غبار» 
فإن لم يكن لهما غبار» فلا يصح التيمم بمماء ولا فرق في ذلك بين أن يكون التراب محترقاً أو لاء الا 
لاسا لقوق رادا كماالة قوق تون اكوك براكلا لأن يمسي ار سنها ل ببق اننا 
من تراب الطفل إذا دق» وصار له غبار» ولو اختلط التراب» أو الرمل بشيء آخر كحمرة» أو 
دقيق» وإن قل المحالط لا يصح التيمم يمما. والعرطر أن له يكرن الاب سععياة والمستعمل ما 
بقي بالعضو الممسوح.ء أو تناثر منه عند المسح. 

الحنابلة قالوا: إن المراد بالصعيد هو التراب الطهور فقط» ويشترط أن يكون التراب مباحاًء فلا يصح 
بمخصوب ونحوهء وأن يكون التراب غير محترق» فلا يصح يما دق من حرف ونحوه. لأن الطبخ 
أخرحه عن أن يقع عليه اسم التراب» واشترطوا أن يعلق غباره» لأن ما لا غبار له لا يمسح بشيء 
منه» فإن خالطه ذو غبار غيره» كالحصء والنورة» كان حكمه حكم الماء الطهور الذي خالطه 
طاهر» فإن كانت الغلبة للتراب» جاز التيمم به» وإن كانت للمخالط» فإن كان المخالط لا غبار له 
يمنع التيمم بالتراب» وذلك كبرٌ وشعير» وإن كثرء ولا يصح التيمم بطين لم يمكن تحفيفه» والتيمم به 
جائز إن كان قبل خروج الوقت لا بعده. 

الحنفية قالوا: إن الصعيد الطهور هو كل ما كان من جنس الأرضء فيجوز التيمم على التراب 
والرمل والحصى والحجرء ولو املسء والسبخ المنعقد من الأرضء أما الماء المنعقد وهو الثلج فلا يجوز 
التيمم عليه» لأنه ليس من أجزاء الأرضء» كما لا يجوز التيمم على الأشجار والزحاج والمعادن 
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به التيمم» ولو زال عين النجاسة وأثرهاء وفي بيان الصعيد تفصيل المذاهب. 
نيل" مسح جميع الوجه» ولو بيد واحدة. أو إصبع» ويدحل في الوجه 
النشية تر زو قلات !"ناهذا بالرترزقة لوعي الخاخز بين افق الأنت» نوما معان مز 


المنقولة؛ وأما المعادن الى في مقرهاء فإنه يجوز التيمم بالتراب الذي عليها لا يما نفسهاء ولا يجوز 
التيمم باللؤلؤء وإن كان مسحوقاً. ولا بالدقيق» والرماد» ولا الحصىء ولا بالنورة والزرنيخ والمغرة. 
والكحلء؛ والكبريت والفيروزج ويجوز التيمم بالطوب المحترق؛ ولا يجوز التيمم بالتراب ونحوه إذا 
خالطه شيء ليس من جنس الأرض. وغلب عليه فإن لم يغلب عليه بأن تساويا أو غلب التراب 
ص اليم 

المالكية قالوا: المراد بالصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض فيشمل التراب وهو أفضل من غيره 
عند وجوده والرمل والحجر وكذا الثلج لأنه وإن كان ماء متجمداً الا أنه أشبه بالحجر الذي هو من 
أحزاء الأرض والطين الرقيق غير أنه ينبغي له أن يخفف وضع يده عليه أو يجففها قبل المسح فلا 
لوكا العا ركد ملعن و قيرو اسن الذي [ذا ءاضف ساو تغزراء آنا يمد التصواق اذ وي 
التيمم عليه وكذا المعادن؛ فإنه يباح التيمم عليها الا الذهب والفضة والجواهر فإنه لا يجوز التيمم 
عليهاء كما لا يجوز التيمم على المعادن المنقولة من مقرهاء كالشب والملح» ولا يجوز التيمم على 
طوب محترق؛ أما إن كان غير محترق فيصح التيمم عليه إذا لم يخلط بنجس أو طاهر كثير كتبن 
وحد الطاهر الكثير أن يكون هو الغالب فلو كان التبن مثلء مقدار الطين» لا يضرء أما التيمم على 
ما ليس من أجزاء الأرضء كالمنشب والحشيش ونحوه» فلا يحوز» ولو ضاق الوقت» ولم يجد غيره» 
ورحح بعضهم الحواز إذا ضاق الوقتء ولم يجد غيره. 

هذا واستعمال الصعيد الطهور هو الضربة الأولى» بأن يضع كفيه على الصعيد 

() الحنفية قالوا: إذا كان المسح بيده» فإنه يشترط أن بمسح جميع يدهء أو أكثرهاء والمفروض إئما 
هو المسح سواء كان باليد» أو ما يقوم مقامهاء أما تعميم الوجه واليدين بالمسح؛ فهو شرط لا 
ركنء ويكون المسح بضربتين أو بما يقوم مقامهما فلو أصاب وجهه غبار فوضع يده عليه ومسحه 
اعتبر كالضربة الأولى فالضربتان أو ما يقوم مقامهما ركن من أركان التيمم» وإن لم يذكر الضرب 
في الآية الكريمة؛ الا أنه ذكر في الحديث حيث قال: «التيمم ضربتان» 

(') الحنفية قالوا: يحب مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوءء وهو المحاذي للبشرة فلا يحب 
مسح ما طال من اللحية 


2 


الأحفان» وما بين العذار» وكذا ما تحت الوتد من البياض الذي بين الأذن والعذار» 


ولا يتتبع ما غار من بدنه. 
ومنها مسح اليدين مع المرفقين!'!ء ويجب أن يترع ما ستر شيئاً منهاء كالخاتم 
والأساور» ويجحب أن يمسح ما تحتهىء فلا يكفي تحريكه قُُ ا بخلاف الوضوء؛ 


وزاد بق الذاهي عن لل فضا ال ار 


(') المالكية» والحنابلة قالوا: إن الفرض مسح البدين إلى الكوعين» وأما إلى المرفقين» فهو سنة» كما 
يأ 

() الحنفية قالوا: إن تحريك الخاتم الضيق والسوار يكفي في التيمم أيضاًء لأن التحريم مسح لما تحته 
والفرض هو المسح لا وصول الغبار 

() المالكية زادوا في فروض التيمم الموالاة بين أجزائه» وبينه وبين ما فعل له من الصلاة ونحوهاء فلو 
فرق ينتهها بزمن طويل» لوالا يل «الوالاة ولو تاسيا لذ يصح) ففز انط :التيمم عندهم أريعة النيق 
والضربة الأولى وهي استعمال الصعيد كما تقدم وتعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح والموالاة 
الحنابلة زادوا في فرائض التيمم: الترتيب؛ والموالاة إذا كان التيمم من حدث أصغر؛ أما إذا كان من 
حدث أكبر» أو نحاسة على بدنه فإنه لا يفترض فيه ترتيب ولا موالاة» ففرائض التيمم عندهم أربعة» 
وهي: مسح جميع وجهه سوى داخل فمه وأذنه» وسوى ما تحت شعر خفيف» ومسح اليدين إلى 
الكوعين؛ والترتيب» والموالاة في الحدث الأصغر. 

الشافعية: زادوا في فرائض التيمم الترتيب بأن يبدأ بالوجه؛ ثم اليدين» سواء كان التيمم من حدث 
أصغر أو أكبر. ونقل التراب إلى الوجه واليدين» فلو طار غبار إلى وجهه أو يديه فحرك فيه وجهه. 
ونوى التيمم لم يكف لعدم النقل» والتراب الطهور الذي له غبار» وقصد التراب للنقل منه بأن 
يقصده لنقله إلى أعضاء التيمم ويشترط في نقل التراب أن يكون بضربتين» ففرائض التيمم عندهم 
سبعة وهي: النية» ومسح الوجه؛ ومسح اليدين مع المرفقين؛ والترتيب؛ ونقل التراب إلى أعضاء 
التيمم؛ والتراب الطهور الذي له غبار؛ وقصد نقل التراب إلى الأعضاء. 

الحنفية: لم يزيدوا شيعا لأن أركان التيمم شيئان: المسح؛ والضربتان؛ أما المسح فهو داخحل في ماهيته 
بالآية» وأما الضربتان فبالحديث المتقدم؛ وما عدا ذلك يعد من الشروط؛ فهي لا بد منهاء وإن لم 
تكن داخلة في ماهيته 
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وأما سننه: فمنها التسمية على تفصيل المزاضب 1 
مكو لنتين !واي شير ورت مار ملع ان لاسي ل انها 
1 1 


(') الحنابلة قالوا: التسمية واحبة» فيبطل التيمم بور كها عبد اء واتسس جيرا أذ يلك : 

المالكية قالوا: التسمية مندوبة لا سنة. 

الشافعية قالوا: تسن التسمية» ولكن إذا كان المتيمم 58 لا يحوز له أن يقصد با التلاوة بل يقصد 
الذكر أو لا يقصد شيئا. 

اليقية كالواء تشى التسمية» سواء قصد الذكر أو التلاوة؛ أو- لم يقعينا شيعا 

() الشافعية» والحنابلة قالوا: إن الترتيب فرض» كما تقدم 

(') الحنفية: عدوا سنن التيمم كما يأيّ الضرب بباطن كفيه؛ إقبالهما وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج 
أصابعه» والتسمية» والترتيب» والولاءه وتخليل اللحية والأصابع» وتحريك الخاتم» والتيامن» 
وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع» وأن يكون المسح بالكيفية 
المنخصوصة» وهي أن يضرب بيديه على الصعيد» ثم ينفضهماء ثم يقبل يهما ويدير ثم بمسح بمما 
وجهه ويعمه؛ بحيث لا يبقى منه شيء» ثم يضرب يديه ثانياً على الصعيدء ثم ينفضهما على الوجه 
السابق» فيمسح يىما كفيه وذراعيه. إلى المرفقين؛ والسواك. 

الشافعية: عدوا سنن التيمم كما يأنٍ التسمية ابتداء؛ على ما سبق والسواك» ومحله بعد التسمية» 
وقبل نقل التراب ونفض اليدين أو نفخهما من الغبار إن كثر؛ والتيامن بأن بمسح يده اليمى قبل 
ليسرى واستقبال القبلة حال التيمم وأن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه وفي مسح يديه من أصابعه 
فيضع أصابع يده اليسرى سوى الإهام على ظهر أصابع اليمئ سوى الإيهام بحيث لا تخرج أنامل 
ليمئ عن مسبحة اليسرى؛ ويرها على اليمئ؛ فإذا بلغ الكوع؛ ضم أطراف أصابعه إلى حرف 
لذراع ويعرها إلى المرفق» ثم يدير بطان كفه إلى باطن الذراع ويرها عليها رافعاً إيهامه» فإذا بلغ 
لكوع أمرٌ إهام اليسرى على ظهر إهام اليمئ؛ ثم يفعل باليسرى كذلكء ثم يمسح إحدى كفيه 
بالكعنىئ تدا والموالاة بين مسح الوجه واليدين إن كان المتيمم سلما 4ق كان مرانفي د لا 
وجبت عليه الموالاة ف التيمم» كالوضوءء وتفريج أصابعه أول كل ضربة» ونزع خاتمه في الضربة 
الأولى» أما في الضربة الثانية» فيجب نزعهء وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرق أصابعه في 
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مندوبات التيمم 


ولليتم وزاك قفينلة ‏ الن سيا 


الضربة الثانية؛ وإلا كان التخليل واجباء والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده على العضو حي يتم 
مسحه والذكر المطلوب عند الوجه واليدين والذكر السابق في الوضوء يذكره في آخر التيمم. 
المالكية: عدوا سنن التيمم أربعة: الترتيب بأن يبدأ بالوحه قبل اليدين» فإن عكسء بأن مسح يديه 
قبل وجهه. أعاد مسحهما إن لم يصل به» فإن صلى به أجزأه» ومسح ذراعيه من الكوعين إلى 
المرفقين؛ وتحديد ضربة ثانية لليدين» ونقل ما تعلق بيديه من الغبار إلى العضو الذي يريد مسحه. بأن 
لا مسح على شيء قبل المسح على وجهه أو يديه. 

الحنابلة: لم يعدوا في سنن التيمم سوى أنه يسن أن يؤحره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو ظن 
وجود الماء في الوقت» أو استوى الأمران عنده» فإن تيمم أول الوقت وصلى» صحت صلاته بدون 
إعادة» ولو وجد الماء في الوقت 

)١(‏ الحنابلة» والشافعية قالوا: إن المسنون هو المندوب» فكل ما ذكر من السنن السابقة يسمى 
دوي وه م : 

المالكية قالوا: مندوبات التيمم: منها يندب التسمية والسواك. والصمت الا عن ذكر الله واستقبال 
القبلة وأن يبدأ مسح ظاهر ناه بيسراه» بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمئ في باطن يده اليسرى» ثم 
بمرها إلى المرفق قابضاً عليها بكف اليسرىء ثم يمسح باطن اليمئ من طي المرفق إلى آخر الأصابع؛ 
ثم يفعل بيسراه كذلكء» ويندب أن يكون التيمم أول الوقت الاختياري إذا يقس من وجود الماء» أو 
زوال المانع من استعماله في جميع الوقت الاحتياري» ويندب أن يكون في وسط الوقت المختار لمن 
شك في الحصول على الماء» أو زوال المانع من استعماله لتعارض فضيلة أول الوقت بفضيلة الطهارة 
المائية»؛ فينظر إلى كل منهماء ويعتبر وسط الوقت» ويندب أن يكون في آخر الوقت الاحتياري لمن 
يرجو حصول الماءة أو زوال المانع من استعماله -كالمرض- قبل غماية الوقت الاختياري تقليها 
لفضيلة الطهارة المائية المرجحوة؛ ويحرم على كل حال التأخير إلى الوقت الضروري» ولو كانت 
الطهارة المائية مرحوة. 

الحنفية قالوا: يندب تأحير التيمم لمن غلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خحروج الوقت المستحب» 
أما إن وعده أحد بالماء» فيجب عليه أن يؤخر التيمم» ولو خاف حروج الوقت. 
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مكروهات التيمم 


اننم 5ك وهاه سشلة فى الداع اتا 


مبطلات التيمم 
وأما مبطلاته فهي مبطلات الوضوء المتقدمة» والمتيمم عن حدث أكبر لا يعود 
ذا وين كن لدعا وي" لما درون عدن كرون معد 1 | ميدن وو ان ويه 
فإن تيمم لحنابة» ثم انتقض تيممه لم يعد جنب بل يصير محدثاً حدثاً أصغرء فيجوز له 
أن يقرأ القرآن» ويدخل المسجدا'» ويمكث فيه؛ وتزيد مبطلات التيمم عن مبطلات 


لوصوو أعرا لعز وهو زوالد لدتو لبت اللقيضي: كانه ال اعد قاو ار 


)١(‏ الحنابلة قالوا: يكره في التيمم تكرار المسح؛ وإدخال التراب في الفم والأنف» والضرب أكثر من 
مرتين» ونفخ التراب إن لم يكن قليلا يذهب النفخ بهء فإن ذهب به النفخ» بحيث لم يبق غبار» 
ومسح به» وحبت إعادة الضربة. 

لشافعية قالوا: يكره في التيمم تكثير التراب» لأنك قد عرفت أن الغرض من التيمم إنما هو امتثال 
تر" اسارج برسم يتسعلى التزاب :كه أن يكو الراجه لجوديهة وتكران اليد لكل عطيره 
وتحديد التيمم» ولو بعد فعل أي صلاة» ونفض اليدين بعد تمام التيمم. 

لمالكية قالوا: يكره في التيمم الزيادة على المسح مرة» وكثرة الكلام في غير ذكر الله» وإطالة المسح 
إلى ما فوق المرفقين» وهو المسمى بالغرة والتحجيل ف الوضوء. 

لحنفية قالوا: يكره تكرار المسح» وترك سنة من السنن المتقدمة 

(5) المالكية قالوا: إذا أحدث المتيمم عن جنابة حدثا أصغر انتقض تيممه عن الأصغر والأكبر 
فنواقض الوضوءء وإن كانت لا تبطل الغسل» لكن تبطل التيمم الواقع عن الغسلء» فيحرم عليه ما 
بحرم على الجنب بعيد التيمم 

() المالكية قالوا: إن وجود الماء أو القدرة على استعماله لا ينقضان التيمم الا قبل شروعه في 
الصلاة» بشرط أن يتسع الوقت الاختياري لإدراك ركعة بعد استعماله في أعضاء الطهارة» فإن 


وحده بعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه؛ بل يجب استمراره في الصلاة» ولو اتسع الوقت» ومحل 
ذلك ما لم يكن ناسيا للماء برحله؛ فإنه إذا تيمم ودحل في الصلاة ثم تذكر الماء» وهو فيها فإمًا 
تبطل إن اتسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الماء» وإلا فلاء أما إن تذكره بعدهاء فإنه يعيد في 
الوقت فقط لما عنده من شائبة التفريط 


ل 


يقدر على استعماله بعد 00 


مبحث من عجز عن الوضوء والتيمم 
ويقال له: فاقد الطهورين 

من عجز عن الوضوء والتيمم لمرض شديد أو حبس في مكان ليس به ما يصح 
التيمم عليه فإنه يحب عليه أن يصلي ف الوقت بدون وضوء وبدون تيمم على أن 
المريض الذي لا يقدر على القيام للصلاة فإنه يصلي قاعداً فإن عجز يصلي بالإشارة» 
كما سيأتي في مبحث الصلاة بالإيمان» والغرض من هذا إنما هو إظهار الخشوع 
والمخضوع لله عز وجل في جميع الأحوال» فما دام الإنسان قادراً على إظهار هذا 
الخشوع بأي كيفية من الكيفيات فعليه أن يفعلها وله على ذلك أجر العاملين الأقوياء 
بلا فرق بل ريما كان أوفر أجراً لأن الذي يخضع قلبه لمولاه وتظهر آثار هذا الخضوع 
على جوارحه وهو مريضء تعب أقرب إلى رضوان الله تعالى ورحمته إن شاء الله. 

أما كيفية طهارة فاقد الماء وفاقد ما يصح التيمم عليه وصلاتهماء فإن فيهما 


عي لي 


(') الحنابلة: زادوا في مبطلات التيمم خروج الوقت» فإنه يبطل التيمم مطلقاًء سواء كان عن حدث 
أكبر» أو كان عن بحاسة على بدنه» ما لم يكن في صلاة جمعة» فلا يبطل إذا خرج وقتها وخلع 
الخف ونحوه ثما بمسح عليه إن تيمم بعد حدثه» وهو لابسه» سواء مسحه قبل ذلك أو لا. 

الشافعية: زادوا في مبطلات التيمم حصول الردة» ولو صورة» كردة الصي؛ وإنها ينتقض تيممه 
بزوال العذر المبيح للتيمم إذا لم يكمل تكبيرة الإحرام» فإذا زال عذره بعد ذلك وكان في صلاة لا 
تحب إعادقها صحت صلاته» وبطل تيممه عقب السلام» وإن كان في صلاة تحب إعادقها بطل التيمم 
والصلاة 

(') الحنفية قالوا: من فقد الطهورين: الماء» والصعيد الطاهر من تراب ونحوه» فإنه يصلي عند دخحول 
وقت الصلاة صلاة صورية بأن يسحد ويرجع مستقبلاً القبلة بدون قراءة. أو تسبيح» أو تشهدء أو 
فوا خ لكو يتوق بالل شياذة ا مرواء كاذ بهي أذ كان كيدان بودنا انكر وهده:السادة الضورية 


لاشقظ القرطن غنه بل تنقى فته سحعوله به إلى أذ يذ ماة يتوضا ية) أو جد تطعيدا طاهرا قيدم 


11م 


الجبيرة في اصطلاح الفقهاء هي الخرقة الي يربط بها العضو المريضء أو الدواء 
الذي يوضع على ذلك العضوء ولا يشترط في الرباط أن يكون مشدوداً بأعواد من 
عدي أذ حريلة ]ا "ولت “كج دوق ل إن يكون العشين ريوط مكسزرا: 
بل"للعول ف يكم السيرة على أن.ركون العضو مريضاء :سوام كان مكصوراء أو 
مرسوه بايذ اكه حرونا تت أو عو ل مووي ص النقياك اننم" لزيا 
الذي يربط به العضو المريض: أو الدواء الذي يوضع فوق ذلك العضو. 

ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء 
إذا كان على عضو من أعضاء المكلف -اليَ يجب غسلها في الوضوء أو 


عليه ويخنوز لمن فقد الطهورين أن يصلي هذه الصلاة الصورية ولو كان حنياً 

المالكيه قالواة من ققد الظمووين» اله والضعيد الظاهق» فإث. الضلاة تسقط عنه ناما على المعتمنة 
فلا يصليء ولا يقضي» ولعلهم تمسكوا في ذلك بحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»» ولكن 
ليس في هذا الحديث ما يدل على الإعادة والحنفية لا يقولون: إن الصلاة بغير طهور تكون مقبولة» 
بل يقولون لا بد من إعادتها. 

الشافعية قالوا: من فقد الماء والصعيد الطاهرء أو عجز عن استعمالهماء فإنه لا يخلو إما أن يكون 
حنباً أو محدثاً أصغرء فإن كان محدثاً حدثاً أصغر فإنه يصلي صلاة حقيقية بنية وقراءة تامة. وإن كان 
حنباً فإنه يصلي صلاة حقيقية» ولكنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقطء ويجب عليهما إعادة الصلاة 
عند وجود الماء» فإذا وجد الجنب الماء وجب عليه أن يغتسل» ويتوضأ ثم يعيد الصلاة الي صلاها 


بغير وضوء وتيمم» وإذا وجد المحدث مخدثا اضفر المئة فإنه يحب عليه أن يتوضأ ويعيد تلك الصلاة» 


أما إذا وجد أحدهما صعيداً طاهراً من تراب ونحوه ثما يصح به التيمم فإنه لا يتيمم لإعادة الصلاة 
الي صلاها بغير وضوء وتيمم» الا إذا غلب على ظنه أنه في مكان لا يجد فيه ماءء أو تردد في الأمر 


بحيث استوى عنده وحود الماء وعدمه بدون مرجم 
الحنابلة قالوا: إن فاقد الطهورين يصلى صلاة حقيقية» ولا يعيد تلك الصلاة» إلا أنه يحب عليه أن 
يقتصر في صلاته على الفرائض» والشروط الي لا تصح الصلاة إلا يها. 


د 1 


الغسل- جبيرة من رباط أو دواءء وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه» فإنه 
يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إذا كان 
العضو عليه دواء بدون رباط» فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة 
نظيفة» ثم بمسح على هذه الخرقة» ولا يعدم المريض رباطاً يربط به العضو المريض» 
وهذا هو حكم صاحب الحبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل؛ 
وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل» فإن ضره المسح 
عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط» ولم يخالف في هذا سوى الشافعية» وبعض 


الحنفية» وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمافتلك!!. 


و1 لشاف #الوات انا اذ يكون العضت الروضن تزووواطا اأراعلية وو اولك فزن فا مرووطا إن 
المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور: الأول: أن يغسل الحزء السليم؛ الثاني» أن بمسح على 
نفس الحبيرة» وهي الرباط الموضوع على نحل المرض. 

وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة الى تستتر بالرباط غالبا فإذا وضع الرباط على اللبزء 
المريض فقطء ولم يأحذ شيئاً من السليم؛ فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما 
إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط؛ الأمر الثالث: أن يتيمم بدل غسل الحزء المريض» ثم 
إن كان الشخص 0 فإنه لا يحب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة» وهي: غسل الجزء 
السليم؛ والمسح على الخرقة ونحوها؛ والتيمم» بحيث يجوز له أن يبدأ .مما شاء منهاء أما إن كان غير 
جنبء فإنه يحب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقطء بمعين أنه يغسل أولاً الحزء السليم قبل 
التيمم. أما المسح على الحبيرة من حرقة ونحوها. فإنه يصح أن يقدمه على الغسل وعلى التيمم. 
هذاء وإذا كانت الأعضاء المريضة متعددة» فإنه يجب عليه أن يعد التيمم بعدد هذه الأعضاء المريضة» 
فإن عم المرض جميع الأعضاى فإنه يكفي أن يتيمم مرة واحدة عن الجميع. ومثل ذلك ما إذا كان 
المرض في عضوين هتواليين في الترتيب كالوجه والذراعين» فإهما إذا عمهما المرضء» فيكفي أن 
فخ كنا تار سد هدر ايفين لاز اللي وعنيع على اللبيرة بولا رو عمل لطر 
الصحيح المستتر بالحبيرة. 

هذا إذا كان العضو المريض مربوطاًء فإن لم يكن مربوطاً فإنه يفترض عليه غسل العضو السليم» 
والتيمم بدل غسل العضو المريض» ولا يمسح على محل المرض بلماء» لما عرفت أن المسح ليس 


1ه 


شروط المسح على الجبيرة 

يشترط لصحة المسح على الحبيرة» سواء كانت خرقة» أو دواءء أو نحوهما 
شرطان؛ الشرط الأول: أن يكون غسل العضو الريش ضارا" يه ضيف تاف مق 
غسله زيادة الألم» أو تأخر الشفاءء أو نحو ذلك؛ فإن كان العضو المريض عليه دواء 
بدون رباط» ويضره المسح عليه؛ فإنه في هذه الحالة يحب عليه أن يضع عليه رباطاً لا 
يضرء ثم بمسح على الرباط» كما ذكرنا؛ الشرط الثاني: تعميم الحبيرة بالمسح بمعى 
أن يغسل الحزء السليم من المرضء ثم يمسح على الحزء المريض جميعه. 

هذا إذا كانت الحبيرة على قدر محل المرض» فإن بحاوزت محل المرض لضرورة 


ربطهاء فإنه يجب مسحها جميعهاء ما كان منها على الجزء المريضء» وما كان منها 
عاق تنوم اميا ! نك روه كان باكن ايض لاسي 117 ان فيضيل 


مشروعا عتدهم الا إذا كان بدلاً عن عسل الخرم السليما الي يزه «رياط الخرة. الريض». نمز 
يمتزلة المسح على الخف»ء أما إذا كان التقيو كرا ولا يمكن غسله؛ فإنه لا يكون لمسحه معئ» 
والتيمم يقوم مقام غسله؛ فلا معيئ لمسحه في هذه الحالة» فإذا كان المرض في عضو من أعضاء 
التيمم» ولا يمكنه مسحه بتراب التيمم؛ أو كان ذلك المسح يضرهء فإنه يسقط عنه مسه» وتحب 
عليه إعادة الصلاة بعد برئه في هذه ال حالة. 

الحنفية قالوا: حكم المسح على الحبيرة فيه قولان: أحدهما: أنه واحب لا فرض» وقد عرفت في 
«مباحث الوضوء» الفرق بين الفرض والواحب عند الحنفية» وعلى هذا إذا ترك المريض المسح على 
العقتر الداى 12 رعق رسخت ةشوه تكن لاصيعة اكد شي سليه قاد قانواي كان ضارعا 
للواجب الذي يترتب عليه حرمانه من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم» وإن لم يعاقب عليه على 
المعتمد ثانيهما: أن المسح على الحبيرة فرض؛ بحيث لو تركه لا تصح الصلاة» كما يقول المالكية 
والحنابلة والقولان صحيحان عند الحنفية فيصح للمكلف أن يقلد ما يشاء منهما 

و1 اختفية قالواة له بيرط محمك شيرف الس بل يكتق منت هاه اذا كافيت ابدراخية دوذ 
في جميع اليدء ووضع عليها رباطاًء فإنه يكفي أن يمسح على ما يزيد على نصفها الموضوع عليه 
الرباط. 


- ا١ا/هاد‎ 


لقاع ل 


مبطلات المسح على الجبيرة 
ويبطل المسح على الحبيرة لسقوطها عن موضعها. أو نزعها عن مكافها. على 
ين لني الله 


ذا اذا كان الربافك ندا علق لكل ليطن قاد قر إها أنه يكن يله سار أو طيرة طبار تفن 
كان غير ضار ونب جل وغسل ما تحنه إن .ل .يضر الغسل» فإن كان الغسل ضارا بالمريضن» قإنه 
يحب مسح حل المرض».وغسل ما تحوله من الأحراء السليمة» فإن. كان سبح حل الرياط يضر أيضأء 
فإنه يغسل ما حوله؛ ثم يضع الرباط وعسح عليه. أما إن كان حل الرباط ضارا فإنه يحب عليه أن 
بمسح على الرباط» ولا يكلف حله ولو كان يستطيع غسل ما تحته أو مسحه. على أنه يجب في هذه 
لحالة أن يبمسح على ما يستر الصحيح والسليم. بحيث يمسح على أكثر الرباط. 

لحنابلة قالوا: إن وضع الحبيرة على طهارة» فإن جاوزت محل المرض مسح عليها بالماء وتيمم عن 
لزائد» فإن لم توضع على طهارة» كأن وضعها قبل أن يتوضأ وجب عليه التيمم فقط» ولا يصح منه 
لمسح» فإن تعدّدت الأعضاء المريضة وجب عليه أن يعدّد التيمم. الا إذا عمت الجحراحة جميع أعضاء 
لوضوء أو الغسل. فإنه لا يجب عليه الا تيمم واحد. ولا بد من مراعاة الترتيب والولاء في الطهارة 
من الحدث الأصغرء كما تقدم 

() المالكية قالوا: إن عمت الجراحة الرأس؛ فحكمه حكم الأعضاء المغسولة. وإن لم تعم, فإن تيسر 
مسح بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة وإِن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة 
لشافعية قالوا: إن بقي من الرأس جزء سليم وجب المسح عليه. وإلا تيمم بدل مسحها. 

لحنفية قالوا: إن كان بعض الرأس صحيحاًء وكان يبلغ قدر ما يجب عليه المسح وهو الربع فرض 
مسح عليه بدون حاحة للمسح على الحبيرة. وإن عمت الحراحة جميع الرأس كان حكمه كحكم 
لأعضاء المغسولة. فيجب المسح عليه إن لم يضره فإن ضره مسح على الحبيرة ونحوها. 

لحنابلة قالوا: إن عمت الجراحة الرأس. ول يمكنه المسح عليها مسح على العصابة الي عليها وعمها 
بالمسح ويتيمم إن شدها على غير طهارة» كما تقدم. وإن لم تعم مسح على الصحيح منها. وكمل 
على العصابة. لأن العصابة تنوب عن الرأس في المريض. ويبقى السليم على أصله 

(') المالكية قالوا: إن سقطت عن برء بطل المسح عليهاء ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير ما 
تحتها بالغسل أو بالمسح إن كان متطهراً. ويريد البقاء على طهارته. ويشترط في صحة الطهارة 


ددس 


الصلاة بالمسح على الحبيرة المستوفية للشروط المتقدمة صحيحة» ولا إعادة 
عن دقان تنلل الع ع و ال الم 
كتَابْ الصّلاة 


حكمة مشروعيتها 
ما تقدم من مباحث الطهارة إنما هو وسيلة للصلاة» وقد علمت أن هذه 
الوسائل كلها منافع للمجتمع الإنساني؛ لأن مدارها على نظافة الأبدان؛ وطهارة 


عسل أو مس مااتسها آناييادن يميت الاكقوتة. الوالاة عبداء إن :ظال: الزاين تسياناً ضع :وإن 
سقطت عن غير برء ردها إلى موضعهاء وبادر بالمسح عليهاء بحيث لا تفوته الموالاة» فإن كان 
سقوطها أو نزعها أثناء الصلاة بطلت الطلاة ووحجبت إعادتها بعد تطهير ما تحتها إن كان ذلك عن 
برء» فإن كان عن غير برء أعادها ومسح عليها نفسها. 

الشافعية قالوا: إن كان سقوطها عن برء في الصلاة بطلت الصلاة والطهارة» وإن كان عن غير برء 
بطلت الصلاة دون الطهارة» فيرد الحبيرة إلى موضعهاء ويمسح عليها فقط بعد تطهير ما بعدها من 
الأعضاء إن وجد. 

الحنفية قالوا: إن سقطت الحبيرة عن غير برء ل يبطل المسح عليها سواء كان في الصلاة أو حارحها. 
وإن كان سقوطها في الصلاة عن برءء فإن كان قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته» وعليه 
في هذه الحالة أن يطهر موضع الحبيرة فقطء ويعيد الصلاة» وإن كان سقوطها في آخر الصلاة بعد 
القعود قدر التشهد؛ فالإمام يقول بالبطلان» والصاحبان يقولان بالصحة؛ لأن في هذه الحالة تكون 
صلاته قد تمتء ويكون سقوط الحبيرة .ممنزلة الكلام أو الحدث بعد تمام الصلاة. 

الحنابلة قالوا: إذا سقطت الحبيرة انتقض وضوءه كلهء سواء كان سقوطها عن برء أو غير برع الا 
أنه إن كان سقوطها عن برء توضأ فقط وإن كان سقوطها عن غير برء أعاد الوضوء والتيمم 

)١(‏ الشافعية قالوا: تجب إعادة الصلاة في ثلاثة أمور: أحدها: إذا كانت الحبيرة في أعضاء التيمم. 
ثانيها: إذا كانت في غير أعضاء التيمم» وأخذت من الصحيح زيادة عن الذي تستمسك به في 
ربطها. ثالثها: إذا كانت في غير أعضاء التيمم» وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط. لكنها 


وضعت وهو محدث 


ةد 


أماكن العبادة من الأقذار الي تنشأ عنها الأمراض والروائح القذرة» نعم إن في بعض 
الوسائل ما قد يخلو عن هذا المعين» ولكن ذلك لحكمة ظاهرة: وهي أن الغرض من 
العبادات إِنما هو الخشوع لله سبحانه باتباع أوامره واجتئاب نواهيه» أما الصلاة فهي 


أهم أ ركان الدين الإسلامي؛ فقد فرضها الله سبحانه على عباده ليعبدوه وحده. ولا 
سر كرا بعه لهذا من خلقه في عبادته» قال تعالى: ان الصّلوة كانت عَلَى 
الْمُؤْمِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا) أي فرضاً محدوداً بأوقات لا يجوز الخروج عنهاء وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خمس صلوات كتبهّن الله على العباد؛ فمن جاء يمن» ولم يضيع 
منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدحله الجنة» وقد وردت 
أحاديث كثيرة في تعظيم شأن الصلاة, والحث على أدائها في أوقاتها: والنهي عن 
الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها؛ فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «مثل 
المبلواض تحسم كو ار علب كير ياي اداع رسيس بهد كل يزه شين 
مرات» فما ترون ذلك يبقى من درنه؟» قالوا: لا شيء» قال صلى الله عليه وسلم: 
«فإن الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن» ومعيئ ذلك أن 
الصلوات الخمس تطهر النفوس؛ وتنظفها من الذنوب والآثام» كما أن الاغتسال 
بالماء النقي خمس مرات في اليوم يطهر الأجحسام وينظفها من جميع الأقذار. 

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل: قال: «الصلاة 
لمواقيتها» فالصلاة هي أفضل أعمال الإسلام؛ واهليا كنرام و أعفلدها كانه وكفى 
بذلك حثاً على أدائها في أوقاتها. 

أما ترهيب تاركها وتخويفه؛ فيكفي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له» وقوله: «بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة» 
ا ل 
الصلاة الي يمتاز يما عن الكافر» حي قال يفض أقمة للالكية» إن عارك الضللة عمد 
كافر وعلى كل حال فقد أجمعوا على أفها ركن من أركان الإسلام؛ فمن تركها فقد 


25 0 

لم .وكا عل أقزى, أركانه!"". .وييني: أذ بعرت الناين آذ العرضل »اقيق عن 
الصلاة إِنما هو إشعار القلب بعظمة الإله الخالق حى يكون منه على وجل فيأتمر 
بأمره» وينتهي عما فاه عنهء وفي ذلك الخير كله للنوع الإنساني» لأن من يفعل 
الصالحات ويجتنب السيئات لا يصدر عنه للناس الا المنفعة والخير» أما الذي يأن 
بالصلاة وقلبه غافل عن ربه» مشغول بشهواته النفسانية» وملاذه الجسمانية» فإن 
صلاته» وإن أسقطت عنه الفرض عند بعض الأئمة» ولكنها في الحقيقة ل تثمر الثمرة 
المطلوبة منهاء إنما الصلاة الكاملة هي الي قال الله في شأفا: (ِقَدْ أفْلّحَ الْمُؤْمِئُونَ * 

الذين هُمْ في صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ). 
فالغرض الحقيقي من الصلاة» إنما هو تعظيم الإله فاطر السموات والأرض 
افرع انناو التطية: تسروف الخال وذوته الكبدية قاذ يكن مره مصلا لريه 
خف لاله ذا "كاذ قلنه يضاظي ١‏ ملودا كهية المت وه قا شيعن تاجات 
بالوساوس الكاذبة أو الخواطر الضارة» ومن يقف بين يدي حالقه وقلبه على هذه 
الحالة ذليلاً خاشعاًء خائفاً وجلاً من حلال ذلك الخالق القادر القاهرء ذي السطوة 
ال لا تحدّ والمشيكة ال لا تردّء فإنه بذلك يكون تائباً من ذنبه» منيباً إلى ربهء 


وتصلح أعماله الظاهرة والباطنة, وتقوى علاقته بربه) و يستقيم مع عباده تعالى» 


ويقف عند حدود الدين» ويتتهي عما نماه عنه رب العالمين. كما قال: (إِنْ الصّلاَة 
تنْهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُذْكّر) وبذلك يكون من المسلمين حقاً. 

فالصلاة الى تنهى عن الفحشاء والمنكرء وهي تلك الصلاة الى يكون العبد 
ها" محظما ا حاتف فاه واقدا كفن اشدو 16 ااام لق الو در 


حوفه من الله» وتأثر قلبه بخشيته, لأن الله سبحانه إنما ينظر إلى قلوب عباده لا إلى 


(') قال في (الميزان الكبرى) والصحيح من مذهبي المالكي والشافعي ان من ترك الصلاة كسلا لا 
ححدا لوجوبمًا قتل حدا لا كفرا وقال احمد ابن حنبل انه يقتل بترك صلاة واحدة لكفره مؤلف 
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صورهم الظاهرة» ولذا قال تعالى: (وَأَقِمٍ الصّلاة لذِكرى)» ومن غفل قلبه عن ربه 
لا يكون ذاكراً له. فلا يكون مصلياً صلاة حقيقية» وقال صلى الله عليه وسلم: «لا 
ينظر الله إلى صلاة لا يحضر الرحل فيها قلبه مع بدنه». 

فهذه هي الصلاة في نظر الدين» وهي بُذا المعين لها أحسن الأثر في تهذيب 
النفوس» وتقويم الأخلاق» فإن في كل جزء من أجزائها تمريناً على فضيلة من 
الفقانا الاقف وريد على ضيلية من الفرقاف: الخديدة و اليك هلين عمال 
الصلاة وآثارها في تهذيب النفوس: 

أولاً: النية» وهي عزم القلب على امتثال أمر الله تعالى بأداء الصلاة كاملة: 
كما أمر بما الله مع الإخلاص له وحدهء ومن يفعل ذلك في اليوم والليلة حمس 
مرات» فلا ريب في أن الإخلاص ينطبع في نفسه» ويصبح صفة من صفاته الفاضلة 
الي لما أجمل الأثر في حياة الأفراد والجماعات» فلا شيء أنفع في حياة امجتمع 


الإنساني من الإخلاص في القول والعمل» فلو أن الناس أخلصوا لبعضهم 0000 
أقوالهم وأعمالهم» لعاشوا عيشة راضية مرضية» وصلحت حاهم في الدنيا والآخرة 


وكانوا من الفائزين. 

ثانيا: القيام بين يدي الله تعالى» فالمصلي يقف ببدنه وروحه بين يدي خالقه 
تطرها إناخية) ويغن أقرت اسمن حمل «الوريلة تمع هاما يقولء "تعلق من قليه 
ما ينوي» ولا ريب ف أن من يفعل ذلك مرات كثيرة ف اليوم والليلة» فإن قلبه يتأثر 
بخالقه, فيأتمر .ما أمره به» وينتهي عما نماه عنه» فلا ينتهك للناس حرمة» ولا يعتدي 
لهم على نفسء ولا يظلمهم في مالء ولا يؤذيهم في دين أو عرض. 

ثالاً: القراءة» وسيأق لك حكمها عند الأثمة» ولكن ينبغي لمن يقرأ أن لا 
بحرك لسانه بالقراءة» وقلبه غافل» بل ينبغي له أن يتدبر معيئ قراءته ليتعظ ما يقولء 
فإذا مر على لانت كر لاله لكتالى ويدل قلي عقرها مزق طحت وسطوكف: قال 
تعالى: (انَمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ إذَا ذْكرَ الله وَجِلّتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا تيت عَلَيْهِمْ آياله 


رَادَنْهُمْ إيَانَا) وإذا ذكرت صفات الله تعالى من رحمة وإحسان وجب عليه أن يعلم 


تنشد كيك علق للك السيفاف الكيعة لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«تخلقوا بأخلاق الله» فهو سبحانه كريم عفو غفورء عادل لا يظلم الناس شيعا 
فالإنسان مكلف بأن يتخلق يذه الأحلاق» فإذا ما قرأ في صلاته الآيات الي تشتمل 
على صفات الإله الكريمة وعقل معناهاء وكرّرها في اليوم والليلة مرات كثيرة. فإن 
نفسه تتأثر يما لا محالة وم تأثرت نفسه بحميل الصفات حبب إليه الاتصاف بماء 
ولذلك أحسن الأثر في تهذيب النفوس والأخلاق. 

رابعاً: الركوع والسجودء. وهما من أمارات التعظيم لمالك الملوك» خالق 
السموات والأرض وما بينهماء فالمصلي الذي يركع بين يدي ربه لا يكفيه أن يحي 
ظهره بالكيفية المحصوصة:؛ بل لا بد أن يشعر قلبه بأنه عبد ذليل» ينحئ أمام عظمة 
إله عزيز كبير» لا حد لقدرته» ولا هاية لعظمته فإذا انطبع ذلك المعئ في قلب 
المصلي مرات كثيرة في اليوم والليلة كان قلبه دائماً خخائفاً من ربه فلا يعمل الا ما 


# 


يرضيه» وكذلك المصلي الذي يسجد لخالقه» فيضع حبهته على الأرض معلنا 
عبوديته لخالقه. فإنه إذا استشعر قلبه ذل العبودية» وعظمة الرب الخالق فلا بد أن 
يخافه ويخشاه. وبذلك تتهذب نفسه وينتهي عن الفحشاء والمنكر. 

هذا ويتعلق بالصلاة أمور أخحرى لما فوائد اجتماعية جليلة الشأن: منها 
الجماعة» فقد شرع الإسلام الجماعة في الصلاة» وحث عليها النبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درحة». 

ففي الاحتماع لأداء الصلاة بصفوف متراصة متساوية» تعارف بين الناس 
يقرب بين القلوب المتنافرة» ويزيل منها الضغائن والأحقاد» وذلك من أجل عوامل 
الوحدة الى أمر الله تعالى بما في كتابه العزيزء فقال: (وَاعْتَصِمُوا بحَبّل الله جَمِيعًا 
وَل تَقرّقوا) وفي الاجتماع لأداء الصلاة تذكير بالأخوة الى قال الله عنها: (ِإنّمَا 


المُؤّمِئُونَ اخُوَة) فالمومنون الذين يجتمعون لعبادة رب واحد لا ينبغي لهم أن ينسوا 


جار كد 


أفهم إخحوة» يجب أن يرحم كبيرهم صغيرهم» ويوقر صغيرهم كبيرهم» ويواسي 


غنيهم فقيرهم» ويعين قويهم ضعيفهم؛ ويعود صحيحهم مريضهم عملا بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يثلمه من كان في 
حاجة أيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرّجٍ الله 
ايه كربةدهم كرنة يوه القيامة ونع كز سكلما تضرة ايوم القنامة ولو 
شئنا أن نذكر ما اشتملت عليه الصلاة من فوائد لاستغرقنا صحائف كثيرة فنقف 
عند هذا الحد, والله يوفقنا إلى العمل بدينه الحنيف, إنه سميع الدعاء. 
تعريف الصلاة 
معى الصلاة في اللغة: الدعاء بخير» قال تعالى: (وصل عليهم) أي دع له 
وأنزل رحمتك عليهم» ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير» 
مختتمة بالتسليم» بشرائط مخصوصة. وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحة بتكبيرة 
الإحرام» وعفتتمة بالسلام» ويخرج عنه سجود التلاوة وهو سجدة واحدة عند سماع 
آية من القرآن المشتملة على ما يترتب عليه ذلك السجود من غير تكبير» أو سلامء 
كما سيأ في مبحثه» فيد النكخر د تقال لذث تتبيالاة عيف ةو الساففيو! لل 
أنوا ع الصلاة 
للصلاة أنواع مبينة في المذاهب» وان زه تحت الل الس اق لكل 


() المالكية» والحنابلة: عرّفوا الصلاة بأنها قربة فعلية» ذات إحرام» وسلام» أو سجود فقطء والمراد 
بالقربة ما يتقرب بما إلى الله تعالى» والمراد بقولهم: فعلية ما يشمل أفعال الجوارح من ركوع 
وسجود وفعل اللسان من قراءة وتسبيح وعمل القلب من خحشوع وخضوع» وم يختلف معهم 
الحنفية والشافعية في هذا المعيئء إِنما الخلاف في تسمية السجود فقط صلاة شرعية» والأمر في ذلك 
سهل 

(') الحنفية قالوا: الصلاة أربعة أنواع: الأول: الصلاة المفروضة فرض عين» كالصلوات الخمس؛ 
الثاني: الصلاة المفروضة فرض كفاية» كصلاة الحنازة؛ الثالث: الصلاة الواجبة» وهى صلاة الوتر» 
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شروط الصلاة 
للصلاة شروط تتوقف عليها صحتهاء فلا تصح الا يماء وشروط يتوقف عليها 
وجوبما. فلا تجب الا يماء وقداحتلفت اصطلاحات المذاهب ف بيان هذه الشروط 


وعددهاء فلذا ذكرناها لك مفصلة تحت الخط الذي ةلا 


وقضاء النوافل الي فسدت بعد الشروع فيهاء وصلاة العيدين» الرابع: الصلاة النافلة» سواء كانت 
مسنونة» أو مندوبة» أما سجود التلاوة فليس بصلاة عندهم» كما عرفت. 

المالكية قالوا: تنقسم الصلاة إلى خمسة أقسام» وذلك لأنها إما أن تكون مشتملة على ركوع 
وسجودء وقراءة وإحرام» وسلام, أو لاء والقسم الأول تحته ثلاثة اقسام: الأول الصلوات الخمس 
المفروضة:؛ والثاني: النوافل والسئن» والثالث: الرغيبة» وهي صلاة ركعي الفجرء والقسم الثاني نحته 
قسمان: أحدهما: ما اشتمل على سجود فقط وهو سجود التلاوة» ثانيهما: ما اشتمل على تكبير 
وسلام؛ وليس فيه ركوع وسجودء وهو صلاة الحنازة فالأقسام خمسة. 

الشافعية قالوا: تنقسم الصلاة إلى نوعين: أحدهما: الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وقراءة» 
وتحت هذا قسمان: الصلوات الخمس المفروضة» والصلاة النافلة؛ ثانيهما: الصلاة الخالية من الركوع 
والسجود؛ ولكنها مشتملة على التكبير والقراءة والسلام. وهي صلاة الحنازة» وليس عند الشافعية 
صلاة واحبة كما يقول الحنفية» ولا صلاة رغيبة» كما يقول المالكية ولا يسمون سجود التلاوة 
صلاة» كما يسميه الحنابلة والمالكية» فالأقسام عندهم ثلاثة. 

الحنابلة قالوا: تنقسم الصلاة إلى أربعة أقسام: الصلاة المشتملة على ركوع وسجود وإحرام وسلام» 
وتحت هذا قسمان: الصلوات الخمس المفروضة» والصلوات المسنونة؛ والقسم الثالث: الصلاة 
المشتملة على تكبير وسلام وقراءة» وليس فيها ركوع وسجود وهي صلاة الجنازة؛ القسم الرابع: 
الصلاة المشتملة على سجود فقط» وهي سجود التلاوة. فإنه صلاة عند الحنابلة كما يقول المالكية 
(') المالكية قالوا: تنقسم شروط الصلاة إلى ثلاثة أقسام: شروط وحوب فقط» وشروط صحة 
قل و يوعوت وده م فأما القسم الأول» وهو شروط الوجوب فقط فهو أمران» 
أحدهما: البلوغ» فلا تجب على الصبي» ولكن يؤمر يما لسبع سنين؛ ويضرب عليها لعشر ضرباً 
حفيفاً ليتعود عليها؛ فإن التكاليف الشرعية» وإن كانت كلها مبنية على جلب المصالح ودرء 
المفاسد» وأن العقلاء لا يجحدون حرجاً في القيام بما بعد التكليف» ولكن العادة للها حكمها؛ فقد يعلم 
الإنسان من فوائد الصلاة المادية والأدبية ما فيه الكفاية في حمله على أدائها» ولكن عدم تعوده على 


بتار اده 


فعلها يقعد به من القيام بأدائهاء ثانيهما: عدم الإكراه على تركهاء كأن يأمره ظالم بترك الصلاة» 
وإن لم يتركها سجنه. أو ضربهء أو قتله» أو وضع القيد في يده أو صفعه على وجهه يملا من الناس 
إذا كان هذا ينقص قدرهء فمن ترك الصلاة مكرهاً فلا ثم عليه» بل لا تجب عليه ما دام مكرهاء 
لأن المكره غير مكلفء؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» والذي لا يجب على المكره عندهم إنما هو فعلها ميئتها الظاهرة» وإلا فمى تمكن 
من الطهارة وجب عليه فعل ما يقدر عليه» من نية» وإحرام وقراءة» وإيماء فهو كالمريض العاجز 
يجب عليه فعل ما يقدر عليه» ويسقط عنه ما عجز عن فعله. 

وأما القسم الثاني» وهو شرط الصحة فقطء فهو خمسة: الطهارة من الحدثء والطهارة من الخبث» 
والإسلام» واستقبال القبلة» وستر العورة. 

وأما القسم الثانه وهو شروية الرسويي بوالفيمطة عا فهو ستة: بلوغ دعوة الببي صلى الله عليه 
وسلم؛ فمن دل تبلغه الدعوة لا تحب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا فرض وصلىء والعقل؛ ودحول 
وق الطدلاقة “وأنا اينع" الظور راي اضيرت لذ ين ماده نول شيا يتيمم به» وعدم النوم والغفلة» 
والخلو من دم الحيض والنفاس. ويعلم من هذا أن المالكية زادوا في شروط الصحة: الإسلام» ولم 
يجعلوه من شروط الوجوبء فالكفار تحب عليهم الصلاة عندهم؛ ولكن لا تصح الا بالإسلام» 
خلافاً لغيرهم؛ فإنهم عدوه في شروط الوجوبء وعدوا الطهارة شرطين. وهما طهارة الحدثء 
وطهارة الخبث؛ وزادوا في شروط الوجوب عدم الإإكراه على تركها. 

لشافعية: قسموا شروط الصلاة إلى قسمين فقط: شروط وجوب» وشروط صحة, أما شروط 
لوجحوب عندهم فهي ستة؛ بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء والإسلام» فالكافر لا تحب عليه 
لصلاة عند الشافعية» ومع ذلك فهو يعذب عليها عذابا زائداً على عذاب الكفر» ومن ارتد عن 
لإسلام فإن الصلاة تحب عليه؛ لأنه مسلم باعتبار حالته الأولى» والعقل والبلوغء والنقاء من دم 
لحيض والنفاس: وسلامة الحواس» ولو السمعء أو البصر فقط» وأما شروط الصحة فهي سبعة: 
أحدها: طهارة البدن من الحدثين: ثانيها: طهارة البدن» والثوب» والمكان من الخبثء» ثالثها: ستر 
لعورة :رايعهاة التتقبال «القبلة< خامسهاة “العله وتتخول الوقت» :ولو ظناغ ومزاتب للم ثلامك» 


أولاً: أن يعلم بنفسه أو بإخبار ثقة عرف دخول الوقت بساعة مضبوطة:؛ أو بسماع مؤذن عارف 
بدخول الوقت» كمؤذن المساجد الى بما ساعات» ونحو ذلكء ثانيا: الاجتهاد» بأن يتحرى دخول 
الوقت بالوقت بالوسائل الموصلة» ثالثا: تقليد المتحري؛ ويلزم» أن يراعى هذا الترتيب في حق 
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البصير. أما الأعمى فيجوز له التقليد. سادسها: العلم بالكيفية. سابعها: ترك المبطل» فزاد الشافعية 
عن المالكية في شروط صحة الصلاة ثلاثة: العلم يكيفية ‏ الصلاة» بحيت: لا يعتفد قرضاً من فرائضها 
تسرد كان ايان وان مو مين الفزس. الس إن كاف مق سكل بالعلم وس يكن فيه من 
معرفة ذلك» وترك المبطل بحيث لا يأي .عناف لما حى تنم؛ والعلم بدحول وقت الصلاة في الصلاة 
المؤقتة؛ وزادوا في شروط الوحوب: الإسلام؛ لكنهم قالوا: إن كان الكافر لم يسبق له إسلام؛ فإما 
لانن غليه مغن أنهالا يظالب ما'ق الدذياذبوإن كان يعدب عليه زائدا على عذاك الكفر) كما 
تقدم, أما المرتد فإنه دالت ها و لدجلا كمه يعدي مواق الاحرة خضي لقنم بالوا, إذا صلى 
الكافر فإن صلاته تقع باطلة» فالإسلام ا 

الحنفية قسموا شروط الصلاة إلى قسمين: شروط وجوب» وشروط صحة؛ كالشافعية. أما شروط 
الوحوب عندهم, فهي خمسة: بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلمء والإسلام» والعقل والبلوغ, 
والنقاء من الحيض والنفاس» وكثير من الحنفية لم يذكر بلوغ الدعوة اكتفاء باشتراط الإسلام» وأما 
شروط الصحة فهي ستة: طهارة البدن من الحدث والخبث» وطهارة الثوب من الخبث» وطهارة 
المكان من الخبث» وستر العورة» والنية» واستقبال القبلة» فزادوا في شروط الوجوب: الإسلام 
كالشافعية الا أنهم قالوا: إن الكافر لا يعذب على تركها عذاباً زائداً على عذاب الكفر مطلقاًء 
ويظهر أن مسألة تعذيب الكافر عذاباً زائداً على عذاب الكفر مسألة نظرية غير عملية. لأن عذاب 


الكفر أشد أنواع العذاب» فكل عذاب يتصور فهو دونه» فهو إما داخل فيه» وإما أقل منه» وزادوا 
النية» فلا تصح الصلاة بغير نية» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» ولأنه بالنية 


سينو العياذالق غر الحاذانك+ وتميؤ! العبادالك تعض ها عر بط رافق" مابلا ظاق عنها رطا 
وجعلها الشافعية را وكذا 1 الصلاة» وقد عرفت مما 
قدمناه لك في «مبحث النية» الفرق بين الشرط والركن وأن كلاً منهما لا يصح الشيء الا به فلا 
تصح الصلاة الا بالنية باتفاق الأئمة الأربعة» أما كون النية شرطاً تتوقف عليه الصلاة» مع كونه 
خارحاً عن حقيقتهاء أو ركناً تتوقف عليه الصلاة» وهو جزء من حقيقتهاء فتلك مسألة تختص 
بطالب العلم الذي يريد أن يعرف دقائق الأمور النظرية. 

هذاء ولم يذكر الحنفية دخول الوقت ف شروط الوجوب ولا ف شروط الصحة» وذلك لأنهم 
يقولون: إنه شرط لصحة الأداء لا لنفس الصلاة» كما مر في التيمم» وسيأقٍ في مبحث دخول 
الوقت. 


- ا١/ها‎ 


دليل فرضية الصلاة 
وعدد الصلوات المفروضة 
فرضت الصلوات الخمس -بمكة ليلة الإسراء قبل الحمجرة إلى المدينة بسنة- في 
الأوقات المعروفة وهي وقت الظهرء والعصرء والمغرب؛ والعشاءء والصبح؛ وأول 
الفرائض الى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو الظهرء أما كون الصلاة المذكورة 
فرضاً من الفرائض اليّ لا يتحقق الإسلام الا بماء فقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع 


أقةالدووى قن انكر كر عرفا فيو أعرمل عن درق بالاباوتن باذ عادك قال 
تعالى: (إن الصّلّوة كاكت عَلَى الْمُؤْمِِينَ كِتَابًا مَوْقُونَ. ومععئ الكتاب المكتوب 
المفروضء ومعيئ الموقوت المحدد بأوقات معلومة» فكأنه قال: الصلاة مفروضة على 
السلهين فق أوقانت معلرينة للرسوك الذي أفوه الله أن يدن للثائن نا انر ل بإليةة من 
ربه» وقد كلف الله تعالى المؤمنين بإقامة الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم. 
ولعل بعضهم يقول: إن الذي ثبت بكتاب الله تعالى نما هو فرضية الصلاة 
أما كوها حخمس صلوات بالكيفية المنحصوصة فلا دليل عليه في القرآن. والجواب: إن 
القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما نزل إليهم؛ وأمر الناس أن 
يتبعوا ما جاءهم به الرسولء قال تعالى: (وَم1 آكيكم اكول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَيكُمْ 
عَنْهُ فَالتَهُوا) فكل شيء جاء به الرسول من عند الله فهو ثابت بالكتاب من هذه 
الجهة» أما السنة الصحيحة الدالة على أن عدد الصلوات حمس فهي كثيرة بلغت 
مبلغ التواتر: منها قوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو أن هرا يباب أحدكم يغتسل 
فيه كل يوم حمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء» 


الحنابلة: لم يقسم الحنابلة شروط الصلاة إلى شروط وجحوبء» وشروط صحة, كغيرهم» بل عدوا 
الشروط تسعة» وهي: الإسلام» والعقل» والتميبز» والطهارة من الحدث مع القدرة» وستر العورة» 
واحفابالفقابنة وذنة اولوق ويمفة: والمص و فال التلكا زحكون الوقيت عفادا فنا تحيينها 
فيزودل اصع العا 
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قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يم حو الله يمن الخطايا» رواه البخاري» ومسلمء 
والترمذيء والنسائي» فهذا الحديث صريح في أن الصلوات خمسء وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر» رواه مسلم والترمذي, وغيرهماء 
وعن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مثل الصلوات 
الخمسء كمثل فهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» 
رواه مسلم؛ والغمر -بفتح الغين» وإسكان الميم- الكثير» ومنها غير ذلك. 

ولهذا فقد أجمع أئمة المسلمين على أن الصلوات المفروضة حخمس صلوات» 
وهي الظهرء والعصر إلى آخر ما تقدم قريباء ولكنهم احتلفوا في تحديد هذه 
المواقيت» فمنهم من يقول مثلاً: إن الوقت ينقسم إلى ضروري واحتياري» وهم 
المالكية» ومنهم من يقول: إن وقت الظهر ينتهي إذا بلغ ظل كل شيء مثله» ومنهم 
من يقول: لا ينتهي الا إذا بلغ ظل كل شيء مثليه» وهكذا مما ستعرفه قريباً. 

مواقيت الصلاة المفروضة 

[لبداية وقت الصلاة المفروضة ثلاثة اوقات الاول وقتها الحقيقي وهي وقت وصول 
مركز الشمس الى الارتفاع الحقيقي للشمس لمذه الصلاة ولم يكلف الله تعالى هذا 
الوقت والثافي وقتها الظاهري هي وقت وصول حاجب الشمس الى الارتفاع 
الظاهري من الافق الظاهري معين لوقت الصلاة مشهود برؤية البصر والثالث وقتها 
الشرعي وهي وقت وصول حاجب الشمس لى الارتفاع الشرعي من الافق الشرعي 
وهذا الوقت يعلم بالحساب ويحرر في رسالات اوقات الصلاة. كتاب الصلاة لحسين 
حلمي الإستنبولي] 


قد عرفت مما قدمناه لك في «شروط الصلاة» أن دعول الوقت شرط من 
شروط الصلاة. فلا يحب على المكلف الا إذا دحل وقتها على أنك قد عرفت أن 


الحنفية لم يعدوا دخول الوقت 000 الوجوب» ولا من شروط الصحة» 


- 


وذلك لأنهم قالوا: إن دحول الوقت شرط لأداء الصلاة» معن أن الصلاة لا يصح 


أداؤها الا إذا دحل الوقت؛ والأمر في ذلك سهلء لأهم متفقون مع غيرهم على أن 
الصلاة لا تحب الا إذا دحل وقتها الآيِ بيانه» فإذا دحل وقتها خحاطبه الشارع بأدائها 
خطاباً موسعاً. بمعين أنه إذا فعلها في أول الوقت صحتء وبرئت ذمته منهاء وإذا ل 
يفعلها ف أول الوقت لا يأثم إلى أن يبقى من الوقت جزء يسير لا يسع الا الطهارة 
من وضوء أو غسل إن كان جنباً ويسع الصلاة بعد الطهارة؛ فإذا أدرك الصلاة كلها 
في الوقت فد أتى يما على الوحه الذي طلبه الشارع منه وبرئت ذمته» كما لو أداها 
في أول الوقت أو وسطه. أما إذا صلاها كلها بعد خروج الوقت فإن صلاته تكون 
صحيحة» ولكنه يأثم ا قظليها بتأحير الصلاة عن وقتهاء وإذا أدرك 00 
الوقت» وصلى البعض الآخر بعد خروج الوقت» فإن بعض الأئمة يقول: إنه 


(') المالكية قالوا: إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت الاحتياري» ثم خرج الوقت وكملها في 
الوقت الضروريء فإنه لا يأثم. أما إذا لم يؤد ركعة كاملة في الوقت الاختياري» فإنه يأثم سواء 
صلاها كلها في الوقت الضروريء أو صلى بعضها في الوقت الضروريء وباقيها خارجه؛ وستعرف 
قريباً أن المالكية يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري. 

الحنفية قالوا: إذا أدرك عر ال ولو تكبيرة الإحرام قبل حروج الوقت. فإن صلاته تكون 
أداءه ولكنهم يقولون: إذا لم يدرك كل الصلاة قبل خروج الوقت فإنه يكون آتمأء على أنه في هذه 
الحالة يكون إثمه صغيرة لا كبيرة؛ وستعلم أن الحنفية لا يقسمون الوقت إلى ضروري واختياري» 
كما يقول المالكية. 

لشافعية قالوا: إذا لم يدرك ركعة كاملة من الوقت كانت صلاته قضاء لا أداء» فإذا أدرك ركعة 
واحدة» ثم خرج الوقت فإنه يكون آثماً إثاً أقل من إثم من صلاها قضاءء فالشافعية متفقون مع 
لحنفية في ضرورة أداء الصلاة كلها في الوقت المحدد» وفي أنهم ليس عندهم اختياري وضروري» 
ومتفقون مع المالكية على أن الصلاة لا تكون أداء الا إذا أدرك ركعة كاملة في الوقت الاختياري 
لحنابلة قالوا: تدرك الصلاة المكتوبة أداء بتكبيرة الإحرام فإذا قام للصلاة في آخر الوقت» ثم كبر 
تكبيرة الإحرام» وبعد الفراغ منها حرج الوقت» كانت صلاته أداء كما يقول الحنفية» ولا إثم عليه 
مى أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فهم متفقون مع الحنفية على أن من أدرك تكبيرة 
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وبعضهم يقول إنه لا يأثم» على أنهم قد اتفقوا على أن الذي يدرك بعض الصلاة 
يكون قد صلى أداء لا قضاءء فالأداء لا ينافي الإثم عند بعض الأئمة» وقد بينا آراء 
الأئمة في ذلك تحت الخط الذي أمامكء» وإليك بيان أوقات الصلوات الخمس محددة 
في المذاهب»ء فأوها الظهرء كما عرفت ويبتدئْ وقته عقب زوال الشمس مباشرة. 
ما تعرف به أوقات الصلاة الظاهرية 

تعرف أوقات الصلاة بخمسة أمور: أحدها: بالساعات الفلكية المنضبطة المبنية 
على الحساب الصحيح, وهي الآن كثيرة في المدن والقرى» وعليها المعول في معرفة 
الأوقات الشرعية[نظرا بالافق الشرعي لا بالافق الحقيقي لأن في الاطلاع عليه عسر كما 
في مجمع الأنمر والتكليف بحسب الوسع] ثانيها: زوال الشمس [من الدائرة الظاهرية 
الزوالية]» والظل الذي يحدث بعد الزوال» ويعرف به وقت الظهر ودخول وقت 
العصر؛ ثالثها: مغيب الشمس» ويعرف به وقت المغرب؛ رابعها: مغيب الشفق 
الأحمر أو الأبيض على رأي» ويعرف به دخحول وقت العشاء؛ خامسها: البياض 
الذي يظهر في الأفق» ويعرف به وقت الصبح؛ وقد أشار إلى هذه الأوقات الحديث 
الصحيح الذي رواه الترمذيء والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: «جاء جبريل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمسء فقال قم يا محمد فصل الظهرء 
حين مالت الشمسء ثم مكث حي إذا كان فيء الرحل مثله جاءه للعصرء فقال: قم 
يا محمد فصل العصر ثم مكث حي إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب» 
فقام فصلاها حين غابت الشمس سواءء ثم مكث حي إذا غاب الشفق جاءه» فقال: 
قم فصل العشاءء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح؛ فقال قم يا 
محمد فصل الصبح»؛ والى هنا قد بين هذا الحديث أول كل وقتء وله بقية اشتملت 


الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت وكانت صلاته أداء ولكنهم لم يقولوا إنه يأثم بعد ذلك لأنه قد 
صلى أداء لا قضاءء وبذلك تعرف المختلف فيه والمتفق عليه في هذه المسألة على الوجه الواضح 
الصحيح 


لاه 


على بيان فاية الوقت» ومعناها أنه جاءه في اليوم التالبي وأمره بصلاة الظهر حين بلغ 
ظل كل شيء مثله» وأمره بصلاة العصر حين بلغ ظل كل شيء مثليه» وأمره بصلاة 
المغرب ف وقتها الأول» وأمره بصلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» وأمره 
بصلاة الصبح خين ابتقر حداء ثم قال له ما بين هذين وقت كله انتهى. 

فهذا الحديث وأمثاله يبين لنا مواقيت الصلاة بالعلامات الطبيعية الي هي 
أساس التقويم الفلكي, والساعات المنضبطة -المزاول- ونحو ذلكء» فلنذكر آراء 
الأفية وعدي تائف المداةة هيات مع العلم بأن 000 يفسم الوقت: إلى 
ضروري واحتياري» وبعضهم لا يقسمه إلى ذلك. 

وقت الظهر يعني وقت الظهر الظاهري 

يدل وقت الظهر عقب زوال الشمس [الحاجب الآخر للشمس تقاطع مع دائرة 
الزوال الظاهري ودوائر الزوال الظاهري متحد المراكز متقاطعون مع محرك اليومي 
للشمس] مباشرة؛ فمى انحرفت الشمس عن وسط النحرك النهاري» فإن وقت الظهر 
ييتدئ!'! ويستمر إلى أن يبلغ ظل كل شيء مثله ولمعرفة ذلك تغرز خحشبة مستوية 


أو نحوها في أرض مستوية قبل الظهر في الشمس فيكون لما ظل طبعا فيأحذ الظل في 


() المالكية: قسموا الوقت إلى اختياري» وهو ما يوكل الأداء فيه إلى اختيار المككلف» وضروري: 
وهو ما يكون عقب الوقت الاختياري» ومي ضرورياًء لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة 
وحيض وإغماء وجنون ونحوها؛ فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري؛ أما 
غيرهم فيأئم» بإيقاع الصلاة فيه الا إذا أدرك ركعة من الوقت الاحتياري» وستعرف الأوقات 
الضرورية. 

الحنابلة: قسموا وقت العصر إلى قسمين: ضروريء واختياري» فالاختياري ينتهي إذا بلغ ظل كل 
شيء مثليه» والضروري هو ما بعد ذلك إلى غروب الشمسء ويحرم عندهم إيقاع صلاة العصر ف 
هذا الوقت الضروري. وإن كانت الصلاة أداء ومثل العصر عندهم العشاء كما يأ 

() المالكية قالوا: هذا وقت الظهر الاختياري» أما وقته الضروري فهو من دحول وقت العصر 


الاختياري» ويستمر إلى وقت الغروب 
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الققص شيئاً فشيكاً حي لا يبقى منه سوى جزء يسير» وعند ذلك يقف الظل قليلاً» 
فتوضع عند فايته علامة إن بقي شيء من ظل الخشبة» وإلا فيكون البدء من نفس 
الخنشبة» كما في الأقطار الاستوائية؛ ومى وقف الظل كان ذلك وقت الاستواء؛ فإذا 
أخذ في الزيادة علم أن الشمس زالت» أي مالت عن وسط السماء[الظاهري وهو 
محل تم فيه ارتفاع حاحبها الآخر من خط الافق الظاهري وخط الافق الظاهري في 
وحه الارض دوائر فاصلة بين السماء والارض تختلف بارتفاع الراصد]ء وهذا هو 
ول نو قت الظهرج افإذ امال كلل لهي عدن عبار كلها عاذ الظل الذي كان موود 
عند الزوال خرج وقت الظهر. 
وقت العصر 

يبتدئ وقت العصر من زيادة ظل الشيء عن مثله بدون أن يحتسب الظل 

الذي كان موجوداً عند الزوال» كما تقدم» ويتتهي إلى غروب الشمسر ['!, 
وقت المغرب الظاهري 
يبتدئ المغرب من مغيب جميع قرص الشمس |الحاجب الفوقاني للشمس من 


() المالكية قالوا: للعصر وقتان ضروريء واختياري؛ أما وقته الضروري» فيبتدئ باصفرار الشمس 
في الأرض والجدران لا باصفرار عينهاء لأنه لا تصفر حى تغرب» ويستمر إلى الغروب» وأما وقته 
الاختياري فهو من زيادة الظل عن مثله» ويستمر لاصفرار الشمسء والمشهور أن بين الظهر والعصر 
اشتراكاً في الوقت بقدر أربع ركعات في الحضر واثنتين في السفر وهل اشتراكهما في آخر وقت 
الظهر فتكون العصر داحلة على الظهر آخر وقته» أو في أول وقت العصر فتكون الظهر داخلة على 
العصر ف أول وقته؟ وي ذلك قولان مشهوران» فمن صلى العصر في آخر وقت الظهر» وفرغ من 
صلاته حين بلوغ ظل كل شيء مثله كانت صلاته صحيحة على الأول باطلة على الثاني؛ ومن 
صلى الظهر في أول وقت العصر كان آتماً على الأول؛ لتأخيرها عن الوقت الاختياري» ولا يأثم على 
القول الثاني» لأنه أوقعها في الوقت الاختياري المشترك بينهما. 


الحنابلة قد عرفت قريبا أنهم قالوا: للعصر وقتان: اختياري» وضروري 
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(خط الافق الظاهري) لا الحقيقي]» وينتهي عغيب الشفق الأح .١[‏ 
ووقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق!". 
وقت الصبح 
ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق» وهو ضوء الشمس السابق عليها 
الذي يظهر من جهة المشرق» وينتشر حى يعم الأفق» ويصعد إلى السماء منتشراًء 
وأما الفجر الكاذب فلا عبرة به» وهو الضوء الذي لا ينتشرء ويخرج مستطيلاً دقيقاً 
يطلب السماءء بجانبيه ظلمة» ويشبه ذنب الذئب الأسودء فإن باطن ذنبه أبيض» 


(') الحنفية قالوا: إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة: احمرار» فبياض» فسواد؛ 
فالشفق عند أبي حنيفة هو البياض» وغيبته ظهور السواد بعده» فمئ ظهر السواد حرج وقت 
المغرب؛ أما الصاحبان فالشفق عندهما ما ذكر أعلى الصحيفة كالأئمة الثلاثة. 


المالكية قالوا: لا امتداد لوقت المغرب الاحتياري» بل هو مضيق» ويقدر بزمن يسع فعلهاء وتحصيل 
شروطها من طهارقٌ حدث وخبث وستر عورة» ويزاد الأذان والإقامة, فيجوز لمن يكون حصلا 
للأمور المذكورة تأخير المغرب بقدر تحصيلها ويعتبر في التقدير حالة الاعتدال الغالبة في الناس» فلا 


يعتبر تطويل موسوسء ولا تخفيف مسرعء أما وقتها الضروري فهو من عقب الاختياري» ويستمر 
إلى طلوع الفجر؛ والفكلية يقولون: إن الساعات مبنية على الوقت الذي حدده الجمهور» فإذا صلى 
شخص قبل الوقت الفلكي الذي تبينه الساعة تكون صلاته باطلة» وعلى كل حال فالأحوط تأخير 
الصلاة إلى هذا الوقت» أو إلى ما بعده 

(') الحنابلة قالوا: إن للعشاء وقتين» كالعصر: وقت اختياري» وهو من مغيب الشفق إلى مضي ثلث 
الليل الأول» ووقت ضرورة» وهو من أول الثلث الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الصادق» فمن 
أوقع الصلاة فيه كان آغاء وإن كانت صلاته أداء» أما الصبح» والظهرء والمغرب فليس لما وقت 
ضرورة» كما تقدم قريباً. 

المالكية قالوا: إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر» وينتهي بانتهاء الثلث 
الأول من الليل» ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر فمن صلى العشاء في الوقت 
الضروري أثم. الا إذا كان من أصحاب الأعذار 
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يحانبيه سواد» ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمسر [!!, 
مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها 
وبيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة 
لأداء الصلاة في أوقاتها المذكورة أحكام أخرى من استحباب» أو كراهة أو 
فو لك مفولة بن لناب !!. 


') المالكية قالوا: إن للصبح وقتين: اختياري» وهو من طلوع الفجر الصادق» ويمتد إلى الإسفار 
البين -أي الذي تظهر فيه الوجوه بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ظهوراً بيناء وتخفى فيه 
النجوم- وضروريء وهو ما كان عقب ذلك إلى طلوع الشمسء وهذا القول مشهور قوي» 
وعندهم قول مشهور بأنه ليس للصبح وقت ضرورة والأول أقوى 

(') المالكية قالوا: أفضل الوقت أوله لقوله صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله». ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة ف أول وقتها» فيندب تقديم الصلاة أول الوقت 
العا يعن شقين :دعيو له مطلقا + مميفا» ار بدا سروك كانق) الضااة امسا ]و طهر أو مخوزقيا 
وسواء كان المصلي منفرداً أو جماعة» وليس المراد بتقدم الصلاة في أول الوقت المبادرة يماء بحيث لا 
تؤخر أصلاً؛ وإنما المراد عدم تأخيرها عما يصدق عليه أنه أول الوقت» فلا ينافيه ندب تقديم النوافل 
القبلية عليهاء .وينذب تأخير صلاة الظهر لجماعة تنتظر غيرها حين يلغ ظل الشيء ربعه ضيفاً 
وشقاء ورزادهق 3للعدق مده ادر إل تطنهب الظل 

الحنفية قالوا: يستحب الإبراد بصلاة الظهر» بحيث يؤخر حب تنكسر حدة الشمسء ويظهر الظل 
للجدران ليسهل السير فيه إلى المساجدء لقوله صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر 
من فيح جهنم». أما الشتاء فالتعجيل في أول الوقت أفضلء الا أن يكون بالسماء غيم» فيكون 
الأفضل التأخير حشية وقوعها قبل وقتهاء والعمل في المساحجد الآن على التعجيل أول الوقت شتاءً 
وصيفاًء وينبغي متابعة إمام المسجد في ذلك لثلا تفوته صلاة الجماعة حي ولو كان ذلك الإمام يترك 
المتتتحن: 

أما صلاة العصر فيستحب تأخيرها عن أول وقتهاء بحيث لا يؤخرها إلى تغيير قرص الشمسء وإلا 
كان ذلك مكروها تحريعاً وهذا إذا لم يكن في السماء غيم؛ فإن كان» فإنه يستحب تعجيلها لثئلا 
يدخل وقت الكراهة» وهو لا يشعر؛ وأما المغرب فيستحب تعجيلها في أول وقتها مطلقاء لقوله 
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صلى الله عليه وسلم: «إن أميّ لن يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم مضاهاة 
لليهود» الا أنه يستحب تأخيرها قليلاً في الغيم للتحقق من دحول وقتها: أما صلاة العشاء فإنه 
يستحب تأخيرها إلى ما قبل ثلث الليل» لقوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أميّ 
لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» والأفضل متابعة الجماعة إن كان التأخير يفوقا؛ وأما الفجر 
فإنه يستحب تأخير صلاته إلى الإسفار» وهو ظهور الضوءء بحيث يبقى على طلوع الشمس وقت 
يسع إعادتها بطهارة جديدة على الوجه المسنون لو ظهر فسادها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أصفروا بالفجر فإنه أعظم للأحر» فأوقات الكراهة عند الحنفية خمسة: وقت طلوع الشمس؛ وما 
قبل وقت الطلوع بزمن لا يسع الصلاة» فإذا شرع ف صلاة الصبح قبل طلوع الشمسء ثم طلعت 
قبل الفراغ من صلاته بطلت الصلاة؛ ووقت الاستواء؛ ووقت غروب الشمس؛ وما قبل وقت 
الغروب بعد صلاة العصرء فإذا صلى العصر كره تحرعاً أن يصلي بعده؛ أما قبل صلاة العصر بعد 
دحول وقته فإنه لا يكره أن يصلي غيره إلى أن تتغير الشمسء بحيث لا تحار فيها العيون. 


الشافعية قالوا: إن أوقات الصلاة تنقسم إلى ثمانية أقسام: الأول: وقت الفضيلة» وهو من أول الوقت 
إلى أن بمضي منه قدر ما يسع الاشتغال بأسبايها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالاًء وقدر بثلاثة 
أرباع الساعة الفلكية» وسمي بذلك لأن الصلاة فيه تكون أفضل من الصلاة فيما بعده» وهذا القسم 
يوحد في جميع أوقات الصلوات الخنمس؛ الثاني: وقت الاختيار» وهو من أول الوقت إلى أن يبقى 
منه قدر الو ا ا و ا ا 
على ما بعده» وينتهي هذا الوقت ف الظهرء م بقي منه ما لا يسع الا الصلاة» وفي العصر بصيرورة 
ظل كل شيء مثليه» وفي المغرب بانتهاء وقت الفضيلة» وفي العشاء بانتهاء الثلث الأول من الليل. 
وف الصبح بالإسفار: الثالث» وقت الحواز بلا كراهة» وهو مساو لوقت الاحتيار» فحكمه 
كحكمه. الا أنه في العصر يستمر إلى الاصفرار» وفي العشاء يستمر إلى الفجر الكاذب؛ وفي الفجر 
إلى الاحمرار» الرابع: وقت الحرمة» وهو آخر الوقت بحيث يبقى منه ما لا يسع كل الصلاة» كما 
تقدم؛ الخامس: وقت الضرورة» وهو آحر الوقت لمن زال عنه مانع كحيض» ونفاس» وجنون» 
ونحوهاء وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام» فإن الصلاة تحب في ذمته» ويطالب بقضائها 
بعد الوقت» فإذا زال المانع في آخر الوقت ,مقدار ما يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة» والى 
قبلها إن كانت ينها كالظهرء والعصرء أو المغرب» والعشاءء بشرط أن يستمر زوال المانع 
في الوقت الثاني زمناً يسع الطهارة» والصلاة لصاحبة الوقتء والطهارة» والصلاة لما قبلها من 
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الوقتين» فإذا زال الحيض مثلاً في آخخر وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في وقت 
المغرب إذا كان زمن انقطاع المانع يسع الظهر والعصر وطهارقماء والمغرب وطهارًا؛ السادس: 
وقت الإدراك وهو الوقت المحصور بين أول الوقت» وطروٌ المانع» كأن تحيض بعد زمن من الوقت 
يبع أضلاها 'وطهرهاة فإن الصلاة وجيت غليها :ومن خالية من المانم يجب ليها قضاؤهاة 
السابع: وقت العذرء وهو وقت الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقددعاً أو تأخيراً في 
السفر مثلاً: الثامن: وقت الحواز بكراهة» وهو لا يكون في الظهر؛ أما في العصر فمبدؤه إصفرار 
الشمس ويستمر الى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها وأما في المغرب فمبدؤه بعد مضي 
ثلاثة أرباع ساعة فلكية إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة كلها. وأما في العشاء فمبدؤه من 
الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها وأما في الفجر فمبدؤه من الإحمرار إلى أن يبقى من 


الوقت ما يسعها ويستئئ من إستحباب الصلاة في وقت الفضيلة أمور: منها صلاة الظهر في جهة 
حارة فإنه يندب تأخيرها عن وقت الفضيلة حب يصير للحيطان ظل يمكن السير فيه لمن يريد صلاتا 
ق نمافة أرق تسعد ولو قدا رذ عات اعد هيدا لدترضل ليدنق يوقت الفضيلة الابففقة 


تذهب الخشوع, أو كماله» ومنها إنتظار الجماعة أو الوضوء لمن لم يجد ماء أول الوقت» فإنه يندب 
له التأخير وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها بالمرة لخنوف فوت حج أو إنفجار ميت أو إنقاذ غريق 
الحنابلة قالوا: إن الأفضل تعجيل صلاة الظهر في أول الوقتء الا في ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون 
وقق ص وال سام 3 هله الخاله واعير عزااه حمق يكير ادو نواد ميك ق عماعة أو ةرد 
في المسجد أو في البيت» ثانيها: الاريكوة ولح عم تسن عل يزيل جبلاتة يخال بوره العمورن 
جماعة أن يؤخر صلاته إلى قرب وقت العصر ليخخرج للوقتين معاً خروجاً واحداء ثالنها: أن يكون 
في الحج» ويريد أن يرمي الجمرات» فيسن له تأخير صلاة الظهر حي يرمي الجمرات. 
هذا إذا لم يكن وقت الجمعة» أما الجمعة فيسن تقديمها في جميع الأحوال. وأما العصر فالأفضل 
تعجيل صلاته في أول الوقت الاختياري في جميع الأحوال: وأما المغرب فإن الأفضل تعجيلها الا في 
أمور: منها أن تكون في وقت غيم فإنه يسن في هذه الحالة لمن يريد صلاتها في جماعة. أن يؤخرها 
إلى قرب العشاء ليخرج لما خروجاً واحداً: ومنها أن يكون ممن يباح له جمع التأخير فإنه يؤخرها 
ليجمع بينها وبين العشاء إن كان الجمع أرفق به ومنها أن يكون في الحج وقصد المزدلفة قبل 
الغروب. فإن وصل إليها قبل الغروب صلاها في وقتها: وأما العشاء فالأفضل تأخير صلاقا ح 
بمضي الثلث الأول من الليل ما لم تؤحر المغرب إليها عند جواز تأخيرها فإن 0 
لتصلي مع المغرب في أول وقت العشاءء ويكره تأخيرها إن شق على بعض المصلين» فإن شق كان 
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مبحث ستر العورة في الصلاة 
الشرط الثاني من شروط الصلاة: ستر العورة. فلا تصح الصلاة من مكشوف 
العورة الي أمر الشارع بسترها في الصلاة» الا إذا كان عاجزاً عن ساتر يستر له 
ارول وشا ع الور بالنشينة الي زر از 


الأنضل للها أرضا وأما الصبح فالأفضل تعجيلها في أول الوقت في جميع الأحوال. 

هذاء وقد يجب تأحير الصلاة المكتوبة إلى أن يبقى من الوقت الحائز فعلها فيه قدر ما يسعهاء وذلك 
اه ولد م مامد ا لس اك ا ا لد 
ذلكء فإنه لا يؤخرء والأفضل أيضاً تأخير الصلوات لتناول طعام يشتاقه أو لصلاة كسوف أو نحو 
ذلك إذا أمن فوت الوقت 

(') المالكية: زادوا الذكز على الراحيح» فلو كشف عورته ناسيا صحت ضلاته 

(') الحنفية قالوا: حد عورة الرجل بالنسبة للصلاة هو من السرة إلى الركبة: والركبة عندهم من 
العورة بخلاف السرة؛ والأمة كالرحل؛ وتزيد عنه أن بطنها كلها وظهرها عورة؛ أما جنباها فتبع 
للظهر والبطن؛ وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنما حى شعرها النازل عن أذنيهاء لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «المرأة عورة» ويستثى من ذلك باطن الكفين فإنه ليس بعورة بخلاف ظاهرهماء 
وكذلك يستثئئى ظاهر القدمين» فإنه ليس بعورة» بخلاف باطنهماء فإنه عورة» عكس الكفين. 
الشافعية قالوا: حد العورة من الرحل والأمة ما بين السرة والركبة» والسرة والركبة ليستا من 
العورة» وإنما العورة ما بينهماء ولكن لا بد من ستر جزء منهما ليتحقق من ستر الحزء المحاور لما 
من العورة» وحد العورة من المرأة الحرة جميع بدفها حي شعرها النازل عن أذنيها؛ ويستثئئ من ذلك 
الوحه والكفان فقط ظاهرهما وباطنهما. 

الحنابلة قالوا: في حد العورة» كما قال الشافعية» الا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقطء وما عداه 
منها فهو عورة. 

المالكية قالوا: إن العورة في الرحل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة ومخففة ولكل 
منهما حكم فالمغلظة للرحل السوءتان وهما القبل والخنصيتان وحلقة الدبر لا غير والمخففة له ما زاد 
على السوءتين ما بين السرة والركبة وما حاذى ذلك من الخلفء والمغلظة للحرة جميع بدنما ما عدا 
الأطراف والصدرء وما حاذاه من الظهرء والمخففة لما هي الصدرء وما حاذاه من الظهر والذراعين 
والعنق والرأس» ومن الركبة إلى آخر القدم أما الوجه والكفان ظهراً وبطناً فهما ليستا من العورة 
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للرحل والأمة ل 


ولأابة من ردوام نك القور يل" ل انق سر شرطل ق ضف الميلةة عر اكذاء 


00 والعورة المخففة من الأمة مثل المخففة من الرحل الا الأليتان وما بينهما من المؤخرء فإفهما 
من المغلظة للأمة» وكذلك الفرج والعانة من المقدم» فهما عورة مغلظة للأمة. 
فمن صلى مكشوف العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر ولو بشراء ساتر 


أو استعارته أو قبول إعارته لا هبته بطلت صلاته إن كان قادراً ذاكراً وأعادها وجوباً أبدا أي سواء 


أبقي وقتها أم خرج أما العورة المخففة فإن كشفها كلا أو بعضا لا ينطل الصلاة وإن كان كشفها 
حراماً أو مكروهاً في الصلاة ويحرم النظر إليها ولكن يستحب لمن صلى مكشوف العورة المخففة أن 
يعيد الصلاة في الوقت مستوراً على التفصيل وهو أن تعيد الحرة في الوقت إن صلت مكشوفة الرأس 
أو العنق أو الكتفء أو الذراع» أو النهد, أو الصدرء أو ما حاذاه من الظهرء أو الركبة أو الساق إلى 
آخر القدء) كلهرا لأتيطا وإن كان يطن القده جرع العورة«التقفد وآما الزتعل كإنديعيك في الوقت إن 
صلى مكشوف العانة أو الأليتين أو ما بينهما حول حلقة الدبر» ولا يعيد بكشف فخذيه ولا 
بكشف ما فوق عانته إلى السرة» وما حاذى ذلك من خلفه فوق الأليتين 

(') الحنابلة قالوا: إذا انتكشف شيء من العورة من غير قصدء فإن كان يسيراً لا تبطل به الصلاة» 
وإن طال زمن الاكشاف وإن كان كثيراً كما لو كشفها ريح ونحوه ولو كلها فإن سترها في الخال 
بدون عمل كثير لم تبطل؛ وإن طال كشفها عرفاً بطلبت؛ أما إن كشفها بقصدء فإنها تبطل مطلقاً. 
الحنفية قالوا: إذا انكشف ربع العضو من العورة المغلظة» وهي القبل والدبر وما حوهما أو المخففة» 
وهي ما عدا ذلك من الرحل والمرأة في أثناء الصلاة بمقدار أداء ركن» بلا عمل منه» كأن هبت ريح 
رقمك تؤوة ققدت الساذة )آنا 3 الكققى ةلك ان آنا مهد يعيالة نا فيد ادال بطلفا. ولد 
كان زمن انكشافها أقل من أداء ركنء أما إذا انكشف ربع العضو قبل الدخحول في الصلاة فإنه يمنع 
من انعقادها. 

اكالكية قالوك! إن اكتشافة العورة العلظة ق الضلدة مطل كا طلقا :قل دفيلها -مسعورا ل شنققة 
السائر ق اثنانها 'بطلت ريعي الغبللاة ابد على المشهوز., 

الشافعية قالوا: مى انكشفت عورته في أثناء الصلاة مع القدرة على سترها بطلت صلاته؛ الا إن 
كشفها الريح فسترها حالاً من غير عمل كثير» فإنها لا تبطل» كما لو كشفت سهواً وسترها حالاً. 
أما لو كشفت بسبب غير الريح» ولو بسبب ههيمة» أو غير مميز» فإهها تبطل 
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الدخول فيها إلى الفراغ منها على تفصيل في المذاهب. 

ويشترط فيما يستر العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفاء فلا يجرئ الساتر 
الرقيق الذي يصف لون البشرة الى تحته» سواء كان الساتر رقيقا حدا تظهر منه 
العورة التيموة اللشلرء أو كاف عا ١‏ قط ور عند لعو عالق 1 ل ولاه نير 


التصاقه بالعورة» بحيث يحدد حرمهاء ومن فقد ما 00 


به عورته» بأن لم يجد 
شيفاً أصلاً صلى عونانا واعيعت صلضء "ا 00 الا أنه نجس العين» 
كجلد خزير» أو متنجس» كثوب أصابته نحاسة غير معفو عنهاء فإنه يصلي عريانا 
يفا ولا يجوز له لبسه في الصادوك] وإن وحد ا يحرم عليه استعماله» كثوب 
من حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه للضرورة» ولا يعيد الصلاة» أما إن وجد ما يستر 


به بعض العورة فقطى فإنه يحب استعماله فيما يستره ويقدم القبل والدبر» ولا يجب 


عليه أن يستتر بالظلمة إن 00 ببنائر ا غيرها: 


(') المالكية قالوا: يشترط أن لا تظهر البشرة الي تحته في أول النظرء أما إن ظهرت بسبب إمعان 
النظر أو نحو ذلك فلا يضرء وإنما تكره الصلاة به» وتندب الإعادة في الوقت 

(') المالكية قالوا: الساتر المحدد للعورة تحديداً محرماً أو مكروهاً بغير بلل أو ريح يوحب إعادة 
الصلاة في الوقت. أما إذا حرج وقت الصلاة فلا إعادة» وأما الساتر الذي يحدد العورة بسبب 
هبوب ريح أو بلل مطر مثلاً؛ فلا كراهة فيه ولا إعادة 

(') الحنفية» والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعداً مومياً بالركوع والسجودء 
ويضم إحدى فخذيه إلى الأحرى» وزاد الحنفية في ذلك أن بهد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر 
(5) المالكية قالوا: يصلي في الثوب النجس أو المتنجسء ولا يعيد الصلاة وجوباًء وإنما يعيدها ندا في 
الوقت عند وجود ثوب طاهرء ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. 

الحنابلة قالوا: يصلي في المتنجس» وتحب عليه الإعادة بخلاف نجس العين» فإنه يصلي معه عرياناً ولا 
يعيد 

() المالكية قالوا: يحب عليه أن يستتر بها. لأنهم يعتبرون الظلمة كالساتر عند فقده؛ فإن ترك ذلك 


بأن صلى في الضوء مع وجودها أثم وصحت صلاته, ويعيدها في الوقت ندباً 
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وإذا كان فاقداً لساتر يرجو الحصول عليه قبل خخروج الوقت فإنه يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت!'! ندباً؛ ويشترط ستر العورة من الأعلى واللوانب» لا من 
الأسفل» عن نفسه'أء وعن غيره» فلو كان ثوبه مشقوقاً من أعلاه أو جانبه» بحيث 
بمكن له أو لغيره أن يراها منه بطلت صلاته» وإن لم ثْرَ بالفعل؛ أما إن رئيت من 
أسفل الثوبء فإنه لا يضر. 

ستر العورة خارج الصلاة 

يحب على المكلف أ" ستر عورته خارج الصلاة عن نفسه وعن غيره ممن لا 
يحل له النظر إلى عورته الا لضرورة» كالتداوي فإنه يحوز له كشفها بقدر الضرورة؛ 
كما وله كشف العوزة للاسسجاء والاغتسال» وقضاء التاحة ون ذلك إذا 


كان في خلوة» بحيث لا يراه غيره» وحد العورة من المرأة الحرة حارج الصلاة هو ما 
بين السرة والركبة إذا كانت ف خلوة» أو في حضرة 010007 أو في حضرة نساء 
لقا ف لما كشف ما عدا ذلك من بدما بحضرة هؤلاىع أو قٍُ الخلوة, 


(') الشافعية قالوا: يؤخرها وجوباً 

(') الحنفية» والمالكية قالوا: لا يشترط سترها عن نفسه؛ فلو رآها من طوق ثوبه لا تبطل صلاته؛ 
وإن كره له ذلك 

() المالكية قالوا: إذا كان المككلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاحة» والمراد بالعورة في الخلوة 
بخصوصها خصوص السوءتين والأليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رحل أو امرأة, ولا 
كشف البطن من المرأة 

الشافعية قالوا: يكره نظره لعورة نفسه إلا لحاحة. 

() المالكية قالوا: إن عورتما مع محارمها الرجال هي جميع بدنما ما عدا الوجه والأطراف» وهي: 
الرأس» والعنق» واليدان والرجحلان. 

الحنابلة قالوا: إن عورا مع محارمها الرحال هي جميع بدنها ما عدا الوجهء والرقبة» والرأس» 
واليدين» والقدم» والساق 

() الحنابلة: ل يفرقوا بين المرأة المسلمة والكافرة. فلا يحرم أن تكشف المرأة المسلمة أمامها بدنما الا 
ما بين السرة والركبة» فإنه لا يحل كشفه أمامها 
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أما إذا كانت بحضرة رجحل أحبيء أو امرأة غير مسلمة فعورها جميع بدفاء ما عدا 
الوسعير و الكفانين فإقا لنسنا سرك :ليق بنط لها قا ان لقي 

أما عورة الرحل خارج الصلاة فهي ما بين سرته وركبته فيحل النظر إلى ما 
عدا ذلك من بيدئة--مطلقا عفد آمن' الفتدة!'!4 ورم 'النظن إلى حورة الربخل والمرأةة 
متصلة كانت» أو منفصلة» فلو قص شعر امرأة» أو شعر عانة رحلء أو قطع ذراعهاء 
أو فخذه: حرم النظر إلى شيء من ذلك بعد اتفصالهأ"!» وصوت المرأة ليس 
اك لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن الصحابة وكانوا يستمعون 
منهن أحكام الدين ولكن يحرم سماع صوقا إن خيفت الفتنة ولو بتلاوة القرآنء 
ويحرم النظر إلى الغلام الأدرة إن كان ييا -بحسب طبع النظر- بقصد التلذذ 
وتمتع البصر ممحاسنهء أما النظر إليه بغير قصد اللذة فجائز إن أمنت الفتنة» وأما حد 
العورة من الصغير فمفصلة في المذاهب|"أء وكل ما حرم النظر إليه حرم لمسه بلا 


(') الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأحني» أما بالنسبة للكافرة» فإهُما 
ليستا بعورة» وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها» كالعنق» والذراعين. ومثل 
الكافرة كل امرأة فاسدة الأحلاق 

05( المالكية» والشافعية قالوا: إن عورة الرحل حارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه» فبالنسبة 
للمحارم والرحال هي ما بين سرته و ركبته» وبالنسبة للأحنبية منه هي جميع بدنه» الا أن المالكية 
استثنوا الوحه والأطراف؛ وهي الرأسء واليدان» والرحلان» فيجوز للأحنبية النظر إليها عند أمن 
التلذذ وإلا منعء خخلافاً للشافعية» فإنهم قالوا: يحرم النظر إلى ذلك مطلقاً 

(') الحنابلة قالوا: إن العورة المنفصلة لا يحرم النظر إليها لزوال حرمتها بالانفصال. 

المالكية قالوا: إن العورة المنفصلة حال الحياة يجوز النظر إليها. أما المنفصلة بعد الموت فهي كالمتصلة 
ف حرمة النظر إليها 

(5) الحنفية قالوا: [نغمة المرأة عورة وتعلمها القرآن من المرأة احب لهذا منعها عليه الصلاة والسلام 
من التسبيح. النوازل] 


() الشافعية قالوا: إن عورة الصغير في الصلاة» ذكراً كان» أو أنثى» مراهقاء أو غير مراهق» كعورة 


حائل؛ ولو بدون شهوة. [عورة الرحل القبل والدبر فقط وهو احدى الروايتين عن 
المالك واحمد (ميزان)]. 


المكلف في الصلاة» أما خارج الصلاة فعورة الصغير المراهق ذكراً كان أو أنثى كعورة البالغ 
خارجها في الأصحء وعورة الصغير غير المراهق إن كان ذكراً كعورة المحارم إن كان ذلك الصغير 
يحسن وصف ما يراه من العورة بدون شهوة: فإنه أحسنه بشهوة» فالعورة بالنسبة له كالبالغ» وإن 
م يحسن الوصف فعورته كالعدم, الا أنه يحرم النظر إلى قبله ودبره» لغير من يتولى تربيته؛ أما إن 
كان غير المراهق أنثى فإن كانت مشتهاة عند ذوي الطباع السليمة فعورقا عورة البالغة. وإلا فلاء 
لكن يحرم النظر إلى فرجها لغير القائم بتربيتها. 

المالكية قالوا: إن عورة الصغير حارج الصلاة تختلف باختلاف الذكورة والأنوثة والسن» فابن ثمان 
سنيئن فأقل لا عورة له فيجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدنه حياً وأن تغسله ميت وابن تسع إلى 
اثن عشرة سنة يجوز لما النظر إلى جميع بدنه ولكن لا يجوز لما تغسيله» وأما ابن ثلاث عشرة سنة 
فما فوق فعورته كعورة الرجل وبنت سنتين وثمانية أشهر لا عورة لحا وبنت ثلاث سنين إلى أربع لا 
عورة لحا بالنسبة للنظر. فيجوز أن ينظر إلى جميع بدهاء وعورا بالنسبة للمس كعورة المرأة» فليس 
للرجل أن يغسلهاء أما المشتهاة كبنت ست فهي كامرأة فلا يجوز للرجل النظر إلى عورتها ولا 
تفتيلها؛: وهو المنعو اق الطيلة تحن كان :55 1ك التونيهان: والعانة ,الأليقان لإندري لد يها 
وإن كانت أنثى فعورقا ما بين السرة والركبة. ولكن يجب على وليها أن يأمرها بسترها في الصلاة 
كما يأمرها بالصلاة وما زاد على ذلك ثما يجب ستره على الحرة فمندوب لما فقط. 

الحنفية قالوا: لا عورة للصغير ذكراً كان أو أنثى. وحددوا ذلك بأربع سنين. فما دونما فيباح النظر 
إلى بدنه ومسه. ثم ما دام لم يشته فعورته القبل والدبر. فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ 
ذكرا أو انق الضلاة وخاز كينا 

الحنابلة قالوا: إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته. فيباح مس جميع بدنه والنظر إليه؛ 
ومن زاد عن ذلك إلى ما قبل تسع سنين فإن كان ذكراً فعورته القبل والدبر في الصلاة وخارحهاء 
وإن كان أنثى فعورتًا ما بين السرة والركبة بالنسبة للصلاة؛ وأما خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم 
هي ما بين السرة والركبة» وبالنسبة للأحانب من الرحال جميع بدفما الا الوجه والرقبة والرأس 
واليدين إلى المرفقين والساق والقدم 


مباحث استقبال القبلة 

لعلك على ذكر من شرائط الصلاة الى ذكرناها في «أول كتاب الصلاة» 
ومن بينها دحول الوقت» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ وقد بينا الأحكام المتعلقة 
بدحول الوقت. وستر العورة» ونريد أن نبين هنا الأحكام المتعلقة باستقبال القبلة؛ 
ويتعلق يما مباحث؛ أحدها: تعريف القبلة؛ ثانيها: دليل اشتراطها؛ ثالثها: بيان ما 
تعرف به القبلة؛ رابعها: بيان الأحوال الي تصح فيها الصلاة مع عدم استقبال القبلة؛ 
خامسها: حكم الصلاة في جوف الكعبة» وإليك بيانها على هذا الترتيب: 

تعريف القبلة 
القبلة هي جهة الكعبة» أو عين الكعبة» فمن كان مقيماً بمكة أو قريباً منها 


فإن صلاته لا تصح الا إذا استقبل عين الكعبة يقيناً ما دام ذلك ممكناء فإذا لم يمكنه 


ذلك, فإن عليه أن يجتهد في الاتحاه إلى عين الكعبة, إذ لا يكفيه الاتحاه إلى جهتها ما 
دام ممكة, على أنه يصح أن يستقبل هواءها المحاذي لما من أعلاهاء أو من أسفلهاء 
فإذا كان شخص بمكة على حبل مرتفع عن الكعبة. أو كان في دار عالية البناء ولم 
يتيسر له استقبال عين الكعبة فإنه يكفي أن يكون مستقبلاً لموائها المتصل بماء ومثل 
ذلك ما إذا كان في منحدر أسفل منهاء فاستقبال هواء الكعبة المتصل بما من أعلى 
أو أسفل. كاستقبال بنائها عند الأئمة الثلاثة» وحالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الول 

ومن كان مدينة البي صلى الله عليه وسلمء فإنه يحب عليه أن يتجه إلى نفس 
محراب المسجد النبوي. وذلك لأن استقبال عين محراب مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم هو استقبال لعين الكعبة» لأنه وضع بالوحي» فكان مسامتاً لعين الكعبة بدون 


5 اكالكية قالواة شب على نق: كان كه أو قزييا منها أن يسعفيل القبلة«بناء الكعية كيف يكو 
مسامتاً لها يجميع بدنه» ولا يكفيه استقبال هوائهاء على أنهم قالوا: إن من صلى على جبل أبي قبيبس 
فلات متجيخة» يناء على القول الماتخوح من أن استقبال المواء كاك 


إنحراف أما من كان بعيدا عن مكة فالشرط في حقه أن يستقبل الجهة الى فيها 
الكعبة ولا يلزمه أن يستقبل عين الكعبة» بل يصح أن ينتقل عن عين الكعبة إلى يمينها 
وقاناء لايك الكغراف المي عمق القن ابلدية ]ضار أن الشرط هو ان ينف 
جزء من سطح الوجه مقابلاً لجهة الكعبة» مثلاً إذا استقبل المصلي في مصر الجهة 
الفبرقة ونون لفراته إل تعوة الم نان زكر وقد للقتلةة أن الفكلة فى تفير. 
وإن كانت منحرفة إلى جهة اليمين» ولكن ترك هذا الانحراف لا يضر؛ لأنه لا تزول 
به المقابلة بالكلية؛ فالمدار على استقبال جهة الكعبة أن يكون جزء من سطح الوجه 
مقابلاً لحاء وهذا رأي ثلاثة من الأئمة وخالفهم الشافعية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط "ا 
وليس من الكعبة الحجرء. ولا الشاذروان» وهما معروفان لمن كان بيمكة, 
وسيأتِ بيائهما في كتاب الحج إن شاء الله» فمن كان يمكة واستقبل الحجرء أو 
الشاذروان» فإن صلاته لا تصح عند ثلاثة من الأئمة» وحالف الحنابلة» فانظر 
تتحيم فك لويز!", 
دليل اشتراط استقبال القبلة 


استقبال القبلة شرط مم شروط صحة الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع» فأما 
شير د :من “شرو و والواجماع 


و61 العتاففة قالوا معي على من" كانه قرييا ري الكدية ]نيع عنها 1ن يتسيل غين بالك أذ 
هواءها المتصل بماء كما بيناه أعلى الصحيفة» ولكن يجب على القريب أن يستقبل عينها أو هواءها 
قينا بأ دترونها از يمضه قو نولك عن يتين لقيو أن مق كان هيدا غنها وإنه -رعقي ا عينها كنا 
لا جهتها على المعتمد» ثم إن الانحراف اليسير يبطل الصلاة إذا كان بالصدر بالنسبة للقائم والجالس» 
فلو انحرف القائم أو الجالس في الصلاة بصدره بطلتء أما إذا انحرف بوجهه فلاء والانحراف بالنسبة 
للمضطجع يبطل الصلاة إذا كان بالصدر أو بالوجه وبالنسبة للمستلقي يبطل إذا انحرف بالوحه أو 
بباطن القدمين 

(') الحنابلة قالوا: إن الشاذروان وستة أذرع من الحجر وبعض ذراع فوق ذلك من الكعبة» فمن 
اسستقيل شيفاً مرخ ذلك نيضرع طلاققه 


الكتاب فقوله تعالى: (قَدْ رَى تَقَلْب وَجْهِكَ في السّماء نونك قِبْلَةَ تْضيهًا 
فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام): وأما السنة فكثيرة. منها ما أخرجه البخاري؛ 
ومسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرء قال: بينما الناس في 
صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت؛ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل 
عليه الليلة؛ وقد أمر أن يستقبل القبلة» فاستقبلوهاء وكان وجوههم إلى الشام؛ 
فاستداروا إلى الكعبة. 

وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو 
َوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْحِدٍ الْحَرَام فمر رجل من بن سلمة: وهم ركوع في 
صلاة الفجر؛ وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت» فمالوا كما هو نحو 
القبلة إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 

وقد أجمع المسلمون على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. 

مبحث ما تعرف به القبلة 
تعرف القبلة بأمور مفصلة في المذاهب: وقد ذكرناها مجتمعة في كل مذهب 


تحت الخط الذي أنارك 1" ليسهل حفظها ومعرفتها بدون تشتت لا ضرورة إليه. 


(') الحنفية قالوا: من يجهل القبلة ويريد أن يستدل عليها لا يخلو حاله إما أن يكون في بلدة أو قرية. 
وإما أن يكون في الصحراء ونحوها من الجهات الي ليس يما سكان من المسلمين ولكل من ال حالتين 
أحكام. فإن كان الشخص في بلد من بلدان المسلمين. وهو يجهل جهة القبلة. فإن له ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يكون ف هذه البلدة مساجد با محاريب قديمة. وضعها الصحابة أو التابعون. 


كالمسجد الأموي بدمشق الشام. ومسجد عمرو بن العاص يمصر: وفي هذه الحالة يحب عليه أن 
يصلي إلى جهة هذه المحاريب القديكة. ولا يصح له أن يبحث عن القبلة» مع وحود هذه الحاريب. 
فلو بحث وصلى إلى جهة غيرها فإن صلاته لا تصح خلافاً للشافعية الذين يقولون: إن له أن يستدل 
على القبلة بالقطب ونحوه مع وحود هذه المحاريب. وأوقاقاً للمالكية كما ستعرفه. ومثل المحاريب 


القديكة الي وضعها الصحابة والتابعون. والمحاريب الي وضعت في اتحاهها وقيست عليهاء الحالة 
الثانية: أن يكون في جهة ليست كا محاريب قليمة. وفي هذه الحالة يحب أن يعرف القبلة بالسؤال 


عنها: وللسؤال عنها ثلاثة شروط: أحدها: أن يجد شخصاً قريباً منه» بحيث لو صاح عليه جمعه فلا 


لين آم مهف فزق مخض يبالت اتاقياة أذ يكون للسوول قانا بالفلفة إن ايده عر وال 
غير العالم» ثالثها؛ أن يكون المسؤول ممن تقبل شهادته. فلا يصح سؤال الكافر والفاسق والصبيء 
لأن شهادهم لا تقبل. وكذلك إحبارهم عن جهة القبلة الا إذا غلب على ظنه صدقهمء ويكتفي 
سوال فال والحد عاق و عدامه يالت ذاذ عو له التسري» اللبالفة القالة أن ل عد عو رياولا 
شخصاً يسأله» وفي هذه الحالة عليه أن يعرف القبلة بالتحري» بأن يصلي إلى الجهة الي يغلب على 
ظنه أنها جهة القبلة» فتصح له صلاته في جميع الحالات. 

هذا إذا كان موجوداً في مدينة أو قرية» أما إن كان مسافراً في الصحراء ونحوها من الجهات الي 
لين عا" سكان شن الشلتيةة ان رذ فاعال بالمحوم ريرقت اناه الغيلة انار بالستسين أو 
القمره فذاك» وإن. "يكن غانا ووجد شخصا عارفاً بالقبلة فإنه يكب »علي أن يبتاله: وإذاءسالة, 
ولم يجبه» فعليه أن يجتهد في معرفة جهة القبلة بقدر ما يستطيع» ثم يصليء ولا إعادة عليه» وح لو 
يزه النض يله ألا قله خخنه. 

المالكية قالوا: إذا كان المصلي في حهة لا يعرف القبلة» فإن كان في هذه الجهة مسجد به محراب 
قدم, فإنه يحب عليه أن يصلي إلى الجهة الي فيها ذلك امحراب» وتنحصر المحاريب القديمة في أربع» 
وهي: محراب مسجد البي صلى الله عليه وسلم ومحراب مسجد بن أمية بالشام: ومحراب مسجد 
عمرو بن العاص ممصر» ومحراب مسجد القيروان» فلو احتهد وصلى إلى غير هذه ا محاريب بطلت 
صلاته» أما غير هذه المحاريب» فإن كانت موجودة في الأمصار» وموضوعة على قواعد صحيحة 
أقرها العارفون» فإنه يجوز لمن كان أهلاً للتحري أن يصلي إلى هذه المحاريب» ولا يجب عليه أن 
يصلي إليهاء أما من ليس أهلاً للتحري فإنه يجب عليه أن يقلدهاء أما امحاريب الموجودة بمساجد 
القرى» فإنه لا يجوز لمن يكون أهلاً للتحري أن يصلي إليها بل يجب عليه أن يتحرى عن وضعها 
قبل الصلاة» فإنه لم يكن أهلاً للتحري؛ فإنه يجب عليه أن يصلي إليها إن لم يحد مجتهداً يقلده. 
والحاصل أن الجهات الى فيها محاريب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: محاريب المساحد الأربعة الي 
ذكرناهاء وهذه لا يجوز استقبال غيرهاء الثانىي: المحاريب الموجودة في مساجد الأمصار الموضوعة 
على قواعد صحيحة: وهذه لا يجب على من كان أهلاً للاجتهاد أن يصلي إليهاء بل له أن يتركها 


ويجتهد وله أن يصلي إليهاء القسم الثالث: المحاريب الموحودة في مساحد القرى» وهذه لا يجوز لمن 
كان أهلاً للتحري أن يصلي إليهاء أما غيره فيجب أن يصلي إليها. 

هذا حكم الجهات الي يما مخاريب» فإن وحد في جهة ليس با محاريب وكان بمكنه أن يتحرى جهة 
القبلة فإنه جب عليه أن يفخرق ولة سال ألحداًء الا :إذا حفيت علي علامات القبلة وق هذه اتكالة 
يلزمه أن يسأل عن القبلة شخصا مكلفاً عدلاً» غارفا بأدلة القبلة».ولو كان أنتى أو عبدا. 


هذا إذا كان أهلاً للتحري وللاجتهاء فإن لم يكن أهلاً لذلك؛ فإنه يجب عليه أن يسأل ش 1 


مكلفا عدلا عارفاً بالقبلة» فإن لم يحد من يسأله فإنه يصلي إلى أي جهة يختارها وتصح صلاته. 


ويهذا تعلم أن المالكية متفقون مع الحنفية في ضرورة اتباع المحاريب القديمة الا أن المالكية اقتصروا 
على أربعة منهاء والحنفية قالوا: إن جميع ا محاريب الي بناها الصحابة والتابعون مقدمة على ما عداها 
من أمارات القبلة» ومختلفون في السؤال والتحريء فال حنفية يقولون: إذا لم يحد محاريب» فإن عليه أن 
يسأل أولاً. فإن لم يجد من يسأله يتحرىء أما المالكية فإنهم يقولون: من كان أهلاً للتحري» فإنه 
قن علية آنا يتحرف ولا ينان الحزا؟والدزذا عفيت عل عاكفانت التسري: 

الشافعية قالوا: مراتب القبلة أربعة: المرتبة الأولى: أن يعلم بنفسه؛ فمن أمكنه أن يعرف القبلة بنفسه 
فافد يك عليه أن ينرفها تقس ولذ سال نيا اخدا والاطتنى الموجتوه فى المسحد ]ذا كان مك 
مس حائط المسجد ليعرف القبلة فإنه يحب عليه أن يفعل ذلك ولا يسأل أحدا المرتبة الثانية أن يسأل 
فلاعاما بالقيلةة عت يموت أن الكتده موجوذة هده اليه وفل عرفت أن جوزل النقة إننا يكز 
جين السك رح مخرقلها قبت ليما و إلااهاذ ينح له السوا ل وركوم ام اللقه يبت الاررةت البوصاة 
- ونحوها من الآلات الى بمكن أن يعرف ها القبلة» كنجم القطب» والشمسء والقمرء وا محاريب 
الموحودة في بلد كبير من بلاد المسلمين» أو موحودة في بلد صغيرء لكن يصلي إليه كثير من الناس. 
والحاصل أن المرتبة الثانية من مراتب معرفة القبلة تشتمل على سؤال الثقة» أو بيت الإبرة أو القطب» 
أو المحاريب» سواء كانت محاريب المساحد القديمة الى وضعها الصحابة والتابعون أو غيرها من 
امحاريب الي تكثر الصلاة إليهاء أما المحاريب الي توحد في المصلى الصغير الي يستعملها بعض الناس 
في الطرق والمزار ع ونحوهماء فإهًا لا تعتبر» المرتبة الثالية: الاجتهاد» والاجتهاد لا يصح الا إذا لم يحد 
ثقة يسأله» أو لم يجد وسيلة من الوسائل الي يعرف بها القبلة» أو لم يحد محراباً ني مسجد كبير أو في 
مسجد صغير مطروق من الناس, فإذا فقد كل ذلكء فإنه يجتهد. وما يؤديه إليه احتهاده يكون 
قبلته. ولو احتهد للظهر مثلاًء ثم نسي الحهة الى احتهد إليها في العصرء فإنه يجدد الاجتهاد ثانياًء 


المرتبة الرابعة: تقليد المحتهد, .معين أنه إذا لم يستطع أن يعرف القبلة بسؤال الثقة ولا عمحراب ولا 
بغيره» فإن له أن يقلد شخصاً احتهد ف معرفة القبلة وصلى إلى جهتها. فهو يصلي مثله. 

ويكذا تعلم أن الشافعية خالفوا المالكية» والحنفية في المحاريب الموجودة في المساجد الى بناها الصحابة 
والتابعون» فإن المالكية جعلوا بعضها عمدة لا يجوز أن تستعمل وسيلة أحرى مع وجوده. والحنفية 
حعلوها كلها عمدة, أما الشافعية فد قالوا: إن المحاريب كلها في مرتبة الوسائل الأخرى الي يمكن 
أن تعرف با القبلة» كبيت الإبرة والقطب؛ ونحو ذلك واتفقوا مع الحنفية في الترتيب» فقالوا: إنه إذا 
جهل القبلة» فإنه يجب عليه أن يسألء فإذا لم يجد من يسأله فإنه يجب عليه أن يجتهد, الا أن 
الشافعية زادوا عن الحنفية مرتبة أحرى» وهي تقليد ابمحتهد. 

الحنابلة قالوا: إذا جهل الشخص جهة القبلة» فإن كان في بلدة يما محاريب بناها المسلمون -علامة 
تدل على القبلة- فإنه يجب عليه أن يتجه إليها مي علم أنها في مسجد عمله المسلمون» ولا يجوز له 
غالنتها عن أي خال» بل له موز :له الأشراك:عنهاء وإن .وعد غرايا فق بلذة خراب: كاطيات 
الى يما آثار قديمة؛ فإنه لا يجوز له أن يتبعه الا إذا تحقق أن من آثار مسجد قدم بناه المسلمون» فإن 
لم يحد محاريب لزمه السؤال عن القبلة» ولو بقرع الأبواب» والبحث عمن يدله» ولا يعتمد الا على 
العذله سواء عاق زعاو أوداي)ة أو عوداء هم تزف اللققر إن كان هال بالبلة يي ادف العمل 
بإخباره. ولا يجوز له أن يجتهدء وإن كان يعرفها بطريق الظنء فإن كان عالماء بأدلتهاء فإنه يفترض 
تقليده» بشرط أن يكون الوقت ضيقاً لا يسع البحث؛ وإلا لزمه التعلم والعمل باجتهاده, فإذا كان 


في سفرء ولم يجد أحداً, فإن كان عالاً بأدلة القبلة» فإنه يفترض عليه أن يبحث عنها بالأدلة» ويجتهد 


بذلك في معرفتهاء فإذا احتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها؛ وصحت صلاته» وإذا ترك الجهة 
الي غلب على ظنه أنها القبلة» وصلى إلى غيرها. فإن صلاته لا تصح» حب ولو تبين له أنه أصاب 
القبلة» ولا يخفى أن هذا من المعاني السامية» فإن الاجتهاد له قيمته في نظر المسلمين في كل شأن من 
الشؤون» فإذا لم يستطع الاجتهاد» كأن كان به رمدء أو لم يستطع أن يعرف جهة القبلة. فإنه 
يصلي إلى أي جهة يختارهاء ولا إعادة عليه. 

فتحصل من هذا أن من جهل القبلة فيجب عليه أولاً أن يتبع امحاريب إن كانت موجودة» فإن لم 
يجدهاء فإنة يحف عليه أن يسال أحدا غاركاً بالقبلة. فإن ل يد من رساله فإنه يجب عليه أن نهذ 
إن قدر على الاجتهاد, أو يقلد محتهداً إن لم يقدر؛ فإن لم يجد فإنه يتحري بقدر إمكانه ويصليء 
فإذا حالف مرتبة من هذه المراتب» فإن صلاته تبطل» وعليه إعادتماء حى ولو أصاب القبلة» لأنه 
ترك ما هو مفترض عليه في هذه الحالة 


على أننا سنذكر المتفق عليه والمختلف فيه أثناء التفصيل. 

وبعد» فلعلك قد عرفت أن أدلة القبلة عند الأئمة لا تخرج عن أمور: منها 
المخاريب الموجودة في المساجد على التفصيل الذي بيناه؛ ومنها خبر العدل عند عدم 
موجود المحاريب؛ ومنها التحري والاجتهاد عند عدم وجود العدل» وقد عرفت أن 
بعضهم يقول: إن التددري والاجتواد نقدم على غير العدل» إلى آخر ما 'بيناه مفصلا 
في كل مذهب. 

وبقي ههنا أمور: أحدها: ما حكم من تحرى» فلم يرحح جهة على أخرى؟: 
ثانيها: ما حكم من تحرى» وأراد تحريه إلى جهة؛ ثم تبين له أنه أحطأ يقيناً أو ظناء 
وهو في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها؟ ثالثها: ما حكم من ترك الاحتهاد» وهو 
قادر عليه؛ ثم صلى بدونه؟؛ رابعها: ما حكم من يقدر على الاجتهادء وقلد مجتهداً 
آخر؟» أما الجواب عن الأول فهو أن الذي يجتهد, ولم يستطع أن يرحح جهة على 
أحرى, فقد قام مما في طاقته. وعلى هذا فإن صلاته تصح بالتوحه إلى أي جهة, ولا 
إعادة عليه باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية» فانظر وشيم تل 
وأما الجواب عن الثانى» فهو أنه إذا صلى شخص إلى جهة أداه إليها اجتهاده ثم 
ظهر له أنه أحطأ أثناء الصلاة» بأن تيقن أو ظن أن القبلة في حهة أحرىء فإنه 
يتحول إلى الجهة الي تيقن أو ظن أنما القبلة» وهو في صلاته يبن على ما صلاه قبل» 
فإذا صلى ركعة من الظهر مثلاً إلى جهة اعتقد أنما القبلة بعد التحريء ثم ظهر له 
بعد أداء هذه الركعة أن القبلة في جهة أخحرىء فإنه يتحول إليهاء ويبئ على الركعة 
الي موادا اننا الع انقو تلق يق تالو فهه الكا ف الكو لزنا 


(') الشافعية قالوا: إذا اجتهد في معرفة القبلة» فلم يرحح جهة على أخرىء فإنه في هذه الحالة 
يصلي إلى أي جهة شاء: كما يقول الأثمة الثلائة» الا أنه تحب عليه إعادة تلك الصلاة خلافاً لهم 


(') المالكية قالوا: إذا احتهد شخص في معرفة القبلة» فأداه احتهاده إلى جهة فصلى إليها ثم ظهر له 
بعد الشروع في الصلاة أنه مخطئع في اجتهاده» فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة بشرطين: الشرط 


إذا أتم صلاته بعد اجتهاده. ثم ظهر له أنه أخطأ يقيناً أو ظنا فإن صلاته تقع 
صحيحة.؛ ولا إعادة عليه باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الشافعية» على أن المالكية 
هم تللق اشوا مس كاعر لاك قبع الك براي الوا عن 
القاليقة' يو الى 2ك السدياو وسق قلذو عليه رأ ةقان عديدا "الخو أ مطح 
وحده بدون احتهاد فإن صلاته لا تصحء وإن تبين له أنه أصاب القبلة» وهذا متفق 


عليه بين ثلاثة من الأئمة) وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم حت الخطاكل وأما 


الأول: أن يكون مبصراًء فإذا كان أعمىء فإنه لا يجب عليه قطع الصلاة» ولكن يجب عليه أن 
يتحول إلى القبلة» ويب على ما صلاه أولاً» وإلا بطلت صلاته» كما هو في المذاهب الأخرى؛ فهم 
متفقون معهم في الأعمى» ومختلفون في المبصر؛ الشرط الثاني أن يكون الانحراف عن القبلة كثيراء 
فإذا كان 00 فإن الصلاة لا تبطل» سواء كان المصلي أعمى» أو بضيراء ولكن يجب عليهما 
لتحول إلى القبلة» وهما في الصلاة فإن لم يتحولا صحت الصلاة مع الإثم. 

لغياضمية”قالو 11 إن توق لاق ندا لصبلا أنه أططا يقبدا بلق دلا والبقائفها لذ اطي ين 
أعمى ومبصر أما إذا ظن أنه أخطأء فلا تبطل صلاته» ولا يقطعها مثلاً إذا دخل في الصلاة بعد 
جتهاده» ثم أخبره ثقة يعرف القبلة عن معاينة بأنه غير مستقبل القبلة» فإن صلاته تبطل» ولا ينفعه 
جتهاده الأول» سواء كان أعمى ا وبذلك خالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى 
والبصير وخحالفوا الحنفية» والحنابلة في حواز التحول إلى الجهة الى ظهر له أا القبلة 

() الشافعية قالوا: إذا اجتهد وصلى إلى جهة احتهاده حي أتم صلاته ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه 
أحطأ القبلة يقينا» فإن صلاته تبطل» وتلزمه إعادقاء الا إذا ظن أنه أحطأ؛ فإنه لا يضر. 

المالكية قالوا: إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد, ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أطأء وصلى إلى غير 
القبلة» فإن صلاته تكون صحيحة؛ سواء تبين له أنه أحطأ يقيناً أو ظناء الا أنه إن اتضح له أنه صلى 
النفي اقلق عانه نيدي "له أذ عبد الصلؤة يشرط أن وكرة ضرا واذديكوة ولتت العبلاة ياف 
وهذا هو الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة 

(') الحنفية قالوا: إذا كان قادرا على الاجتهاد» وصلى إلى جهة يعتقد أنما القبلة بدون أن يجتهد ثم 
تين له أنما هي القبلة حقاً فصلاته صحيحة» أما إذا تبين له أنه أطأء سواء كان ذلك في أثناء 
الصلاة أو بعدهاء فإن صلاته تبطل» وعليه إعادقاء فإذا شك في القبلة» ولم يتحرء وصلىء ثم تبين له 


الجواب عن الرابع» فإنه يمكن معرفته من الأحكام ال ذكرناها في «دلائل القبلة» 
وهو أنه ليس له أن يقلد غيره م كان قادراً على الاجتهاد» أما إذا عجز عن 
احتهاده بالمرة» فإنه يصح له أن يقلد المجتهد إن وعد فس لعفم االكناة نا ياوه 
وإلا صلى إلى أي جهة شاءء ولا إعادة عليه» وهذا هو رأي الحنفية» والحنابلة فانظر 
رأي ملكي والشاففة عم ازا 
كيف يستدل بالشمس 
أو بالنجم القطبي على القبلة 

قد يتوهم أن هذا المبحث ليس دالا في المسائل الفقهية» ولكن الواقع أنه 
داخل فيها من حيث إن معرفة القبلة تتوقف عليه فقال بعضهم: إن معرفته سنة» لأن 
وسائل معرفة القبلة كثيرة» وقد لا تخفى على أحدء فليس بلازم أن يعرف الاستدلال 
بالشمسء» أو النجم على القبلة وبعضهم يقول: إنه يحب على من يسافرون في 
البحار» وليس لديهم أمارات تدلهم على القبلة وعلى كل حال فإن الشريعة 
الإسلامية مرتبطة في الواقع بكل علم من العلوم الي تنفع امجتمع» سواء في العبادات 
أو المعاملات» أو غيرهما. 

ولعلك قد عرفت أن الشمس والنجوم من العلامات الدالة على القبلة؛ 


أنه صلى إلى جهة القبلة» فإن كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فإِهها تقع صحيحة ولا تلزم إعادقاء 
وإن كان في أثناء الصلاة بطلت» ووجب عليه استثنافها 

(') المالكية قالوا: إذا كان العجز لتعارض الأدلة عند امجتهد, تخير جهة يصلي إليهاء ولا يقلد محتهداً 
آخرء الا إن ظهر له إصابته؛ فعليه اتباعه مطلقاء كما يتبعه إن جهل أمره وضاق الوقت» وإن كان 


لخفاء الأدلة عليه بغيم أو حبس أو نحوهماء فهو كالمقلد: عليه أن يقلد محتهداً آخر أو محراباً» فإن لم 
يجد من يقلده تخير جهة يصلي إليها وصحت صلاته. 

الشافعية قالوا: إنه في هذه الحالة يصلي في آخر الوقت إن كان يظن زوال عجزه. وإلا صلى في أول 
الوقت» وعليه الإعادة في الحالتين 


فيستدل بالشمس على القبلة في كل جهة بحسبهاء لأن مطلعها يعين جهة المشرق» 
ومغريها يعين جهة المغرب» وم عرف المشرق» أو المغرب» عرف الشمال والجنوب 
ويهذا يتيسر لأهل كل جهة معرفة قبلتهم» فمن كان في مصر فقبلته جهة المشرق مع 
انحراف قليل إلى جهة اليمين» لأن الكعبة بالنسبة لمصر واقعة بين المشرق واللجنوب؛ 
وهو للمشرق أقرب. 

وأما القطب فهو بحم صغير في بنات نعش الصغرى, ويستدل به على القبلة في 
كل جهة بحسبها أيضاء ففي مصر يجعله المصلي خلف أذنه اليسرى قليلاء وكذا في 
أسيوط» وفوة» ورشيد» ودمياط والإسكندرية. ومثلها تونس والأندلس» ونحوهاء 


وفي العراق وما وراء النهر يجعله المصلى خلف أذنه اليمئ» وف المدينة المنورة 
والقدس, وغزة» وتخلبك» وفا رون نوها علد ناف 1 حقو الكسنالأبسويوق 
الجزيرة وأرمينية. والموصل ونحوها يجعله المصلى على فقرات ظهره؛ وف بغداد, 


والكوفة» وخوارزم؛ والري؛ وحلوان ببلاد العجم؛ ونحوها يجعله المصلي على خده 
الأعن؛ وف البصرة» وأصبهان» وفارس» وكرمان» ونحوها يجعله فوق أذنه اليمى؛ 
وني الطائف» وعرفات, والمزدلفة» وميئ يجعله المصلي على كتفه الأمن؛ وفي اليمن 
يجعله المصلي أمامه» مما يلي جانبه الأيسر؛ وفي الشام يجعله المصلي وراءه» مما يلي 
جانبه الأيسر؛ وفي بحران يجعله المصلي وراء ظهره؛ ومن الأدلة بيت الإبرة المسمى - 
بالبوصلة- م كان تيلا 


وبالجملة فالقبلة تختلف باحتلاف البقاع» وتتحقق معرفتها في كل جهة 
بقواعد المندسة والحساب» بأن يعرف بعد مكة عن خط الاستواء وعن طرف 
المغرب» ثم بعد البلد المفروض كذلكء ثم يقاس بتلك القواعد ليتحقق سمت القبلة. 

نما ذكرنا هذا تكملة للبحث؛ فإن تعذر على العامة فهمه فليتركوه» وليرجعوا 
إلى ا مخاريب المعروفة لهم؛ أو إلى غيرها من الأمارات الحامة. 


كذ د 


شروط وجوب استقبال القبلة 

فب طلح 4 مضل أنه عفر اميل قد كل ادلي روسن القدرة» ثانيهما: 
8 : 5 0 ” [كا 5 
الأمن» فمن عجز عن استقبالها لمرض ونحوه» ولم يجد من يوجهه إليها سقط عنه» 
ويصلي إلى الجهة الي يقدر عليها وكذا من حاف من عدو آدمي أو غيره على نفسه 
أو ماله فإن قبلته هى الى يقدر على استقبالها. ولا تجب عليه الإعادة في الحالتين. 

مبحث الصلاة في جوف الكعبة 

قد عرفت مما تقدم أن الكعبة هي قبلة المسلمين الي لا تصح الصلاة الا إليهاء 
وليس المراد تقديس جهة خاصة» بل المراد إنما هو عبادة الله وحده بالكيفية الي يأمر 
هاء ولذا قال تعالى: (سيَقُولُ السُفهَاءْ مِنَ اناس ما وَلَيهُمْ عن فبلَيِهِمُ الِْي كَانُوا 
عَلَيَْا قل لله الْمَْرقَ وَالْمغْرِبْ يَهْدِي مَنْ يَسَآءْ إلى صرَاط مُسْتَقِيمي)» فالمقصود 
من الاتجحاه إلى مكان خاص إنما هو الخضوع لله تعالى بامتثال أمره» ومن شاء أن 
يعرف الحكمة في ذلك فإن من السهل عليه أن يدرك أن هذه الجهة هى الى بما 
الكعبة. وهذا المكان قد أمر الله تعالى الناس بأن يقصدوهء لما يترتب عليه من المنافع 
العامة» وتهذيب النفوس بطاعة الله تعالى» وخشيته» وإحياء سكانه الذين لا زرع لهم 
ولا موارد لديهم: كما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: (رَبَتآ الي امكنت 
مِن ذريّتي بوَادٍ غَيْر ِي رَرْع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم رَبَا لُِقِيمُوا الصّلوة فَاجِعَل أافيدَة 
مِنَ الثاس تَهْوِي إليهم وَارزقهم مِن الثمّرّات) الآيات» فضلا عن كون هذه البقعة 
مقدسة بظهور سيد الأنبياء والمرسلين الذي جاء للناس .ما فيه منافعهم الأدبية 
والمادية. وقضى على عبادة الأوثان في تلك الجهات فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلن 
رضاءه عنه بتحويل الناس إلى الكعبة» بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدسء» وعلى 


)١(‏ المالكية: زادوا شرطا ثالئا وهو الذكر لمن وحب عليه استقبال حهة الكعبة. ا ل 
فرعي القالة موعت ساة و اماد الفرض »و الوق كديا 
() الحنفية قالوا: يسقط استقبال القبلة عن المريض العاحز عن استقبالحا» وإن وجد من يوحهه إليها 


ااي 


كل حالء فالغرض الوحيد من العبادة في الإسلام إنما هو تمجيد الله وحدهء وتقديسه 
من غير مسار كةخلر قم مهنا عمل قدرو وعطليك وليه كنا قال الله تعالل؛ (وَلله 
الْمَشْرقٌ وَالْمَغْرب اينما توَلوا قََمّ وَجْهُ الله إنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيم). 

من هذا يتضح لك أن الله تعالى قد أمر بالتوجه إلى القبلة» فالصلاة في جوفها 
قال قث وإن كان فيه اتحاه إلى القبلة يصحح الصلاة» الا أنه ليس اتجاهاً 
كاملا ولذا اختلفت المذاهب ف الصلاة فيه» فانظرها تحت الخط الذي أمامك!'!. 


مبحث صلاة الفرض في السفينة, وعلى الدابة» ونحوها 
وعن: كاف زا كنا على :ذابة ول كه أن يتزل غنها لخوق على تفننه أو نمالةة 
أو لخوف من ضرر يلحقدل'! بالانقطاع عن القافلة» أو كان بحيث لو نزل عنها لا 


(') الحنابلة قالوا: إن صلاة الفرض لا تصح ف جوف الكعبة» ولا على ظهرهاء الا إذا وقف في 
منتهاهاء ولم يبق وراءه شيء منهاء أو وقف خحارحهاء وسجد فيهاء أما صلاة النافلة» والصلاة 
المنذورة فتصح فيهاء وعلى سطحها إن لم يسجد على منتهاهاء فإن سجد على منتهاها لم تصح 
ملح انا إكه بعر اق ده الهس سيل لاز 

المالكية قالوا: تصح صلاة الفرض في جوفهاء الا أنما مكروهة كراهة شديدة» ويندب له أن يعيدها 
ف الوقات؟ أها التفل يزان" كان عير مو كد قيانية "أن يسني قينا وإن كان تجو كد كر وله ناف وان 
الصلاة على ظهرها فباطلة إن كانت فرضاء وطتعييحة إن قانك نفاذ فيؤسيو كد وف النفل الم كد 
قولان متساويان. 

الشافعية قالوا: إن الصلاة في جوف الكعبة صحيحة. فرضاً كانتء أو نفلاً. الا أنما لا تصح إذا 
متلق إل مها مقنو سا أما"الضاذة على خلهوهاء افإنه زعير ل الشعنينا أن وكرن اناه احص هنها 
يح التي درل يتراج ادي 

اقيق هال سن الضدة يتوق الكسسوءا.. بامعها حيس مطلفاء الانافية تكو عل لورفا 
لما فيه من ترك التعظيم 

(') المالكية قالوا: إن حوف بمحرد الضرر لا يكفي في صحة صلاة الفرض على ظهر الدابة» بل قالوا: 
لا تحوز صلاة الفرض على الدابة إيماء» الا في الالتحام في حرب كافرء أو عدو كلصء أو خوف من 
حيوان مفترس»ء أو مرض لا يقدر معه على النزول» أو سير في حضخاض لا يطيق التزول به واف 


يت 


يمكنه العودة إلى ركويها ونحو ذلك؛ فإنه يصلي الفرض في هذه الأحوال على الدابة 
إلى أي جهة بمكنه الاتحاه إليهاء وتسقط عنه أركان الصلاة الي لا يستطيع فعلهاء 
ولا إعادة عليه. 

اا الفررظن له اواولا عند الأمن والقدرة» فإنها لا تصح الا إذا أتى 
ما كاملة مستوفية لشرائطها وأركافماء كالصلاة على الأرض؛ فإذا أمكنه أن يصلي 
عليها صلاة كاملة صحتء ولو كانت الدابة سائرة. 

وق أزام أن تساك ١ن‏ ماتيعه دن رعذ الى فلي نوسن النلة لق 
قدر على ذلكء وليس له أن يصلي إلى غير جهتهاء حب لو دارت السفينة وهو 
يصلي؛ وجب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت» فإن عجز عن استقباهها 
صلى إلى جهة قدرته» ويسقط عنه السجود أيضاً إذا عجز عنه» ومحل كل ذلك إذا 
حاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلي فيه 
صلاة كاملة» ولا تجب عليه الإعادة» ومثل السفينة القطر البخارية البرية. والطائرات 
الجوية. ونحوها. 


خروج الوقت المختار» ففي كل ذلك تصح على الداية رعاء ولق لغر الفيلق وإن أثي القاتفه أعاد 
في الوقت ندباً 

() الشافعية قالوا: لا يجوز له صلاة الفرض على الدابة الا إذا كانت واقفة أو سائرة» وزمامها بيد 
ثميز» وكانت صلاته مستوفية» سواء في حالة الأمن والقدرة وغيرهما. الا أن الخائف في الأحوال 
لمتقدمة يصلى حسب قدرته. وعليه الإعادة. 

لحنفية قالوا: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر. ولو أتى يما كاملة. سواء كانت الدابة 
سائرة. أو واقفة. الا إذا صلى على محمل فوق دابة وهي واقفة» وللمحمل عيدان مرتكزة على 
لأرض. أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته. ولكن بالإبماء لأنما فرض. وإذا كان يقدر على إيقاف 
لدابة فلا تصح صلاته حال سيرها. ومثل الفرض الواحب بأنواعه 

(') الشافعية قالوا: إن الصلاة النافلة في السفينة يحب أن تكون إلى جهة القبلة. فإن لم يكن التحول 
إليها ترك النافلة بالمرة. وهذا في غير الملاح. أما هو فيجب عليه استقبال القبلة إن قدرء وإلا صلى 
إلى جهة قدرته على الراحح؛ وأما الفرض فيجب فيه استقبال القبلة مطلقاً 


حب ات 


مباحث فرائض الصلاة 


يتعلق بفرائض الصلاة أمور: أحدها: بيان معيئ الفرض والركن؛ ثانيها: عد 
فرائض الصلاة في كل مذهب. ثالثها: شرح فرائض الصلاة» وبيان المتفق عليه 
والمختلف فيه؛ رابعها: بيان معيئ الواجب» والفرق بينه وبين الفرض والركن» وعد 
واحبات الصلاة. هذه الأمور ينبغي معرفتها بدون خلطء ليتيسر للقارئ أن يعرف 
المذهب الذي يريده؛ ومن شاء أن يعرف المتفق عليه والمختلف فيه؛ فإنه يمكنه أن 
يرجع إلى التفصيل الآني: 


معنى الفرض والركن 
قد ذكرنا معناهما في «مبحث فرائض الوضوء» صحيفة ”7ه, ومجمل القول 
في ذلك: أن الفرض والركن ,عيئ واحد باتفاق» وهو هنا جزء العبادة الى طلبها 
الشارع؛ بحيث لا تتحقق الا به فمععئ فرائض الصلاة أجزاؤها الي لا تتحقق 
غناك الها و ترك الفا مرت ]ذا هم اننا حر اله قال ناد سناد لذ إذا 


قلت: إن تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة» أو ركن» كان مععئ هذا أنك إذا 
م تأت بتكبيرة الإحرام لا تكون مصلياًء وهذا المعى يشمل أجزاء الصلاة المفروضة 
الي يناب المكلف على فعلها ويعاقب على تركهاء كما يشمل أجزاء صلاة التطوع 
الى لا يؤاحذ المكلف على تركهاء فإِهًا لا يقال لما: صلاة» الا إذا اشتملت على 
هذه الأجزاءء فهي فرض فيها كغيرها من الصلوات المفروضة بلا فرق. 

فقولهم في تعريف الفرض: هو ما يثاب على فعله» ويعاقب على تركه» خخاص 
مما طلبه الشارع ملكي ا بجاو الا فنا من شيء» أو كلاً مثلاً الصلوات 
الخمس؛ فإن الإتيان بما في أوقاتما فرض يثاب فاعله» ويعاقب تاركه» وقد جعل 
الشارع لما أجزاء خاصة لا تتحقق الا يبهما؛ فكل جزء من هذه الأجزاء الي تتوقف 
عليه الصلاة يقال له: فرض من فرائض الصلاة» كما يقال له: ركن من أركاها؛ أما 
الصلاة كلها فإِهُا يقال لما: فرضء» كما يقال لما ركن من أركان الإسلام» وهذه 


اه!”_ - 


الأركان هي: الصلاة» والصيام» والزكاة» والحج؛ وأولما شهادة أن لا إله الا الله 


مبحث عد فرائض الصلاة معنى أركافها 
قد عرفت أن المراد بالفرائض ههنا الأجزاء الى إذا فقد منها جزء لم توحد 


(') الحنفية: قسموا الركن إلى قسمين: ركن أصلي» وركن زائد؛ فالركن الأصلي هو الذي يسقط 
عند العجز عن فعله سقوطاً تامأ بحيث لا يطالب المكلف بالإتيان بشيء بدلهء وذلك معن قوهم: 
الركن الأصلي ما يسقط عن المكلف عند العجز عن فعله بلا حلفء أما الركن الزائد فهو ما يسقط 
في بعض الحالات» ولو مع القدرة على فعله» وذلك كالقراءة» فنا عندهم ركن من أركان الصلاة» 
ومع ذلك فإفها تسقط عن المأموم؛ لأن الشارع هاه عنها. 

فتحصل من ذلك أن ما يتوقف عليه صحة الصلاة» منه ما هو جزء من أجزائهاء وهو الأربعة 
المذكورة» ويزاد عليه القعود الأخير قدر التشهدء فإنه ركن زائد على الراحح» ومنه ما هو داخحل 
فيهاء وليس جزءاً منهاء كإيقاع القراءة في القيام» ويقال له: شرط لدوام الصلاة» ومنه ما هو خخارج 
عن الصلاة» ويقال له شرط لصحة الصلاة. 

فأركان الصلاة المتفق عليها عندهم أربعة» سواء كانت أصلية» أو زائدة؛ فالأصلية هي القيام 
والركوع والسجودء والركن الزائد عندهم هو القراءة فقط» وهذه الأركان الأربعة هي حقيقة 
الصلاة» بحيث لو ترك الشخص واحداً منها عند القدرة فإنه لا يكون قد أتى بالصلاة. قلا يقال له: 
مصلء وهناك أمور تتوقف عليها صحة الصلاة» ولكنها حارحة عن حقيقة الصلاة» وهذه الأمور 
تنقسم إلى قمسين: الأول: ما كان خارج ماهية الصلاة» وهو الطهارة من الحدث والخبث» وستر 
العورة» واستقبال القبلة» ودخول الوقتء والنية» والتحريمة؛ وهي شرائط لصحة الشروع في الصلاة 
كغيرها مما سبق: والثاني: ما كان داخل الصلاة ولكنه ليس من حقيقتهاء كإيقاع القراءة في القيام» 
وكون الركوع بعد القيام» والسجود بعد الركوع. وهذه شرائط لدوام صحة الصلاة» وقد يعبرون 
عنها بفرائض الصلاة» ويريدون بالفرض الشرط أما القعود الأخير قدر التشهد فهو فرض بإجماعهم؛ 
ولكنهم اختلفوا في هل هو ركن أصلي أو زائد» ورححوا أنه ركن زائد» لأن ماهية الصلاة تتحقق 
بدونه» إذ لو حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجودء وإن لم يجلس» فتتحقق ماهية الصلاة بدون 


0 


شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية 
يتعلق بالنية أمور: أحدها: معناها؛ ثانيها: حكمها في الصلاة المفروضة؛ 
ثالثها: كيفيتها في الصلاة المفروضة؛ رابعها: حكمها وكيفيتها في الصلاة غير 
المفروضة؛ حامسها: بيان وقت النية» سادسها: حكم استحضار الصلاة المنوية» 


القعود؛ وأما الخروج من الصلاة بعمل ما ينافيها من سلام أو كلام أو نحو ذلك من مبطلات الصلاة 
فقد عده بعضهم من الفرائض» والصحيح أنه ليس بفرض» بل هو واحب. 

المالكية قالوا: فرائض المدلاة حرينة عر فرطياء وهي: النية» وتكبيرة الإحرام والقيام لما في الفرض 
دون النفل؛ لأنه يصح الإتيان به من قعود ولو كان المصلي قادراً على القيام؛ فتكبيرة الإحرام يصح 
الإتيان يما من قعود ف هذه الحالة» وقراءة الفاتحة» والقيام لما في صلاة الفرائض أيضاء والركوع 
والرفع منه» والسجود والرفع منه» والسلام» والجلوس بقدره. والطمأنينة» والاعتدال في كل من 
الركوع والسجود والرفع منهماء وترتيب الأداء» ونية اقتداء المأموم. 

ومن هذا تعلم أن المالكية والحنفية» اتفقوا في أربعة من هذه الفرائضء» وهي: القيام للقادر عليه 
والركوع» والسجود أما القراءة فإن الحنفية يقولون: إن المفروض هو بحرد القراءة لا قراءة الفاتحة 
خسوضديا. والالقة يفرلون كين القرض هو كراوة"القاقة قن «رله الفاعة عمدا. قاد لا يكرن 
مصلياًء ووافقهم على ذلك الشافعية» والحنابلة» كما هو موضح في مذهبيهماء وسيأتي تفصيل ذلك 
في «مبحث القراءة». 

الشافعية: عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضاًء خمسة فرائض قولية» وثمانية فرائض فعلية؛ فالخمسة 
القولية هي: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهد الأخيرء والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بعده والتسليمة الأولى: أما الثمانية الفعلية فهي: النية» والقيام في الفرض لقادر عليه 
والركوع؛ والاعتدال منه» والسجود الأول والثاي» والجلوس بينهما. والحلوس الأخير. والترتيب؛ 
وأما الطمأنينية فهي شرط محقق للركوع والاعتدال والسجود والجلوس» فهي لا بد منها؛ وإن 
كانت يسيك رك زاندا علق الراحه, 

الحنابلة: عدوا فرائض الصلاة أربعة عشرء وهي: القيام في الفرض» وتكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» 
والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والرفع منه» والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير 
والدلوس له وللتسليمتين والطمأنينة في كل ركن فعلي وترتيب الفرائض والتسليمتان 


ارايت 


شروط النية؛ سابعها: نية المأموم الاقتداء بإمامه» ونية الإمام الإمامة. 
وشروط الني ية الماموم ا ونية الإمام ال 


فأما معين النية فهى عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله وحدهء وإن 
شعت قلت: النية هى الإرادة الحازمة؛ بحيث يريد المصلى أن يؤدي الصلاة لله وحده؛ 


قلق تقلع الشاك يدوق أن رقم الضراكة قله فائد ل ركوة مضلليا “ومع للك أت 
من صلى لغرض دنيوي؛ كأن بمدح عند الناسء بحيث لو لم بمدح بترك الصلاة» فإن 
صلاته لا تصحء وكذا إذا صلى ليظفر يمال أو جاهء أو يحصل على شهوة من 
اواك ذفان «ضافنه تكون: باطلفة اتن النايخ أنه عير هذا العو تميداء 
ويدركوا أن من قصد بصلاته غرضاً من الأغراض الدنيوية» فإن صلاته تقع باطلة 
ويذاف ضيه اراوي لخر نجو قال عزون :إلا لشاو ال تحرس 1 
الدّيب1"] فمن لم يخلص في إرادة الصلاة» ويقصد أن يصلي لله وحدهء فإنه يكون 
مخالف لأمره تعالى؛ فلا تصح صلاته. والنية يبهذا المعيئ متفق عليهاء أما الخواطر 
النفسية أثناء الصلاة» كأن يصلي وقلبه مشغول بأمر من أمور الدنياء فإنها لا تفسد 
الصلاة» ولكن يجب على المصلي الخاشع لربه أن يحارب هذه الوساوس بكل ما 
يسطيع؛ ولا يتفكر وهو في الصلاة الا في الخضوع لله عز وجلء فإن عجز عن ذلك؛ 


(') الحنفية قالوا: إن النية شرط. ثبتت شرطيتها بالإجماعء لا بقوله تعالى: (ِوَمَا أمِرُوا إلا ليعْبُدُوا 
الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدّينَ) لأن المراد بالعبادة في هذه الآية التوحيدء ولا بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«وإنما الأعمال بالنيات» لأن المراد ثواب الأعمال أما صحة الأعمال فمسكوت عنها. 

والواقع أن هذه الأدلة تحتمل المعيئ الذي قاله الحنفية» كما تحتمل المعيئ الذي قاله غيرهمء أما الآية 
فلن عاكة إن لبجم شمو عل المرعدديل القادر هديا عاك القد فى اده الا مطاعا :أن 
بعض المش ركين كانوا يشركون مع ال غره ع الضادة وها أهل الكتاب الذين ذكروا مع 
المشركين في الآية» فإههم كانوا يشركون في العبادة مع الله بعض أنبيائه» وأما الحديث فلأن ثواب 
الأعمال إذا حبط فإنه لا يكون لها أية فائدة» ولا مععئى لقولهم: إن العمل صحيح مع بطلان ثوابه 
نعم لهم أن يقولوا: إن فائدته رفع العقاب» ولكن هذا لا دليل عليه في الحديث. بل بالعكسء ظاهر 
الحديث يدل على النية شرط في الثواب وفي الصحة» والتخصيص بالثواب تحكم لا دليل عليه 


اه 


ولم يستطع أن يتزع من نفسه أمور الدنياء وهو واقف بين يدي ربه» فإنه لا يؤاحذ. 
ولكن عليه أن يستمر في محاربة هذه الوساوس الفاسدة ليظفر بأحر العاملين المخلصين 

والحاصل أن ههنا أمرين: أحدهما: إرادة الصلاة والعزم على فعلها لله وحده 
بدون سبب آخر لا يقره الدين؛ ثانيهما: حضور القلب» وعدم اشتغاله بتفكر أمر 


من أمور الدنياء فأما الأمر الأول فإنه لا بد منه في الصلاة» وأما الأمر الثاني فإنه ليس 


شرطاً في صحة الصلاة ولكن ينبغي للواقف بين يدي خالقه أن يتزع من نفسه كل 


شيء لا علاقة له بالصلاة» فإن عجز فإن أحر صلاته لا ينقص»ء لأنه قد أتى .ما في 
وسعادولة ركلفة الل كر ذلك 
حكم النية في الصلاة المفروضة 
وأما حكم النية في الصلاة فقد اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تصح 
بدون نية» الا أن بعضهم قال: إِهُا ركن من أركان الصلاة» بحيث لو لم ينو الشحص 
الصلاة؛ فلا يقال له: إنه قد صلى مطلقاء وبعضهم قال: إفها شرط لصحة الصلاة» 
فمن لم ينو فإنه يقال له: إنه قد صلى صلاة باطلة» ومثل هذا الخلاف لا يترتب عليه 
كثير فائدة لمن يريد أن يعرف ما تصح الصلاة به؛ وما لا تصح, بدون تدقيق فقهي» 
فإن مثل هذا يقال له: إن النية لازمة في الصلاة» فلو تركت بطلت الصلاة» باتفاق 
المذاهبء لا فرق في ذلك بين كوا شرطاً في صحتها أو جزءاً من أجزائهاء أما 
طلبة العلم الذين يريدون أن يعرفوا اصطلاح كل مذهبء فعليهم أن يعرفوا أن 
المالكية والشافعية اتفقوا على أن النية ركن من أركان الصلاة» فلو لم ينو الصلاة فإنه 
لا يقال له: قد صلى أصلا والحنفية والحنابلة اتفقوا على أنما شرط؛ بمعين أنه إن لم 
يأت بها فإنه يكون قد صلى صلاة باطلة» وبذلك تعلم أن النية بالمعئ المتقدم فرض» 
أو شرط لا بد منه على كل حال» وإليك بيانها مفصلة: 
كيفية النية في الصلاة المفروضة 
الصلاة إما أن تكون فرض عين» كالصلوات الخمس؛ وإما أن تكون فرض 
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ية» كصلاة الحنازة» والصلاة المنذورة» وإما أن تكون سنة مؤكدة» أو غير 
مؤكدة, على التفصيل المتقدم في صحيفة 17". 
بإكاقة عاذ اللوسة يق كس في الندي! 


١ 


() الحنفية قالوا: يتعلق بهذا المبحث أمور: أحدها: أنه يفترض على كل مكلف أن يعلم أن الله 
فرض عليه حمس صلوات» فإذا كان جاهااً بالصلوات المفروضة» فإن صلاته لا تصحء ولو كان 
يصليها في أوقاتهاء الا إذا صلى مع الإمام. ونوى صلاة إمامه. فإن علم أن عليه صلاة مفروضة» 
ولكن لم بميز الفرض من الواجحب والسنة وصلاها كلها بنية الفرض؛ فإن صلاته تصح؛ ومثل هذا 
كثير بين العامة» على أن صلاتهم هذه الكيفية» وإن كانت صحيحة» ولكن يلزمهم أن يتعلموا الفرق 
بين الفرض وغيره» ولا يستمروا على جهلهم بأمور دينهم الضرورية ف هذا الزمن الذي يسهل فيه 
عليهم أن يحضروا دروس الفقه في المساحد وغيرها؛ ثانيها: كيفية النية» وكيفية النية في الفرض: هي 
أن يعلم المصلي بقلبه الصلاة الي يصليها من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح. فمى علم 
ذلك فإنه يكون قد أتى بالنية الي هي شرط لازم لصحة الصلاة. ثم إن كانت الصلاة في وقتهاء فإنه 
يكفي تعيين الوقت» كما ذكرناء بدون زيادة بحيث لو نوى صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما من 
الفرائض» فإن صلاته تصحء فلا يلزمه أن ينوي ظهر اليوم أو ظهر الوقت؛ وبعضهم يقول: بل يلزمه 
أن ينوي ظهر اليوم أو ظهر الوقت» وذلك لأن وقت الصلاة يقبل صلاة فرض آحر قضاءء فلو نوى 
صلاة الظهر يحتمل أنه يريد ظهر اليوم» ويحتمل أنه يريد صلاة ظهر آخر كان عليه» والرأيان 
مصححان. على أن الأحوط أن ينوي ظهر اليوم» أو عصر اليوم. 

هذا إذا كانت الصلاة في وقتها؛ أما إذا كانت خارج الوقت فإن كان جاهلاً بخروج الوقف فإنه 
يكفي أن ينوي صلاة الظهر أو العصر بدون قيد على الأرححء وإن كان عالماً بخروج الوقتء فقيل 
يكفي» وقيل: لا وعلى كل حال فالأحوط أن يقيده باليوم» فيقول: ظهر اليوم؛ أو عصر اليوم» ولو 
نوى صلاة الفرض بدون أن يعينه» فإنه لا يكفيه ما لم يقيده بالوقت» وذلك بأن ينوي صلاة فرض 
الوقت» فإذا نوى صلاة فرض الوقت» فإنه يصح بشرط أن تكون الصلاة في الوقت؛ فإذا صلى بعد 
خحروج الوقتء وهو لا يعلم بخروجحه ونوى فرض الوقت فإنه لا يصح. 

والحاصل أنه لا بد في النية من تعيين الوقت الذي ينوي صلاته» فإن كان يصلي في الوقت» فإن 
التعيين يكون بنية نفس الفرض من ظهر أو عصرء الم؛ وبعضهم يرى أن التعيين لا يكفي فيه ذلك» 
بل لا بد من أن ينوي عصر اليوم أو مغرب اليوم؛ وهكذا؛ وإن كان يصلي بعد خروج الوقت وهو 


لا #9 م 


لا يدري أن الوقت قد خحرجء فمثله كمثل الذي يصلي في الوقتء فإنه يكفي أن ينوي الظهر أو 
العصر بدون زيادة على الأرجح؛ أما إن كان عالماً بخروج الوقتء فكذلك الحال فيه» فبعضهم 
يقول: إنه يكتفي منه بنية صلاة الظهر أو العصرء الخ» بدون زيادة» وبعضهم يرى أنه لا بد من أن 
ينوي ظهر اليوم. 

هذاء وإذا لم يعين الظهر أو العصرء ول يقيد باليوم. بل نوى صلاة الفرض فقط. فإنه لا يكفي 
باتفاق» فإذا نوى فرض الوقت فإن نيته تصح إذا كانت صلاته في الوقت. 

ثالثها: النية في صلاة الجنازة» والصلاة الواجحبة» وهي شرط في صحتها. كما هي شرط في صحة 
الصلاة المفروضة:؛ فأما صلاة الحنازة فإنه يكفي أن ينوي فيها صلاة الجنازة» ولكن النية الكاملة فيها 
هي أن ينوي صلاة الجنازة والدعاء للميت» كما يأنِ في «مباحث الجنازة»: وينوي في الجمعة صلاة 
الجمعة» وكما أن النية شرط في صحة الصلاة المفروضة عن الحنفية» فكذلك هي شرط في صحة 
صلاة الواحب» كالوتر وركعيٍ الطواف» فإن النية شرط في صحتهماء بأن ينوي الوتر وركعيي 
الطواف؛ ومثل ذلك صلاة النفل الذي شرع فيه ثم أفسده. فإذا شرع في صلاة ركعتين تطوعاً ثم 
تدك صناقه قبل اموا افإنه ضيه غلية إعادقما و هذه الطالة مشترط البيقم لأ فنادقنما ثانياً 
أصبحت واجبة. 

وبالكشملة والئية لازم الصلوات المقروطة:عينا وكقاية وللفيلاة الوااشية وللسساذة المقورة) أما اصاذة 
النفل فإنه لا يشترط لا النية» كما يأي: 


المالكية قالوا: لا بد من نية الفرض من تعيينه» بأن يقصد صلاة الظهر أو العصرء وهكذاء فإن لم ينو 


فرضاً معيئاً فإن صلاته لا تصحء وسيأيٍ بيان حكم النية في النافلة. 


لشافعية قالوا: يشترط للنية في صلاة الفرض ثلاثة شروط: أحدها: نية الفرضية؛ ,معيئن أن يقصد 
لمصلي كون الصلاة ال يصليها فرضاً؛ ثانيها: قصد فعل الصلاة» بمعين أنه يستحضر الصلاة» ولو 
إجمالء ويقصد فعلهاء وإنما اشترطوا قصد فعل الصلاة لتتميز عن الأفعال الأحرى, ثالثها: تعيين 
لصلاة الى يصليها من ظهر أو عصرهء رابعها: أن تكون نية الفرضية وقصد فعل الصلاة وتعيين 
لصلاة الي يصليها مقارناً لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام؛ فإذا فقد شرط من هذه الشروط 
بطلت النية»؛ وبطلت الصلاة» لأن النية فرض من فرائضهاء ولعل بعض الناس يجد صعوبة في هذاء 
ولكن الواقع هو أن المصلي الذي يقف بين يدي خالقه لا يصح له أن يقدم على مناجاته وهو ساه 
عن الفعل الذي يريد أن يعبده به؛ فعليه أولاً أن ينوي الفرض لتتميز عنده الصلاة من أول الأمرء 


اس 


حكم استحضار الصلاة المنوية 
وشروط النية 

قد عرفت مما تقدم في «مبحث كيفية النية» أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن 
استحضار الصلاة من قيام. وقراءة. وركوع. وسجود عند النية ليس بشرط لصحة 
الصلاة. وخالف في ذلك الشافعية. فقالوا: لا بد من استحضار بعض أجزاء الصلاة 
عند النية إن لم يستطع استحضار جميع الأركان؛ وقد تقدم بيان مذهبهم موضحاً؛ 
أما استمرار النية إلى آخر الصلاة بحيث لو نوى الخروج من الصلاة. وأبطل نية 
الدحول فيهاء فإن الصلاة تبطل» ولو استمر في صلاته. لأن في هذه الحالة يكون قد 
صلق بدوة ايه قلا إذا دصل كحم فق الصلاة بيه صحيحة ع اداه شخض آخر 
فنوى الخروج من الصلهة تلبية لندائه. فإن صلاته تبطل بذلك. ولو لم يقطع الصلاة 
بالفعل» لأن من شرائط صحة النية أن لا يأت المصلي هما ينافيها» وظاهر أن نية 
الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيهاء وقد تقدمت شروط النية في صحيفة 
:ه - وهي: الإسلام: والتمييز والحزم بأن لا يتردد في النية أو يرفضها وهذا القدر 
متفق عليه في المذاهبء الا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة 


قَصيد أقعال :الطذلةة :نوكي كوك الصلاة :فرضاء زوافوا 'ف ائئة الوضوء أن تكوق مقارالة 


ثانياً: أن يتسحضر الصلاة الي يريد فعلها. ولا يلزمه أن يستحضرها يجميع أجزائها كما يقول بعض 
الشافعية فإن في ذلك حرجا ومشقة بل يكفي أن يستحضر صلاة ذات ركوع وسجود وقيام 
وحلوس وقراءة فإذا كان ذلك فرضاً عليه من أول الأمر فإنه يساعده على الخشوع لربه أما كون 
هذا مقازنا لأي جزء من أجزاء تكبيرة الإحرام فعلته ظاهرة» وهي أن يكون استحضار الصلاة 
مقارناً لأول جزء من أحزائها فيساعد على النشوع. 

فكذو اسن احص قرا نراقن الطتلاة 'متشرد ا . ثم أراد أن يعيده في جماعة. فإنه يلزمه أن 
يعينه على الوجه المتقدم. 

الحنابلة قالوا: لا بد في نية الفرض من التعيين. بأن ينوي صلاة الظهر أو العصرء أو المغرب أو 
الجمعة» وهكذا. فلا يكفي بأن ينوي مطلق الفرض. ولا يازم أن يزيد على ذلك شيعا 


ا 


لغسل أول عضو مفروضء أما الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة 
باتفاق وذلك لأن الصلاة لا تصح من غير المسلم كما تقدم في «شروط الصلاة» 
حكم التلفظ بالنية» ونية الأداء 
أو القضاء أو نحو ذلك 
يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية» كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلا» لأن 
في ذلك تنبيهاً للقلب» فلو نوى بقلبه صلاة الظهرء ولكن سبق لسانه فقال: نويت 
أصلي العصر فإنه لا يضرء لأنك قد عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب» والنطق 
باللسان ليس بنية» وإنما هو مساعد على تنبيه القلب» فخطأ اللسان لا يضر ما دامت 
نية القلب صحيحة؛ وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة» أما المالكية, 
واللفتفيه كرتشي ل لي خا راان بريه الأكان أذ التضاءة اذ “عدي الركعات 
سين نتصلة بعد هذا 
نية الأداء والقضاء 
لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاءء فإذا صلى الظهر مثلاً في وقتهاء فإنه 
لا يلزم أن ينوي الصلاة أداءء وكذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن 
ينويها قضاءء فإذا نواه الشخحص بقلبه فقط أو نطق به بلسانه مع نية القلب فإن 
كانت نيته مطابقة للواقع فإن صلاته تصحء وإن لم تطابق الواقع. كما إذا نوى 


صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقتء فإن كان عالماً بخروج الوقت وتعمد المخالفة 


بطلت صلاته؛ لأن في هذا تلاعبا ظاهراء أما إذا لم يكن عالماً بخروج الوقت» فإن 
هذاء وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء حخمس ركعاتء فإن 
وا الذالكية واشتفية قالوا:: إن التلفظ: بالنية. ليس مروعا :ف الصلاةه الا إذا كان المضاك مو متوساء 


على أن المالكية قالوا: إن التلفظ بالنية حلاف الأولى لغير الموسوس» ويندب للموسوس. 


ال 


فناكق كرون مطل ولو كان كاعد بوط نشو راي العافسية واطبائلة" انا للالكيف 


واشقية انكل هنيما قف ل !ا . 


حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها 
في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في 00 


)١(‏ الحنفية قالوا: إذا نوى الظهر حمس ركعات أو ثلاثاً مثلً. فإن قعد على رأس الرابعة ثم رج من 
لصلاة أحزأه. وتكون نية الخمس ملغاة. 

مالكية قالوا: لا تبطل صلاته الا إذا كان متعمداً فلو نوى الظهر حمس ركعات غلطاً صحت صلاته 
(') الحنفية قالوا: لا يشترط تعيين صلاة النافلة سواء كانت سنناً أو لا بل يكفي أن ينوي مطلق 
لصلاة؛ الا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما أن 
لأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح» أو سنة الوقتء أو قيام الليل وإذا وجحد جماعة يصلون 
ولا يدري أهم في صلاة التراويح أم في صلاة الفرضء وأراد أن يصلي معهم., فلينو صلاة الفرض» 
فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه» وإن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته. 

الحنابلة قالوا: لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصرء أو ظهر» كما يشترط تعيين سنة 
التراويح» وأما النفل المطلق فلا يلزم أن ينوي تعيينه» بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة. 

الشافعية قالوا: صلاة النافلة إما أن يكون لما وقت معين؛ كالسئن الراتبة» وصلاة الضحىء وإما أن 
ركو لاحر د بعرو الك لا تسريه فاه ايفان ززم ان فكرن انان مالفا إن اث 
برقع نين ار نت قا ولد ]أذ وا ونا" ولنتدها م أفسرنو اك جد العلير نهد نولا فيلية أن 
بعدية؛ كما يلزم أن يكون القصد والتعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير» وهذا هو المراد 
بالمقارنة والاستحضار العرفيين» وقد تقدم مثله في صلاة الفرضء» ولا يلزم فيها نية النفلية» بل 
يستحبء أما إن كانت نفلاً مطلقا فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من 
أجزاء التكبير» ولا يلزم فيها التعيين» ولا نية النفليه» ويلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لما 
سبب. ولكن يغين عنها غيرها؛ كتحية المسجدء فإها سنة لما سبب وهو دخول المسجد» ولكن 
تحصل ف ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دعوله المسجد. 

المالكية قالوا: الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة؛ وهي صلاة الوتر والعيدين والكسوف 
والاستسقاء» وهذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيدء» وهكذا؛ وإما أن تكون 
رغيبة؛ وهي صلاة الفجر لا غير» ويشترط فيها التعيين أيضأء بأن ينوي صلاة الفجرء وإما أن تكون 


د ل 


وقت النية في الصلاة 
اتفق ثلاثة من الأئمة» وهم المالكية» والحنفية؛ والحنابلة: على أنه يصح أن 
تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسيرء وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من أن 
تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام؛ بحيث لو فرغ من تكبيرة الإحرام بدون نية 
بظلقه وقد بذكو امي بوانا مسق وفك الف قو لل 


مندوبة كالرواتب والضحى والتراويح والتهجد, وهذه يكفي فيها نية مطلق الصلاة» ولا يشترط 
تعيينهاء لأن الوقت كاف في تعيينها 

)١(‏ الحنفية قالوا: يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرط أن لا يفصل بينهما فاصل أجنبي 
عن الصلاة» كالأكل والشرب والكلام الذي تبطل به الصلاة؛ أما الفاصل المتعلق بالصلاة» كالمشي 
لها؛ والوضوءء فإنه لا يضرء فلو نوى صلاة الظهر مثلاً ثم شرع في الوضوءء وبعد الفراغ منه مشى 
إلى المسجد» وشرع في الصلاة ولم تحضره النية؛ فإن صلاته تصحء وقد عرفت مما تقدم أن النية هي 
11 السلةة 3 تداك بواعندهه دون أن بسر ال به إن ليق أمرا اولي الأون ادق بللا اق 
نوى هذاء وشرع في الصلاة بدون أن يفصل بين نيته وبينه بعمل أحبي» فإنه يكون قد أتى 
بالمطلوب منهء فإذا شرع في الصلاة هذه النية الصحيحة» ثم دحل عليه شخصء فأطال الصلاة 
ليمدح عنده» فإن ذلك لا يبطل الصلاة ولكن ليس له ثواب هذه الإطالة وإِنما له ثواب أصل 
الصلاة» وذلك لأن نيته كانت خالصة الله تعالى وهذا معيئ قول بعض الحنفية؛ إن الصلاة لا يدحلها 
رياء؛ فإنهم يريدون به أن النية الخالصة تكفي في صحة الصلاة؛ ولا يضر الرياء العارض» على أنه 
شر لا فائدة منه باتفاق. 

وهل تصح نية الصلاة قبل دحول وقتهاء كأن ينوي الصلاة» ويتوضأ قبل دحول الوقت بزمن يسيرء 
ثم يمشي إلى المسجد بدون أن يتكلم بكلام أحنبي» ويجلس فيه إلى أن يدحل الوقت فيصلي؟ 
والجواب: أن المنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت» وبعضهم يقول: بل تصح 
لأن النية شرط والشرط يتقدم على المشروطء» فتقدم النية طبيعي. 

هذاء وقد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام بدون فاصل» 
فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك» ولا يفصلوا بين التكبيرة وبين النية» لأنه أفضل» ويرفع 
الخلااف. 


- ل 0 3 


نية الإمام ونية المأموم 
يشترط في صح صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام» بأن ينوي متابعته في 


أول الصلاة فلو أحرم شخص بالصلاة منفرداء ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن 


صلاته لا تصح عند الحنفية» والمالكية؛ أما الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 


الخطلكا أما الإمام فإنه لا يشترط أن ينوي الإمامة اللا قُ أمور مبينة قٍُ النافي! 0 


الحنابلة قالوا: إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير» بشرط أن ينوي بعد دحول 
الوقت» كما نقل عن أبي حنيفة» فإذا نوى الصلاة قبل دول وقتها فإن نيته لا تصح» وذلك لأن 
النية شرط» فلا يضر أن تتقدم على الصلاة» كما يقول الحنفية» ولكن الحنابلة يقولون: إن الكلام 
الأحببي لا يقطع النية» فلو نوى الصلاة» ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة» ثم كبر» فإن صلاته 
تكون صحيحة. وإنما اشترطوا للنية دخول الوقت» مراعاة لخنلاف من يقول: إنها ركن. 

هذاء والأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام» كما يقول الحنفية. 

المالكية قالوا: إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفاء كما إذا نوى في محل 
قريث من الله غك ف الببكد ناميا للجام ”ريغص «التالكنة يقون> إن اليه" لذ يمك تقدهها 
على تكبيرة الإحرام مطلقاًء فإن تقدمت بطلت الصلاة» ولكن الظاهر عندهم هو القول الأول؛ على 
أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإها تبطل»؛ وإنما ذكرنا هذا الخلاف ليعلم 
الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له متزلة» فلا يصح إهماله بدون ضرورة: 
من نسيان» ونحوه. 

الشافعية قالوا: إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» بحيث لو تقدمت عليها أو تأخرت 
بزمن ماء فإن الصلاة لا تصحء كما بيناه في مذهبهم في «مبحث كيفية النية» 

(') الشافعية قالوا: إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت الا في صلاة الجمعة والصلاة الي جمعت 
جمع تقدهم للمطرء والصلاة المعادة» فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته» وإلا لم تصح. 
الحنابلة قالوا: يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة» الا إذا كان المأموم 
مسيوفاه قله أن يقتدي بعد سلام إمامه.مسبوق مثله في غير الجمعة؛ ومثل ذلك إذا ما اقتدى مقيم 
يعسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي ,كثله في بقية الصلاة بعد فراغ الإمام 

() الحنابلة قالوا: يشترط أن ينوي الإمامة في كل صلاة» وتكون نية الإمامة في أول الصلاة الا في 


كس 


الفرض الثاني من فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام 
حكمها - تعريفها 
يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث: أحدها: حكمهاء وتعريفها: ثانيها: دليل 
فرضيتها؛ ثالثها: صفتها؛ رابعها: شروطها فأما حكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من 
فرائض الصلاة باتفاق ثلاثة من الأئمة؛ وقال الحنفية: نما شرط لا فرض» وعلى كل 
حال فإن الصلاة بدوفا لا تصح باتفاق الجميع» لأنك قد عرفت أن الشرط لازم 
كالتوق بن قن وها لقي اللا ديم لم وأما تعريف تكبيرة الإحرام فهو 


الصورتين المتقدمتين في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشرة. 

المالكية قالوا: يشترط نية الإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة» وهي الجمعة والمغرب» 
والعشاة المحموعتان :ليله اللطر #نتعاء -وصتلاة الوق .ومتلاة الاستحلاف» خلو ترك الإمام ريه 
الإمامة في الجمعة بطلت عليه وعلى المأمومين ولو تركها في الصلاتين ا مجموعتين بطلت الثانية. وأما 
إذا تركها في صلاة الخنوف فإهها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقطء لأنها فارقت في غير 
محل المفارقة وتصح للامام وللطائفة الثانية. أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها الإمامة 
صحت له وللمأمومين الذين سبقوه» وإن تركها صحت له؛ وبطلت على المأمومين. 

الحنفية قالوا: تلزم نية الإمامة في صورة واحدة» وهي ما إذا كان الرجحل يصلي إماماً لنسا فإنه 
يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة لما يلزم من الفساد فيمسألة المحاذاة وسيأق تفصيلها. 
الشافعية قالوا: يحب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل: إحداها: الجمعة؛ ثانيها: الصلاة 
الى جمعت للمطر جمع تقديم» كالعصر مع الظهرء والعشاء مع المغرب» فإنه يجب عليه أن ينوي 
الإمامة في الصلاة الثانية منهما فقطء بخلاف الأولى» لأنهما وقعت في وقتها؛ ثالنها: الصلاة المعادة في 
الوقت جماعة؛ فلا بد للإمام فيها أ» ينوي الإمامة؛ رابعها: الصلاة الي نذر أن يصليها جماعة؛ فإنه 
يجب عليه أن ينوي فيها الإمامة للحروج من الإثم» فإن لم ينو الإمامة فيها صحتء ولكنه لا يزال 
انا عدي يعيدها جماعة وينزي الإماة 

(') الحنفية قالوا: إن تكبيرة الإحرام ليست ركناً على الصحيح, وإنما هي شرط من شروط صحة 
الصلاة» وقد يقال: إن التكبيرة يشترط لما ما يشترط للصلاة من طهارة» وستر عورة؛ الخ. فلو 
كانت شرطاً لم يلزم لها ذلكء» ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضئ» ومن مكشوف 


ار 


الدخول في حرمات الصلاة» بحيث يحرم عليه أن يأي بعمل يناي الصلاة» يقال: 
أخرم الزاحل ]حرام إذا دحل فى محرمة له قتف" فلماء دعل الرجل هذة التكبيرة في 
الصلاة الى يحرم عليه أن يأي بغير أعمالها ميت تكبيرة إحرام ويقال لها أيضاً تكبيرة 
تحرّم» وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي في 
افتتاح صلاته: الف كين زاكع عناص انها فياه وصالق اللسدية فقالزاة إن 
تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ, وسيأتي مذهبهم في «صفة التكبيرة». 
دليل فرضية تكبيرة الإحرام 

أجمع المسلمون على أن افتتاح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لا بد 
منه» فلا تصح صلاة الا به» وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ذلك الإجماع: منها 
ما رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجة من أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: 
«مفتاح الصلاة الطهورء وتحريعها التكبير» وتحليلها التسليم»»؛ وهذا الحديث أصح 
شيء في هذا الباب» وأحسن. 

وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى: (وَرَبَكَ فُكبر) 
ووجه الاستدلال أن لفظ: «فكبر» أمر وكل أمر للوجوبء, ولم يجب التكبير الا في 
الصلاة بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض. 

وعلى كل حال فلم يخالف أحد من العلماء المسلمين في أن تكبيرة الإحرام 
أمر لازم لا تصح الصلاة بدوفاء سواء كانت فرضاً أو شرطاً. 

صفة تكبيرة الإحرام 
قد عرفت أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مركبة من 


العورة» عند من يقول: إهها شرط؛ والجواب عن ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو 
ركن من أركان الصلاة» فلذا اشترط لما ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها؛ وقد عرفت أن هذا 
فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية الا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاماً دقيقة في 
الطلاق ونحوه وإلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع كما كررنا غير مرة 


1ه 


صلاته لا تصح وححالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخط أ '!. 


شروط تكبيرة الإحرام 
ينبغي أن تحفظ شروط تكبيرة احرام في كل مذهب على حدة؛ لما في ذلك 


(') الحنفية قالوا: لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظة: الله أكبر» إنما الافتتاح يمذا اللفظ واحب لا يترتب 


على تركه بطلان الصلاة في ذاتهاء بل يترتب عليه إثم تارك الواحب» وقد عرفت أن الواحب عندهم 
أقل من الفرض»:وأن مارك يام إفا لا يوحت العذانية بالنار» وإفنا يوجب الدرمان من شفاعة الي 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة» وكفى بذلك زجراً للمؤمنين؛ ومن هذا تعلم أن افتتاح الصلاة بمذه 
الصفة مطلوب عند الحنفية» كما هو مطلوب عند غيرهم؛ الا أن الحنفية قالوا: لا تبطل الصلاة 
بتركه؛ ولكن تركه يوجب إعادة الصلاة. فإن لم يعدها سقط عنه الفرض» وأثم ذلك الثم الذي لا 
يوحي الغذاك. 

أما الصيغة اليّ تتوقف عليها صحة الصلاة عندهم فهي الصيغة الى تدل على تعظيم الله عز وجل 
وحده بدون أن تشتمل على دعاء ونحوه؛ فكل صيغة تدل على ذلك يصح افتتاح الصلاة بماء كأن 
يقول: سبحان الله أو يقول: الحمد لله أو لا إله الا الله» أو يقول: الله رحيمء أو الله كريم. ونحو 
ذلك من الصيغ الي تدل على تعظيم الإله جل وعز خاصة. فلو قال: استغفر الله أو أعوذ بالل أولا 
حول ولا قوة الا بالله» فإن صلاته لا تصح بذلكء لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء آخر 
سوى التعظيم الخالص» وهو طلب المغفرة والاستعاذة» ونحو ذلك. 

هذاء ولا بد أن يقرن هذه الأوصاف بلفظ الجلالة: فلو قال: كريم» أو رحيمء أو نحو ذلك فإنه لا 
يصحء ولو ذكر الاسم الدال على الذات دون الصفة» كأن يقول: الله أو الرحمن» أو الرب» ولم 
يزد عليه شيئاء فقال أبو حنيفة: إنه يصحء وقال صاحباه: لا. أما الأدلة الي تقدم ذكرهاء فإهها لا 
تدل الا على ذلكء فقوله تعالى: (وربك فكبر) ليس معناه الإتيان بخصوص التكبير» بل معناه: عظم 
ربك بكل ما يفيد تعظيمه» وكذلك التكبير الوارد في الحديث؛ وإِنما قلنا: إن الإتيان بخصوص 
التكبير واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الإتيان به ول يتركه. 

هذا هو رأي الحنفية» وقد عرفت أن الأثمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون بلفظ: الله أكبر» كما هو 
الظاهر من هذه الأدلة» وقد أيده البي صلى الله عليه وسلم بعمله 
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فق التيييا القن عزاكوي اوري فانظرعنا قف ا 


(') الشافعية قالوا: شروط صحة تكبيرة الإحرام خمسة عشر شرطاء إن اختل واحد منها لم تنعقد 
الصلاة: أحدها: أن تكون باللغة العربية إن كان قادراً عليهاء فإن عجز عنهاء ولم يستطع أن يتعلمها 
فإنه يصح له أن يكبر باللغة الي يقدر عليها؛ ثانيها: أن يأيّ بما وهو قائم إن كان في صلاة 
مفروضة» وكان قادراً على القيام» أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعودء كما تصح الصلاة 
من قعود» فإن أتى بالإحرام في صلاة الفرض حال الانحناء» فإن كان إلى القيام أقرب» فإها تصح, 
وإن كان الركوع أقربء فإها لا تصحء وفاقاً للحنفية؛ والحنابلة» وخحلافاً للمالكية الذين قالوا: إن 
الإتيان بما حال الانحناء لا يصح الا ف صورة واحدة؛ وهي ما إذا كان مقتدياً بإمام سبقه» ولكن 
الشافعية لا يلزم عندهم أن يدرك الإمام حال ركوعه؛ بل لو سبقه الإمام بالركوع ثم كبر المأموم 
وركع وحده فإنه يصحء وسيأتٍ إيضاح ذلكء ثالثها: أن يأ بلفظ الحلالة» ولفظ أكبر» رابعها: أن 
لا يمد همزة لفظ الحلالة» فلا يقول: الله أكبر» لأن معيئ هذا الاستفهامء فكأنه يستفهم عن الله 
خامسها: أن لا بمد الباء» من لفظ أكبر» فلا يصح أن يقول: الله أكبار» فلو قال ذلك لم تصح 
صلاته» سواء فتح همزة أكبار» أو كسرها. لأن أكبار -بفتح الهمزة- جمع كبر» وهو اسم للطبل 
الكبير. وإكبار -بكسر الهمزة- اسم للحيض» ومن قال ذلك متعمداًء فإنه يكون ساباً لإلمه» فيرتد 
عن دينه» سادسها؛ أن لا يشدد الباء من أكبرء فلو قال: الله أكبر لم تنعقد صلاته» سابعها: أن لا 
نزيد. واوا :ساكنة' أو :مجر كة يين. الكلمين: قلو قال الله وأكبر» أو قال الله وكير ل تتتقذ 
صلاته» ثامنها: أن لا يأ بواو قبل لفظ الحلالة» فلو قال: والله أكبر لم تنعقد صلاته» تاسعها: أن لا 
يفصل بين الكلمتين بوقف طويل أو قصير على المعتمد, فلو قال: الله ثم سكت قليلاًء وقال: أكبر. 
م تنعقد صلاتهء ومن باب أولى إذا سكت طويلاًء ولا يضر إدخال لام التعريف على لفظ: أكبرء 
فلو قال: الله الأكبر صحتء وكذا إذا وصف الله بوصف يليق به كأن يقول: الله العظيم أكبرء أو 
يقول الله الرحمن الرحيم أكبر» أما إذا زاد الوصف عن كلمتين فإنه يبطل التكبيرة» فإذا قال: الله 
العظيم الكريم الرحيم أكبر لم تنعقد صلاته» ولو فصل بين لفظ الحلالة» ولفظ أكبر بضمير» أو نداء 
فإنه لا يصحء كما إذا قال: الله هو أكبر» أو قال: الله يا رحمن أكبر. 

عاشرها: أن يسمع يما نفسه؛ بحيث لو نطق يا في سره بدون أن يسمعها هو فإا لا تصح, الا إذا 
كان أخرسء أو أصمء أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاءء فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يسمع 
تقفو علي أذ الأعرمل :و كوه في غليه دياق خا مكد عيية و كانا اظرين خارضا وامكنه أن 


سه 


يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبير» فإنه يجب عليه أن يفعل» الحادي عشر: دحول الوقت إن كان يصلي 
فرضاً أو نفلاً مؤقتاًء أو نفلاً له سبب» كما تقدم, الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة وهو مستقبل القبلة 
إن لم يسقط عنه استقبال القبلة» كما تقدم في مبحث «استقبال القبلة » الثالث عشر: أن تتأخر 
التكبيرة عن تكبيرة الإمام إن كان يصلي مقتدياً بإمامء الرابع عشر: أن يأن بالتكبير في المكان الذي 
يصح فيه القراءة» وسيأيَ في بيان شروط القراءة. 

الحنفية قالوا: شروط تكبيرة الإحرام عشرون» وإليك بيانها: 

١‏ - دخول وقت الصلاة المكتوبة إن كانت التحرعة لهاء فلو كبر قبل دحول الوقت بطلت تكبيرته. 
؟ - أن يعتقد المصلي أن الوقت قد دخلء أو يترحح عنده دعوله» فلو شك في دعوله وكبر 
للاحرام فإن تكبيرته لا تصح حي ولو تبين أن الوقت قد دخل. 

* - أن تكون عورته مستورة» وقد تقدم بيان العورة في الصلاة» فلو كبر وعورته مكشوفة ثم 
سترهاء فإن صلاته لا تصح. 

- أن يكون المصلي متطهراً م القدلف الاك والأصدر» ومتطيرا من النجاسة فلا تصح منه 
التكبيرة إذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نحاسة غير معفوٌ عنهاء وقد تقدم بيان النجاسة المعفو 


عنها في مبحث الطهارة» فلو كبر» وهو يظن أن به بحاسة بطلت تكبيرته» ولو تبين له أنه طاهر. 


ه - أن يأقِ بالتكبيرة ة وهو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واحباً أو سنة فحرء أما باقي النوافل فإنه لا 
يشترط لما القيام» بل يصح الإتيان يما وهو قاعدء فإن أتى بما 0 فإن كان انحناؤه إلى القيام 
أقرب» فإنه لا يضرء وإن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضرء ومحل ذلك ما إذا كان قادراً على 
القيام» كما هو ظاهرء وإذا أدرك الإمام» وهو راكعء؛ فكبر للاحرام خلفه, فإن أتى بالتكبيرة كلها 
وهو قائم» فإنه يصح» أما إذا قال: الل وهو قائم» وقال: أكبر» وهو راكع فإن صلاته لا تصح. 
ولو أدرك الإمام من أول الصلاة» فنطق بقول: الله قبل أن يفرغ منها الإمام فإهًا لا تصح. 

" - نية أصل الصلاة. كأن ينوي صلاة الفرض. 

/ا ا - تعيين الفرض من أنه ظهر أو عصر مثلء فإذا كبر من غير تعبين؛ فإن تكبيرته لا تصح. 

م - تعيين الصلاة الواحبة كركعيّ الطواف وصلاة العيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده, فإن 
كل هذا واحب يجب تعيينه عند التكبيرة» أما باقي النوافل فإنه لا يحب تعيينهاء كما تقدم. 

9 - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع يما نفسه. فمن همس وبّاء أو أحراها على قلبه؛ فا لا تصح, 
ومثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناءع» وتعوذ؛ وبسملة؛ وقراءة» و تسبيح» وصلاة على النبي صلى 


لشدة 


الله عليه وسلمء وكذا الطلاق واليمين وغير ذلك فإهها لا تعتبر عند الحنفية» الا إذا نطق يما وسمعهاء 
فلا تصح. ولا يترتب عليها أثر إذا همس با أو أحراها على قلبه. 

٠‏ - أن يأقٍ بحملة ذكرء كأن يقول: الله أكبر» أو سبحان الله أو الحمد لله فلو أتى بلفظ واحدء 
فإنه لا يصحء وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً في صفة التحرعة قريباً. 

كك ان يكو اللركن عالضا لله فلا تصح تكبيرة الإحرام إذا كان الذكر مشتملاً على حاجة 
اللي #اتعفارء وغوه كسا هدم قرا . 

١‏ - أن لا يكون الذكر بسملة؛ فلا يصح افتتاح الصلاة يما على الصحيح. 

٠١‏ - أن لا يحذف الماء من لفظ الحلالة» فإن حذفها بطلت صلاته. 


١:‏ - أن يمد اللام الثانية من لفظ الحلالة فإذا لم يمدها اختلف في صحة تكبيرته» وفي حل ذبيحته؛ 
بحن اكات بذلك الك السقياطار 


٠٠‏ - أن لا يمد همزة الله وهمزة أكبر فلو قال: الله أكبر» بالمد» لم تصح صلاته. لأن المد معناه 
الاستفهام» ومن يستفهم عن وجود إلمه فلا تصح صلاته. وإن تعمد هذا المعيئن يكفر» فالذين 
يذكرون الله مد الحمزة- مخطئون خطئاً فاحشاًء لما فيه من الإيهام» وإن كان غرضهم النداء؛ أما 
إذا كان غرضهم الاستفهام؛ فإنهم يرتدون عن الإسلام» وعلى كل حال فإن المد في الصلاة مبطلهاء 
وقد عرفت أن الشافعية موافقون على هذا. 

١5‏ - أن لا بمد باء أكبر» فإذا قال: الله أكبار بطلت صلاته لأنه -بفتح الحمزة- جمع كبر وهو 
الطبل -وبكسرها- اسم للحيض ومن قصد هذا فإنه يكفر وعلى كل حال فهو مبطل للصلاة. 

- أن لا يفصل بين النية وبين التحريمة بفاصل أحنبي عن الصلاة فلو نوىء ثم أتى بعمل خارج 
عن الصلاة من كلام أو أكل» ولو كان بين أسنانه من قبل (بشرط أن يكون قدر الحمصة) أو 
شرب أو تكلم, أو تنحنح بلا عذر, ثم كبر فلإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة» فإن صلاته لا 
تصحء أما إذا فصل بين النية وبين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام أو فعل؛ فإنه يصح؛ كما 
تقدم في مبحث «النية» 0 

- أن لا تتقدم التكبيرة على النية» فلو كبر» ثم نوى الصلاة» فإن تكبيرته لا تصح» وم فسدت 
تكبيرة الإحرام فقد قسدت الصلاة كلهاء لما علمت من أنها شرط. 

8 - أن بميز الفرض. 

٠‏ - أن يعتقد الطهارة من الحدث والخبث. ول يشترط الحنفية أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة 


ا 


العربية» فلو نطق بما بلغة أخرى؛ فإن صلاته تصحء سواء كان قادراً على النطق بالعربية أو عاجزاًء 
الك السرق كان فادرا وكوك لد خريها أذ رطق "ها صر" الغريية 

المالكية قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط: أحدها: أن تكون باللغة العربية إذا كان قادراً عليهاء 
أن "إن عدر عنها بآن كان اعتدمياء :تعن عليه النطى عن اق زا حب طلية ويخ الصيلاة والنيةة 
فإن ترجمها باللغة الي يعرفهاء فلا تبطل صلاته» على الأظهر. أما إن كان قادراً على العربية فيتعين 
عليه أن راق يلفط اله كر عضوصها ولا جوع لود الكر ا نامف ولو كان ريا وبدلاك الفا 
الشافعية» والحنفية» لأن الشافعية أحازوا الفصل بين لفظ: الله» ولفظ: أكبر» بفاصل؛ كما إذا قال: 
الله الرحمن أكبرء وأجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على النطق بالعربية» بخلاف المالكية؛ أما 
الحنفية فقد أحازوا الإتيان يها بغير العربية لغير القادر على العربية بلا كراهة, أما القادر على النطق 
بالعربية فقالوا إن: صلاته تصح إذا نطق بما بغير العربية مع كراهة التحريم. 

ثانيها: أن يأن بتكبيرة الإحرام وهو قائم م كان قادراً على القيام في الفرضء فإذا أتى يما حال 
انحنائه فإنها تبطل» لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب» الا في حالة 
واحدة؛ وهي ما إذا أراد شخص أن يقتدي بإمام سبقه بالقراءة وركع؛ فأراد ذلك الشخص أن 
يدرك الإمام فكبر منحنياء وركع قبل أن يرفع الإمامء فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون 
صحيحة» ولكن لا تحتسب له تلك الركعة» وعليه إعادتّا بعد سلام الإمام. أما إذا ابتدأ التكبير وهو 
قائم قبل أن يرفع الإمام, ثم أتم التكبير وهو راكعء أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب على 
أحد قولين راححين» ويشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة الإحرام وحدهء أو ينوي الإحرام مع 
الركوع أما إذا نوى الركوع وحده فإن صلاته لا تنعقد. 

ولكن لا يصح له أن يقطع صلاته» بل ينبغي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام؛ ثم يعيدها بعد 
ذلك. 

ثالثها: أن يقدم لفظ الحلالة على لفظ أكبرء فيقول: الله أكبر» أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا يصحء 
وهذا متفق عليه. 


رابعها: أن لا يمد همزة الله قاصداً بذلك الاستفهام, أما إذا لم يقصد الاستفهام بأن قصد النداء أو لم 


يقصد شيئاء فإنه لا يضر عندهم. 


حامسها: أن لا يمد باء أكبر قاصدا به جمع كبرء وهو الطبل الكبير» ومن يقصد ذلك كان سابًا 
لإلمحهء أما إذا لم يقصد ذلك فإن مد الباء لا يضر؛ وهذا الأمران قد حالف فيهما المالكية الأئمة 


عمد 


الثلاثة؛ لأنهم اتفقوا على أن التكبيرة تبطل بماء سواء قصد معناها اللغوي أو لاء كما أوضحناه في 
مذاهبهم. 

حااسهاء أثهد الفط بدلالة هذا طيعياء وهذا منفى غلا ى المذاهب. 

بنابعهاء أن لذ لاف غاء لفل الدلالةه بأن يفول الله اكير يدون" هاده وهذا متف عليه أيضاً أما 


إذا مد الماء من لفظ الجلالة حي ينشأ عنها واوء فإنه لا يضر عند الحنفية» والمالكية» وخحالف 


الشافعية» والحنابلة فقال الشافعية: إذا كان المصلي عامياً فإنه يغتفر له ذلك أما غير العامي فإنه لا 


يغتفر له ولو فعله تبطل التكبيرة أما الحنابلة قالوا: إن ذلك يضر وتبطل به التكبيرة على أي حال 
ثامنها: أن لا يفصل بين لفظ الحلالة» ولفظ أكبر بسكوتء بأن يقول: الله ثم يسكتء ويقول: 
أكن افورظ اذتيكرن هذ السكوت «طويلا ف العرف» آم )ذا كان قصيرا تعره كانه لأ تيضر » وقد 
قت لنداهة غلك أن التعدل "عن تنكل ادؤلة تولفط اك شان ال إذا كان براه “فنا الالكة 
فقد وكلوا تقدير اليسير للعرف, وأما الشافعية فقد قالوا: اليسير الذي يغتفر هو ما كان بقدر سكتة 
التنفس أو سكتة العي» وأما الحنفية؛ والحنابلة فقالوا: إن السكوت الذي يضر هو السكوت الذي 
يمكنه أن يتكلم فيه ولو بكلام يسير. 

تاسعها: أن لا يفصل بين الله؛ وبين أكبر بكلام؛ قليلاً كان؛ أو كثيراً؛ حي ولو كان الفصل بحرف» 
فلو قالء الله أكبر» فإنه لا يصح, وهذا الحكم متفق عليه بين الحنابلة» والمالكية» أما الحنفية فقد 
أحازوا الفصل بألء فلو قال: الله الأكبر: أو قال: الله الكبير» فإنه يصحء كما يصح إذا قال: الله 
كبير» وأما الشافعية فقد عرفت أنهم أجازوا الفصل بوصف من أوصاف الله تعالىم» بشرط أن لا 
يزيد على كلميين» فلو قال» الله الرحمن الرحيم أكرء قإته يضح كما تقدم متوضحا ف ملعتهم. 
عاشرها: أن يحرك لسانه بالتكبيرة» فلو أتى با في نفسه بدون أن بحرك لسانهء فا لا تصحء أما 
النطق بها بصوت يسمعه؛ فإنه ليس بشرط عندهمء فإن كان أخرسء فإن التكبيرة تسقط عنه» 
ويكتفي منه بالنية؛ وقد حالف في ذلك المذاهب الثلاثة» فقد اشترطوا النطق بها بصوت بسعه فلو 
حرك يا لسانه فقط» فإن صلاته تكون باطلة» الا إذا كان أخرسء فإنه يعفى عنهء عند الحنابلةه 
والحنفية؛ أما الشافعية فقالوا: يأي ما يمكنه من تحريك لسانه وشفتيه. 

هذاء وكل ما كان شرط العتة الثلاة من باستقبال القبلة» وستر العورة» والطهارة» ونحو ذلك ثما 
تقدم؛ فهو شرط للتكبيرة. 


الحنابلة قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط: أحدها: أن تكون مركبة من لفظ الحلالة» ولفظ 


اس 


أكبر: الله أكبر» فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل؛ فالحنابلة» والمالكية متفقون على أن الإحرام لا 
يحصل الا بهذا اللفظ المترتب» فلو قال: أكبر الله» أو قال: الله الأكبر» أو الله الكبير» أو الحليل» أو 
غير ذلك من ألفاظ التعظيم» بطلت تحرعته» وكذا لو قال: الله فقطء أما إذا قال: الله أكبر, ثم زاد 
عليه صفة من صفات الله» كأن قال: الله أكبر» وأعظم. أو الله أكبر وأحل» فإن صلاته تصح مع 
الكراهة» ومثل ذلك ما إذا قال: الله را وقد عرفت أن الشافعية قالوا: إن الفصل بين الله 
وأكبر بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله نحو الله الرحمن الرحيم أكبرء فإنه لا يضرء وأن الحنفية 
قالوا: إن الفصل بأل لا يضرء كما إذا قال الله الأكبر» وكذا إذا قال: الله كبير» فإنه لا يضر عند 
اللتفية: 

ثانيها: أن يأن بتكبيرة الإحرام وهو قائم؛ مي كان قادراً على القيام» ولا يشترط أن تكون قامته 
منتصبة حال التكيره فلو كر عيطي فإن تكبيرته تصحء الا إذا كان إلى الركوع أقرب» فإن أتى 
بالتكبير كله راكعاً أو قاعداًء أو أتى ببعضه من قيام. وبالبعض الآخر من قعود أو ركوع؛ فإن 
ملل عيفد تداك ووعبلها عن آنا دقل إن انيع القع وإ وب نيتالصلا ويمقانف 
التكبيرة من قيام» وقد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا. 

ثالغها: أن لا يمد همزة الله. 


رابعها: أن لا يمد باء أكبر فيقول: أكبار وقد عرفت معيئ هذا والخلاف فيه في مذهب المالكية. 


حامسها: أن تكون بالعربية» فإن عجز عن تعلمهاء كبر باللغة الي يعرفهاء كما قال الشافعية ولو 
ترك التكبير باللغة الى يعرفها لم تصح صلاته. لأنه ترك ما هو مطلوب منه. خلافاً للمالكية فإن 
عجز عن التكبير بالعربية وغيرها من اللغات فإن تكبيرة الإحرام تسقط عنه؛ كما تسقط عن 
الأخرس, وإذا أمكنه أن ينطق بلفظ الله دون أكبرء أو بلفظ أكبر دون الله فإنه يأي ما يستطيع؛ 
ولا يحب على الأخرس أن يحرك لسانه؛ لأن الشارع لم يكلفه بذلك» فتكون محاولته عبثاً» خلافاً 
للشافعية. 

سادسها: أن لا يشبع هاء الله» حي يتولد منها واوء فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته. 

سابعها: أن لا يحذف هاء الله. فلا يقول: الله أكير. 

ثامنها: أن لا يأتّ بواو بين الكلمتين» بأن يقول: الله وأكبر» فإن فعل ذلك لا تصح تكبيرته. 
تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً. ولو يسيراً. وكذا يشترط للتكبيرة كل ما 


يشترط للصلاة: من استقبال» وستر عورة» وطهارة وغير ذلك 


-هم5#- 


الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام 

اتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلي في جميع ركعات الفرض» 
بشرط أن يكون قادراً على القيام» فإن عجز عن القيام لمرض ونحوه. فإنه يسقط 
عنه» ويصلي على الحالة الي يقدر عليهاء كما سيأ في مبحث «صلاة المريض». 

أما صلاة السئن والمندوبات ونحوهاء فإن القيام لا يفترض فيها بل تصح من 
قعود. ولو كان المصلي قادراً على القيام» وهذا الحكم متفق عليه أن الحنفية لهم 
شع اوعض انتما هوي لوطي اانه قو ا 

والقيام فرض ما دام المصلي م لقراءة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة» فكل 
ما يطلب منه فعله حال القيام؛ فإنما يقع في قيام مفروضء وهذا الحكم متفق عليه بين 
العنافسية» وادابلة آنا اتلتنية والذالكة فاهان تتسيي عليز 


() الحنفية قالوا: كما يفترض القيام في الصلوات الخمس» كذلك يفترض في صلاة الوتر. فلا تصح 
صلاته الا من قيام. ومثله الصلاة المنذورة» وصلاة ركعي الفجر على الصحيح:؛ فلا تصح صلاتهما 
من قعود 

(') الحنفية قالوا: القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضة» وهي آية طويلة أو ثلاث 
آيات قصارء وسيأت يياها قرينا فى شك «زقراءة القاقية» أما خا واد حلن ذلك فهو ماقام ولحت 
إن كان يؤدى فيه واحب كقراءة الفاتحة» وإما قيام مندوب إن كان يؤدى فيه مندوب» على أنهم 
قالوا: إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءة» أما إذا أطال القراءة كان القيام رم بقدر ذلك التطويل» 
حى ولو قرأ القرآن كله؛ فلا يصح أن يقرأ آية وهو قائم» ثم يجلس ويكمل الباقي. فالخلاف بين 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له الا من حيث ترتب الثواب؛ فالشافعية» 
والحنابلة يقولون: إذا أطال القيام» كان له ثواب الفرض؛ وإذا قصر القيام بترك سنة من سنن 
الصلاة» فإنه يعاقب على تقصير القيام» وإن كان لا يعاقب على ترك السنة» أما الحنفية فإنهم 
يقولون: إذا أطال القيام بالقدر المطلوب منه؛ فإنه يئاب عليه ثواب الفرضء وإذا قصر القيام بترك 
سنة» فإنه لا يعاقبء فإذا وافق الشافعية والحنابلة الحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم حلاف. 
المالكية قالوا: يفترض القيام استقلالاً في الصلاة المفروضة حال تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة, 


وم 


الفرض الرابع من فرائض الصلاة 
قراءة الفاتحة 


يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث: أحدها: هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع 
المذاهب؟؛ ثانيها: هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة» سواء كانت الصلاة فرضاً 


أو انفلا»؛ كالقهاة تخل هن .فض علق كل تضل».سراء كان يصلى متفرداء أو كان 
يصلي إماماً أو مأموما؟, رابعها: ما حكم العاحز عن قراءة الفاتحة؟: نخامسها: هل 
يشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع القارئ بما نفسه بحيث لو حرك لسانه ولم يسمع 
ما ينطق به تصح أو لا؟؛ وإليك الجواب عن هذه الأسئلة» أما الأول والثاي: فقد 
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض» بحيث لو 
تركها المصلي عامداً في ركعة من الركعات بطلت الصلاة» لا فرق في ذلك بين أن 
تكون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة. أما لو تركها سهواًء فعليه أن يأ بالركعة 
الى تركها فيها بالكيفية الآتِ بيانُا في مباحث «سجود السهو». وحالف الحنفية في 
ذلك فقالوا: إن قراءة الفاقتق الفداؤة لسك فرظا وإنما هي واجب. وإن شئت 
قلنك» :جطة برق كدة فيك لى نتركهاعندا' فإن: 'ماكه ل مطل فانط تفضيل 
مذهبهم ودليلهم عليه تحت الفط" أما دليل من قال: إنما فرض فهو ما روي في 


والمحوي للركوع: وأما حال قراءة السورة فهو سنة» فلو استند حالة قراءة السورة إلى شيء» بحيث 
لو أزيل ذلك الشيء لسقطء فإن صلاته لا تبطل. بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء حال قراءة 
الفاتحة» أو حال الحوي للركوع؛ فإن صلاته تبطل» على أهم اتفقوا مع غيرهم من الأثمة على أنه إذا 
جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته؛ وإن لم يكن القيام فرضاً؛ لإخلاله بميئة الصلاة 

وام الشنفية قالواة المفروعن انطلق القراوة لأ قرادة الفائحة بعخضرصتها: لقوله_تغالى+ (فَافْرؤُوا ما تيس 
مِنَ الْقُرآنِ) فإن المراد القراءة في الصلاة. لأنما هي المكلف هماء ولما روي في «الصحيحين» من قوله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من 
القرآن». ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة الا بقراءة» والقراءة فرض في ركعتين من الصلاة 


0ك 


«الصحيحين» من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»: وأما الجواب عن الثالث. 9 7 تفترض قراءة الفاتحة على المأموم؟ فإن 
فيد تفضياة فق اذاي يناه تحت النؤزل"ا وأما الجواب عن الرابع. وهو ما حكم 
العاجز عن قراءة الفاتحة؟ فقد اتفق الشافعية» والحنابلة على أن من عجز عن قراءة 
الفاتحة في الصلاة» فإن كان يقدر على أن يأ بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في 


عدد الحروف والآيات» فإنه يجب عليه أن يأيّ بذلك. فإن كان يحفظ آية واحدة أو 


المفروضة. ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين» كما تحب قراءة الفاتحة فيهما بخصوصها. فإن لم 
يقرأ في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية قرأ فيما بعدهما وصحت صلاته. الا أنه يكون قد ترك 
الؤائضي/#فالسترعة باهيا يحت :عليه أن يسحد للسهرة ذإن “1 ونح جيك ليه إعاذة الصضلاة: 
كما تحب الإعادة إن ترك الواحب عامداً. فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة: مع الإثم. أما باقي 
ركعات الفرض. فإن قراءة الفاتحة فيه سنة. ل ا ل لد لأن 
ب لفن نه صلدة ستعلة وان بوصلية عيهيا, كان مس أزتعا كله حدة ا اهلوق 

بالنفل» فتجب القراءة في جميع ركعاته. وقدروا القراءة المفروضة بثلاث آيات قصار. أو آية طويلة 
تعديلها. وهذا هو الأحوط 

(') الشافعية قالوا: يفترض على المأموم قراءة الفاتحة لف الإمام. الا إن كان مسبوقاً مجميع الفاتحة 
أو بعضها. فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلاً للتحمل. بأن لم يظهر أنه محدث أو 
أنه أد ركه في ركعة زائدة عن الفرض. 

الحفقية #الواد. ]ف قوقزة اثاموم حلي ننه شكروعة قرعا بق الشرية والتهوية: ا" روي عن قرله 
صلى الله عليه وسلم: ومن كال له إمام فقراءة الإقام له قراءة» هذا الحديك روي نين عدة طرق 

هذاء وقد نقل منع المأموم من القراءة عن انين نفراً من كبار الصحابة» منهم المرتضى والعبادلة. 
وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم حلف إمامه مفسدة للصلاة» وهذا ليس بصحيحء 
فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم. 

المالكية قالوا: القراءة حلف الإمام مندوبة في السرية» مكروهة في الجهرية» الا إذا قصد مراعاة 
الخلاف» فيندب. 

الحنابلة قالوا: القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية» وفي سكتات الإمام في الصلاة 
الجهرية» وتكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية 
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أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة. بحيث يتعلم القدر 
المطلوب منه تكراره. فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن 
يأ كر الله كأن يفول اله لفق يعقدار الفاتحة. فإن عجز عن الذكر أيضاً 
فإنه يحب عليه أن يقف ساكتاً بقدر الزمن الذي تقرأ فيه الفاتحة» فإن لم يفعل ذلك 
بطلت صلاته في هذين المذهبين: على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة 
العربية على كل حال. ومن لم يفعل ذلك فإن صلاته تبطل. أما المالكية والحنفية؛ 
قنك مين كو تعر وأما الجواب عن الخامس وهو هل يشترط أن يسمع 
نفسه بقراءة الفاتحة؟ فالجواب عنه أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أنه إذا لم يسمع 
نفسه بالقراءة. فإنه لا يعتبر قارئا. وحالف المالكية فقالوا: يكفي أن يحرك لسانه؛ 
وإذا ل يشفع تشم فانظن مدهي اقنت اخيرا"! على أنك قد غرزقت "أن الحشية 
قالوا: إن قراءة الفاتحة ليست فرضاًء فلو لم يسمع يما نفسه لا تبطل صلاته: ولكن 
و لازا 
الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع 

الركوع فرض في كل صلاة للقادر عليه باتفاق» وقد ثبتت فرضية الركوع في 

الصلاة ثبوتاً قاطعاًء وإنما اختلف الأئمة في القدر الذي تصح به الصلاة من الركوع؛ 


() الحنفية قالوا: من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأحرى» وصلاته صحيحة. [ويفترض 
على المسلم علم ما يقع له صلاته بقدر ما يؤدي به فرض الصلوات فيّعصي بتركه وفي الآية دليل 
على وجوب المراجعة الى العلماء.] 

المالكية قالوا: من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك» فإن ل يمكنه وجب عليه 
الاقتداء .من يحسنهاء فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه ويندب أن يكون الفصل 
بذكر الله تعالى» وَإنما يحب على غير الأخرس. أما هو فلا يجب عليه 


(') المالكية قالوا: لا يحب عليه أن يسمع يما نفسه. ويكفي أن يحرك يما لسانه» والأولى أن يسمع يما 


نفسه مراعاة للخلااف 
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وق نالك اعدو شعي نلعي نانع لم بش 


الفرض السادس من فرائض الصلاة 
السجود - شروطه 
السجود من الفرائض المتفق عليهاء فيفترض على كل مصل أن يسجد مرتين» 
في كل رعكعة» ولكن القدر الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختلاف 
المذافت: فانفلزة تت دور" 


(') الحنفية قالوا: بحصل الركوع بطأطأة الرأس» بأن ينحين انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب» 
فلو فعل ذلك صحت صلاته؛ أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حي يستوي الرأس بالعجزء 
وهذا في ركوع القائم» أما القاعد فركوعه بحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر» ولا يكون كاملا 
الا إذا حاذت حبهته قدام ركبتيه. 

الحنابلة قالوا: إن المجرئ في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إذا كان 
وأيطا تن القلقةة لا طريل اندي ولك فسورهاه وقد رامق شين الوقل الساو ين كه مر 
ركبتيه بيديه لو كان وسطاًء وكمال الركوع أن يمد ظهره مستوياًء ويجعل رأسه بإزاء ظهره» بحيث 
لا يرفعه عنه ولا يخفضه. وبالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» 
وكماله أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه. 

الشافعية قالوا: أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء» بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون 
انخناس» وهو -أن يخفض عجزه؛ ويرفع رأسه» ويقدم صدره- بشرط أن يقصد الركوع وأكمله 
بالنسبة له أن يسوي بين ظهره وعنقهء وأما بالنسبة للقاعد فأقله أن ينحيئ بحيث تحاذي جبهته ما 
أمام ركبتيه» وأكمله أن تحاذي حبهته موضع سجوده من غير ماسة. 

المالكية قالوا: حد الركوع الفرض أن ينحئ حى تقرب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين» 
بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين» ويندب وضع اليدين على الركبتين» 
وتمكينهما منهماء وتسوية ظهره 

(') المالكية قالوا: يفترض السجود على أقل جزء من الحبهة» وبجهة الإنسان معروفة» وهي ما بين 
الحاحبين إلى مقدم الرأس؛ فلو سجد على أحد الحاحبين لم يكفه» ويندب السجود على أنفه؛ ويعيد 
الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه» والوقت هنا في الظهر والعصر يستمر إلى اصفرار 
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ويشترط في صحة السجود أن يكون على يابس تستقر جبهته عليه» كالحصير 
والبساط» بخلاف القطن المندوف الذي لا تستقر الحبهة عليه» فإنه لا يصح عليه 
السجودء ومثله التبن والأرز والذرة ونحوها إذا كانت الحبهة لا تستقر عليهاء أما إذا 
استقرت الحبهة» فإنه يصح السجود على كل ذلك. ويشترط أن لا يضع جبهته على 
كفهء فإن وضعها على كفه بطلت صلاته عند ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنفية 


فانظر مذهبهم تحت اذمل ا١!‏ 


؛ ولا يضر أن يضع حبهته على شيء ملبوس» أو محمول 
له درك مره أو إن كان مكروها تقاف كله من لكيه التق الشاقعية؛ 
فانط طدفريم عو !"ورا رفير لمعه كان كور شواعة اللو وض خلى 


الشمسء فلا يعيد بعد الاصفرار» وثي المغرب والعشاء والصبح الى طلوع الشمس والفجر» فمق 
طلعت الشمس فإنه لا يعيد فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه» وإن عجز عن السجود على 
الجبهة ففرضه أن يومىئ للسجودء وأما السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين فسنة» 
ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها. 

الحنفية قالوا: حد السجود المفروض هو أن يضع جزءاًء ولو قليلاً من جبهته على ما يصح السجود 
عليه» أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي الا لعذر على الراحح, أما وضع الخد أو الذقن 
فقط فإنه لا يكفي مطلقاً لا لعذر ولا لغير عذرء ولا بد من وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين 
وشيء من أطراف إحدى القدمين» ولو كان إصبعاً واخداً على ما يصح السحود عليه أما وضع 
أكثر الحبهة فإنه واحب» ويتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين والركبتين وأطراف القدمين 
واللجبهة والأنف. 

الشافعية» والحنابلة قالوا: إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء السبعة 
الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الحبهة واليدين والركبتين 
وأطراف القدمين» الا أن الحنابلة» قالوا: لا يتحقق السجود الا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما 
ذكر والشافعية قالوا: يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين وبطون أصابع القدمين 

)١(‏ الحنفية قالوا: إن وضع الحبهة على الكف حال السجود لا يضر؛ وإِنما يكره فقط 

(') الشافعية قالوا: يشترط في السجود عدم وضع الجحبهة على ما ذكر. وإلا بطلت صلاته الا إذا 
طال بحيث لا يتحرك بحركته» كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل 


5ات ذس 


رأسه عمامة عليها شال كبير» ستر بعض جبهته» ثم سجد عليه؛ فإن صلاته تصح 


عند ثلاثة من الأئمة) وخالف الشافعية» فانظر مذهبهم يت الخطأ"ا. 


وف تقدير الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهبء فانظره تحت الخط 
الفرض السابع: الرفع من الركوع, الثامن: الرفع من السجود 
التاسع: الاعتدال؛ العاشر: الطمأنينة 


لكا 


هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضهاء وقد اتفق على فرضيتها ثلاثة من 
الأئمة» وخالف الحنفية في فرضيتهاء بل قالوا: إن الرفع من الركوع والطمأنينة 
والاعتدال من واحبات الصلاة؛ لا من فرائضها. بحيث لو تركها المصلي لا تبطل 


() الشافعية قالوا: يضر السجود على كور العمامة ونحوها. كالعصابة إذا ستر كل الحبهة» فلو لم 
يسود عن "يوه المكشوفه بعللك" معد إن كان طاردا بعكلا اله" ميدن كان كان به جراسة 
وخاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة؛ فإن سجوده عليها في هذه الحالة صحيح 

(') الحنفية قالوا: إن الارتفاع الذي يضر في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع. ويستئئ من 
ذلك مسألة قد تقضي با الضرورة عند شدة الزحام وهي سجود المصلي على ظهر المصلي الذي 
أمامه. فإنه يصح بشروط ثلاثة: الأول: أن لا يجد مكاناً اليا لوضع حبهته عليه في الأرض: الثاي: 
أن يكون في صلاة واحدة., الثالث: أن تكون ركبتاه في الأرض. فإن فقد شرط من ذلك بطلت 
صلاته. 

الحنابلة قالوا: إن الارتفاع المبطل للصلاة هو ما يخرج المصلى عن هيئة الصلاة. 

الشافعية قالوا: إن ارتفاع موضع الحبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة» الا إذا رفع عجيزته وما 
حوها عن رأسه وكتفيه. فتصح صلاته. فالمدار عندهم على تنكيس البدن. وهو رفع الجزء الأسفل 
من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود. حيث لا عذر. كسجود المرأة الحبلى. فإن التدكيس 
يجب عليها إذا حافت الضرر. 

المالكية قالوا: إن كان الارتفاع كثيراً متصل بالأرض. فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد. وإن 
كان يسيراً كمفتاح ومحفظة فإن السجود عليه يصح. ولكنه لاف الأولى 


ل 


صلاته» ولكنه يأثم إِئما صغيراء كما تقدم بيانه غير مرة» ولكنهم قالوا: إن الرفع من 


لبه ناد قينا كن سنس و ارقم لا 


(') الحنفية قالوا: الرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة من واجبات الصلاة لا من فرائضها الا 
أنهم فصلوا فيهاء فقالوا: الطمأنينة وهي تسكين الجوارح حى تطمئن المفاصل» ويستوي كل 
عضو في مقرّه بقدر تسبيحة على الأقل» واحبة في الركوع والسجودء وكذا في كل ركن قائم 
بنفسه؛ ويعبرون عن ذلك بتعديل الأركان» والواجب في الرفع من الركوع هو القدر الذي 
يتحقق به مع الرفع؛ وما زاد على ذلك إلى أن يستوي قائماً وهو المعبر عنه بالاعتدال» فهو سنة 
على المشهورء أما الرفع من السجود فإنه فرض»؛ ولكن القدر المفروض منه هو أن يكون إلى 
القعود أقرب» وما زاد على ذلك إلى أن يستوي جالساء فهو سنة على المشهور. 

الشافعية قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يعود إلى الحالة الى كان عليها قبل أن يركع؛» من 
قيام» أو قعود»ء مع طمأنينة فاصلة بين رفعه من الركوع وهويّه للسجود: وهذا هو الاعتدال 
عندهم وأما الرفع من السجود الأول» وهو المسمى بالجلوس بين السجدتين» فهو أن يجلس 
مستوياً مع طمأنينة؛ بحيث يستقر كل عضو في موضعه فلو لم يستو لم تصح صلاته وإن كان إلى 
الجلوس أقرب ويشترط أن لا يطيل الاعتدال في الرفع من الركوع والسجود فلو أطال زمناً يسع 
الذكر الوارد في الاعتدال» وقدر الفاتحة في الرفع من الركوعء ويسع الذكر الوارد في الدلوس؛ 
وقدر أقل التشهد بطلت صلاته» ويشترط أيضاً أن لا يقصد بالرفع من الركوع أو السجود 
غيره» فلو رفع من أحدهما لفزعء فإنه لا يجرئه بل يجب عليه أن يعود إلى الحالة الي كان عليها 
من ركوع أو سجود. بشرط أن لا يطمئن فيهما إن كان قد اطمأن. ثم يعيد الاعتدال. 

المالكية قالوا: حد الرفع من الركوع هو ما يخرج به عن انحناء الظهر إلى اعتدال. أما الرفع من 
السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض. ولو بقيت يداه بها على المعتمد» وأما الاعتدال وهو 
أن يرحع كما كان فهو ركن مستقل في الفصل بين الأركان» فيجب بعد الركوع» وبعد 
السجود؛ وحال السلام؛ وتكبيرة الإحرام؛ وأما الطمأنينة فهي ركن مستقل أيضاً في جميع أركان 
التباؤقه- وده انعتزار الأعضاف :وما ماب ريادة علق عن فصي “نه ارات نين الاعتذان 
والانحناء» وكل ذلك لازم لا بد منه في الصلاة عندهم. 

الحنابلة قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يفارق القدر المحرئ منه» بحيث لا تصل يداه إلى 


ا 


الحادي عشر من فرائض الصلاة 
القعود الأخير 
وهو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أثمة المذاهب؛ ولكنهم احتلفوا في 
حد القعود الأخير» كما هو مفصل تحت الخطآ'!, 


الغلي عشر من فرائض الصلاة 
التشهد الأخير 
التشهد الأحير فرض عند الشافعية» أما الحنفية» والمالكية» فانظر مذهبيهما 
0 أما صفة التشهد فقد احتلفت فيها المذاهبء فانظرها عند كل مذهب 


كقيف وان التععدال ننه أن بغري قافا بحيث يرجحع كل عضو إلى موضعه. والرفع من 
السجود هو أن تفارق جبهته الأرضء والاعتدال فيه هو أن يجلس مستوياً بعده» بحيث يرحع 
كل عضو إلى أصله. وقد عرفت أنهم متفقون مع المالكية والشافعية: على أن الرفع من الركوع 
والسجود والطمأنينة والاعتدال من فرائض الصلاة 

() الحنفية قالوا: حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصحء؛ لحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم «إذا 
رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك». 

المالكية قالوا: الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرضء وبقدر التشهد سنة» وبقدر 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوب على الأصح.ء وبقدر الدعاء المندوب مندوب» 
وبقدر الدعاء المكروه -كدعاء المأموم بعد سلام الإمام- مكروه. 

الشافعية قالوا: الحلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمء والتسليمة 
الأولى فرض؛ وإنما كان الجلوس المذكور فرضاًء لأنه ظرف للفرائض الثلاثة: أعي التشهدء 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, والتسليمة الأولى» فهو كالقيام للفاتحة» أما ما زاد على 
ذلك؛ كالجلوس للدعاء والتسليمة الثانية فمندوب. 

الحنابلة: حددوا الجلوس الأحير بقدر التشهد والتسليمتين 

() الحنفية قالوا: التشهد الأخير واجب لا فرض. 

المالكية قالوا: إنه سنة 


حا 0 


تحت لقنلل" 


00 الحنفية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله الا الله وأشهد 


أن محمد عبده ورسوله»» وهذا هو التشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عن 


والأذ به أولى من الأخذ بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

المالكية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله الا 
لغيه لاشرياك لام راقو ان خنيدا عرد ووس ده ع الاسة هيدا المتتؤة مستومت 1 ولد 
أذ بغيره من الوارد فقد أتى بالسنة وخالف المندوب. 

الشافعية قالوا: إن ألفاظ التشهد هي: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله الا الله 
وأشهة أن سيدنا مدا رسول' اله»؟ .وقالوا .إق. الفزطل صفق بقولة: «التسيات: لله شام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله الا 
لله .وأههد أن سيندنا يدا رشول اله4: أما اليا عا زاد على ذلك عا تقد “فهو أكمل 
ويشترط في صحة التشهد المفروض أن يكون بالعربية إن قدر وأن يوالي بين كلماته. وأن يسمع 
نفسه حيث لا مانع وأن يرتب كلماته فلو لم يرتبها فإن غير المعئ بعدم الترتيب بطلت صلاته إن 
كان عامداً» وإلا فلاء وقالوا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ركن 
مستقل من أركان الصلاة. وأقله أن يقول: الهم صل على محمد أو البي. 

ومن هذا تعلم أن الإتيان ببعض هذه الصيغة فرض عند الشافعية» كما ذكرنا: أما المالكية فإنهم 
قالوا: إنه سنة؛ بحيث لو قعد بقدره ولم يتكلم به؛ فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ والحنفية قالوا: 
إنه إذا ترك التشهد تكون صلاته صحيحة مع كراهة التحريم. 

الحنابلة قالوا: إن التشهد الأحير هو: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي» ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أ لا إله الا الله وحده 
لا شريك. له وأشهد أن حيدا عبده 'ورسول اللهم عل على خحمذ» :والاخد يذه الضيغة 
أولى: ويجوز الأحذ بغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأخدذ بتشهد ابن عباس 


اهمغع” - 


الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام 
الرابع عشر: ترتيب الأركان 

اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون 
بلفظ: السلام» وإلا بطلت صلاته» وخالف الحنفية في ذلك فقالوا: إن الخروج من 
الصلاة يكون بأي عمل مناف لما حت ولو بنقض الوضوءء ولكن لفظ السلام 
واحب لا فرض» وقد عرفت الفرق 0 أما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة 
اللاله فقي فصي 5ك ناد كارع كما ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما 
ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع» والركوع قبل السجود» فهو 
أمر لازم» بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجودء أو السجود على القيام» أو 
نحو ذلكء, فإن صلاته تكون باطلة باتفاق» على أن الحنفية يقولون: إن هذا الترتيب 


مثلاً والقدر المفروض منه «التحيات لله سلام عليك أيها النبي و رحمة الله سلام علينا وعلى 
غناة الك الضاطظين شيك أن لذ إنه الاالته وام عدا وسؤل أله الهم صل على تمد»: الا أن 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعين يذه الصيغة 

(') الحنفية قالوا: إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضاء بل هو واحبء لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال له: «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتكء إن 
شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد» فلم يأمره بالخروج من الصلاة بلفظ السلام؛ 
ويحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام وحده لود عام ؛ فلو حرج من الصلاة بغير 
السلام» ولومللوك عست فتلذي ولكنة يكوق” قات رقت عليه الحماكف قفن ترك الإعادة 
كان آنا أيضاً. 

الحنابلة قالوا: يفترض أن يسلم مرتين بلفظ: السلام عليكم ورحمة الله بهذا الترتيب» وهذا النص 
وإلا بطلت صلاته. 

الشافعية قالوا: لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال: عليكم السلام» صح مع الكراهة. 
المالكية قالوا: لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول: السلام عليكم. بهذا الترتيب. وهذا النص. 
ويكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. ويسقط عن العاجز عن النطق باتفاق 


اص 


شرط لا فرضء والأمر في ذلك سهل: وقد خالف الحنفية الأثئمة في قراءة الفاتحة, 
كما عرفتء» فقد قالوا: ها ليست ركناً: فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب» فانظر 
لدعي مدا 
الخامس عشر من فرائض الصلاة 
الجلوس بين السجدتين 

اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين 
من صلاته فلو سجد مرة» ثم رفع رأسهء ولم يجلسء وسجد ثانيء فإن صلاته لا 
تصحء وخالف الحنفية في ذلكء» فقالوا: إن كلوق ين الحدايق الب فرها 3 
الصلاة فانظر مذهبهم لدع نا لوقه ناإسودل«الفاطلوة قر سي ارسي 
السجدتين وغيره من الفرائض المتقدمة .ما رواه البحاري» ومسلم من أن النبي صلى 
لله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي صلاة ناقصة» فعلمه كيف يصلي فقال له: <إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» وفي بعض الروايات «فاقراً 
بأم القرآن» وقال: «ثم اركع حي تطمئن راكعاء ثم ارفع ح تعتدل قائماً. ثم 
اسجد حىّ تطمئن ساجداً. ثم ارفع ح تستوي قائماً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها» وقد عرفت أن الحنفية لم يوافقوا على أن الجلوس فرضء وكذا لم يوافقوا 


() الحنفية قالوا: إن التريب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض. وعلى كل حال فلا بد منه 
الا أنهم قالوا: إذا ركع قبل القيام ثم سجد وقامء فإن ركوعه هذا لا يعتبر. فإذا ألغى الركوع 
الأول ثم ركع وسجد فإن الركعة تعتبر له وعليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهواً. فإن 
فعله عمداً بطلت صلاته. وهذا إذا ركع بدون أن يقوم. أما إذا قام ول يقرأ ثم ركع فإن صلاته 
تكون صحيحة» لأن القراءة ليست فرضاً في جميع الركعات» بل هي فرض في ركعتين» فإذا أدى 
ركعتين بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين 

(') الحنفية قالوا: الحلوس بين السجدتين ليس بفرض. وهل هو واجب أقل من الفرض أو سنة 


غير مؤكدة؟ فبعضهم يقول: إنه واجب. وهو ما يقتضيه الدليل. وبعضهم يقول: إنه سنة 


1 


على أن قراءة الفاتحة فرضء وقالوا: إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية» وإِا 
يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تعليم الرجل الصلاة الكاملة المشتملة 
على الفرائض والواجبات والسنن» وليس المقام محتملاً للشرح والبيان. وهذا لم يذكر 
في الحديث النية والقعود الأخير» مع أنه فرض باتفاق» وكذلك لم يذكر التشهد 
الأخير مع أنه فرض عند بعض الأثئمة» وكذلك لم يشتمل الحديث على أشياء كثيرة 
كالتعوذ ونحوه. فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرحل كيفية الصلاة 
بطريق عملي» ح إذا تعلمها أمكنه أن يفهم ما هو فرض وما هو واجحب أو 
مسنونء أما الأئمة الآخرون فقّد قالوا: إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على 
فرضيتهاء وَإِنما لم يذكر له باقي الفرائضء لأن الرجل قد أتى بماء وهذا حسن إذا دل 
عليه دليل في الحديث, ولكن أين الدليل؟ على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي 
الأئمة الثلاثة» خصوصاً أن الحنفية قالوا: إفها واجبة بمعين أن الصلاة تصح بدوفها مع 
الإثم» كما تقدم. 
واجبات الصلاة 

ذكرنا غير مرة أن المالكية» والشافعية اتفقوا على أن الواحب والفرض بمعئ 
واحدء فلا يختلف معناهما الا في «باب الحج» فإن الفرض معناه قي الحج ما يبطل 
بتركه الحجء أما الواحب فإن تركه لا يبطل الحج؛ ولكن يلزم تاركه ذبح فداءء كما 
سيأ بيانه في الحج. وعلى هذا فليس عندهم واحبات للصلاة» بل أعمالها منها ما 
هو فرض؛ ومنها ما هو سنة. وقد تقدمت فرائض الصلاة» وسيأقٍ بيان سننهاء أما 
الحنفية؛ والحنابلة فقد قالوا: إن للصلاة واجبات. فانظر مذهبهما تحت الفط '!. 


(') الحنفية قالوا: واحبات الصلاة لا تبطل بتركهاء ولكن المصلي إن تركها سهواً فإنه يحب عليه 
أن يسجد للسهو بعد السلام» وإن تركها عمداً؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت 
صلاته صحيحة مع الإثم. ودليل كوا واجبة عندهم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على 
فحلها؛ وإليك: بياث واتعبات. الغدلاة ايد الحسفية: 


اد 


١‏ قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل» وفي الأوليين من الفرض» ويحب تقديمها على قراءة 
الصو فا سكو نير ا سح للفديان 

١‏ ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل والوتر» والأوليين من الفرض» ويكفي في أداء 
الواحب أقصر سورة أو ما بمائلها كثلاث آيات قصار؛ أو آية طويلة» والآيات القصار الثلاث 
كقوله تعالى: (ثمّ نظَرَ * ثُمّ عبس وَبَسَرَ * ثم أَبرَ وَاسمكْبر) وهي عشر كلمات. وثلاثون 
حرفاً من حروف الهجاء» مع حسبان الحرف المشدد بحرفين» فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار 
ف كل ركعة أجزأه عن الواحبء فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى: رش 
إِلَهَ إلا هُوَ لحي الْقَيُومُ لا تأَحذةُ ميَةٌ وَل كؤم). 

اج أن لان يريد قيينا غيل مخ جنين أعبافا كاذ بويك ذه الستجداض عن الوارقة فلو فغل 
ذلك الى الزاكذ. وعد السهى إن كان اهيا 


- الاطمئنان في الأركان الأصلية» كالركوع والسجود ونحوهماء والاطمئنان الواحب عندهم 


هو تسكين الأعضاء حي يستوي كل عضو ف مقره بقدر تسبيحة على الأقل» كما ستعرفه في 
مبحث «الاطمئنان». 

ه - القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة. 

5 - قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعودء ويحب القيام إلى الركعة الثالئة عقب تمامه فوراً فلو 
زاد الصلاة على ابي صلى الله عليه وسلم سهواً سجد للسهوء وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة» 
وإن كانت صحيحة. 

- لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة. 

8 - قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر. 

4 - تكبيرات العيدين» وهي ثلاث في كل ركعة. وسيأقٍ بيانها. 

٠‏ - جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان 
والركعتين الأوليين من المغرب والعشاءء أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته» 
الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه» ويسر فيما يجب على الإمام 
الإسرار فيه. 


3 2د رار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصرء وثالثة المغرب 


-1549- 


سنن الصلاة 
يتعلق بها مباحث: أولاً: تعريف السنة؛ ثانياً: عدد سنن الصلاة الداحلة فيها 
مجتمعة في كل مذهب على حده ليسهل حفظها؛ ثالثا: شرح ما يحتاج إلى الشرح 
من هذه السنن. 
رااعاة ماقا شن الضالاة اتخارية عن القياذة: خلية كر لدت السدى على ذا 


والأخيرتين من العشاء» وصلاة الكسوف والخسوفء والاستسقاء. 

١‏ - عدم قراءة المقتدي شيئاً مطلقاً في قيام الإمام. 

٠‏ - ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود. 

4 - افتتاح الصلاة بخصوص جملة: الله أكبر» الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنهاء فصح أن 
يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى. 

٠‏ - تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدء لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواحبة 
صارت واحبة. 

5 - متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه» وسيأنٍ بيان المتابعة في «مبحث الإمامة». 

٠١‏ - الرفع من الركوع» وتعديل الأركان» كما تقدم. 

الحنابلة قالوا: الواحب في الصلاة أقل من الفرضء» وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدأً» مع العلم؛ 
ولا تبطل بتركه يوا أو خيات فإن تركه 5 وجب عليه أن يسجد للسهوء وواجبات 
الصلاة عندهم ثمانية. وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام» فإِهُا فرض» كما 
تقدم» وما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاًء فإها سنة؛ قول: سمع الله لمن حمده 
للإمام والمنفرد؛ قول: ربنا ولك الحمدء لكل مصلء ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع 
والتحميد ما بين ابتداء الانتقال وانتهائه فلا يجوز تقديم شيء من ذلك على هذا امحل؛ قول: 
سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة؛ قول: سبحان ربي الأعلى في السجود مرة؛ قول: 
رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة. التشهد الأولء والمحرئ منه ما تقدم في التشهد 
الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام؛ الجلوس لهذا التشهد؛ وإنما يحب على غير من قام 
إمامه للركعة الثالثة سهواً؛ أما هو فيجب عليه متابعة الإمام» ويسقط عنه التشهد» والجلوس له 


تعريف السنة 

تقدم في صحيفة 54- أن الحنابلة والشافعية قد اتفقوا على أن السنة 
والمندوب والمتسحب والتطوع معناها واحدء وهو ما يثاب المكلف على فعله؛ ولا 
يؤاخذ على تركه فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاحذه على هذا 
الترك» ولكنه يحرم من ثوابها ووافق على ذلك المالكية الا أنهم فرقوا بين السنة وغيرها 
وقد ذكرنا هناك تفصيل المذاهب في هذا المعئ فارجع إليه. على أنه لا ينبغي للمسلم 
أن يستهين بأمر السئن. لأن الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله النالق» وهذا 
فائدة مقررة» وهي الفرار من العذاب» والتمتع بالنعيم» فلا يصح في هذه الحالة لعاقل 
أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركهاء لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل» وذلك 
الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل؛ لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم» فمن الأمور 
الهامة الي ينبغي للمكلف أن يع با أداء ما أمره الشارع بأدائه. موا كال 3 
سنة» ولعل قائلاً يقول: لماذا جعل الشارع بعض أفعال الصلاة فرضاً لازماء وبعضها 
غير لازم؟ والجواب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده» ويجعل لحم الخيار في 
بعض الأعمال ليجزل لحم الثواب عليهاء فإذا تركوها باختيارهم فقد حرموا من 
الثواب» ولا عقوبة عليهم» وذلك من محاسن الشريعة الإسلامية الي رفعت عن 
الس الإرعاق التكاليق» ورعدييى المزاء المت ترعييا عسنا, 

عد سنن الصلاة مجتمعة 
لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراءء 


فاقرأها تحت انط '!. 


(') الحنفية: عدوا سنن الصلاة كالآق: ١‏ - رفع اليدين للتحريعة حذاء الأذنين للرحل والأمة 
وحذاء المنكبين للحرة. ١‏ - ترك الأصابع على حااء بحيث لا يفرّقها ولا يضمهاء وهذا في غير 
حالة الركوع الآتية * - وضع الرجل يده اليمئى على اليسرى تحت سرته» ووضع المرأة يديها 
على ضلارها 4" 7 الناء 5 -"الععوة للقراية> - التسمية سر اول كل رككعة قبل الفاعية ات 


آأه”» - 


التأمين م - التحميد 4 - الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد ٠١‏ - الاعتدال عند ابتداء التحرعة 
وانتهائها ١١‏ - جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام ١١‏ - تفريج القدمين في القيام قدر أربع 
أصابع ١+‏ - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم ١4‏ - تكبيرات الركوع 
والسجوذ ١٠5‏ - أن يقول في ركوعه: سبحان ري العظيم ثلاثا 14 - أن يقول: في سحوده؛ 
«سبحان ري الأعلى» ثلاثاً ١١7‏ - وضع يديه على ركبتيه حال الركوع ١8‏ - تفريج أصابع 
يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا كان رجلاً 18 - نصب ساقيه ٠٠‏ - بسط 
ظهره في الركوع 7١‏ - تسوية رأسه بعجزه 7١‏ - كمال الرفع من الركوع +7 - كمال الرفع 
من السجود 75 - وضع يديه» ثم ركبتيه» ثم وجهه عند النزول للسجود» وعكسه عند الرفع 
منه ه٠٠‏ - جعل وجهه بين كفيه حال السجودء أو جعل يديه حذو منكبيه عند ذلك 55 - أن 
يباعد الرحل بطنه عن فخذيه؛ ومرفقيه عن حنبيه» وذراعيه عن الأرض في السجود 707 - أن 
تلصق المرأة بطنها بفخذيها في السجود 7 - الجلوس بين السجدتين» وقد علمت ما فيه ثما 
تقدم ١9‏ - وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس بين السجدتين» وحال التشهد ٠١‏ - أن 
يفترش الرجل رجله اليسرى» وينصب اليمئ موجهاً أصابعها إلى القبلة حال الجلوس للتشهد 
وغيره 8١‏ - أن تجلس المرأة على أليتيها» وأن تضع إحدى فخذيها على الأخرى, وتخرج رجلها 
اليبسرى من تحت وركها الأيمن 7“ - الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ما تقدم م - 
قراءة الفاتحة فيما بعد الركعتين الأوليين 4” - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس 
الأخير بالصيغة المتقدمة هم - الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه ألفاظ 


الكتاب والسنّة +8 - الالتفات يمينا ثم يساراً بالتسليمتين ٠7‏ - أن ينوي الإمام بسلامه من 
خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن 8” - أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة ال هو 
فيها إن كان عن بمينه أو يساره» فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالحي الجن 
9 - أن ينوي المنفرد الملائكة فقط .1 - أن يخفض صوته في سلامه 5١‏ - أن ينتظر المسبوق 
فراغ إمامه من سلامه الثاني حى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو. 


المالكية قالوا: سنن الصلاة أربع عشرة سُنة» وهي: ١‏ - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة 
في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوق المتسع وقته ١‏ - القيام لها في الفرض ” - الجهر 
بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم 4 - السر فيما يسر فيه على ما تقدم ه - كل تكبيرات 


لاه" - 


الصلاة» ما عدا تكبيرة الإحرام» فإنها فرض ” - كل تسميعة لا - كل تشهد / - كل جلوس 
للتشهد 4 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ٠١‏ - السجود على 
صدور القدمين» وعلى الركبتين والكعبين ١١‏ - رد المقتدي على إمامه السلام» وعلى من على 
يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل ١١‏ - الجهر بتسليمة 
التحليل ١+‏ - إنصات المقتدي للإمام في الجهر 4 ١‏ - الزائد عن القدر الواحب من الطمأنينة. 


الشافعية قالوا: سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين» قسم يسمونه بالهيئات» وقسم 
يسمونه بالأبعاض» فأما الحيئات فلم بحصروها في عدد خاصء بل قالواء كل ما ليس بركن من 
اركان الطلدة لس يها من أبعاضها فهو هيئة» والسنة الي من أبعاض الصلاة إذا تركت 


عمداً فإغها تبر بسحود السهوء وعدد الأبعاض عشرون. 

١‏ - القنوت في اعتدال الركعة الأحيرة من الصبح» ومن وتر النصف الثاني من رمضانء أما 
القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض وإن كان سنة ؟ - القيام له 
* - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القنوت ؛ - القيام لحا ه - السلام على النبي 
صلى الله عليه وسلم بعدها 5 - القيام له ا - الصلاة على الآل 8 - القيام لها 9 - الصلاة 
على الصحب ٠١‏ - القيام للحا ١١‏ - السلام على الببي ١١‏ - القيام له ١‏ - السلام على 
الصحب ١4‏ - القيام له ١١‏ - التشهد الأول في الثلاثية والرباعية ١5‏ - الجلوس له /ا١‏ - 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ١‏ - الجلوس لما ١4‏ - الصلاة على الآل بعد 
التشهد الأخير ٠٠‏ - الجلوس له فهذه هي السئن الي يسمونها أبعاضاً تشبيهاً لها بأركان الصلاة 
الي إذا تركت سهواء فإهًا تعاد» وتجبر بسجود السهوء أما السنن الأخرى الى يسموها بالميعات 
فمنها أن يقول الرجحل سبحان الله عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه» بشرط أن لا يقصد التنبيه 
وحده؛ وإلا بطلت الصلاة وأن تصفق المرأة عند إرادة التنبيه» بشرط أن لا تقصد اللعب» وإلا 
بطلت صلاتهاء ولا يضرها قصد الإعلام» كما لا يضر زيادته على الثلاث» وأن توالي التصفيق» 
ولكنها لا تبعد إحدى يديها عن الأحرى؛ ثم تعيدهاء وإلا بطلت صلاقاء ومنها الخشوع في 
جميع الصلاة» وهو حضور القلب» وسكون الجوارح» بأن يستحضر أنه بين يدي الله تعالى؛ وأن 
الله مطلع عليه ومنها جلوس الاستراحة لمن يصلي من قيام؛ بأن يجحلس جلسة خحفيفة بعد السجدة 
الثانية» وقبل القيام إلى الركعة الثانية والرابعة» ويسن أن تكون قدر الطمأنينة» ولا يضر زيادتًا 


اماه" ل 


عن قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد» ويأيٍ ها المأموم» وإن تركها الإمام» ومنها نية 
الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى» فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته» وإن نواه 
في أثنائها أو بعدهاء لم تحصل السنة» ومنها وضع بطن كف اليد اليمئ على ظهر كف اليسرى» 
ويقبض بيده اليمئ كوع اليسرى. وبعض ساعد اليسرى ورسغهاء وذلك هو المعتمد عندهم, 
على أن هذه الهيئة لو تركها وأرسل يديه» كما يقول المالكية» فلا بأس. ولكنهم عدوا ذلك من 
المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظاً بقلبه. لأن العادة أنه إذا حاف على شيء حفظه 
بيديه. ومنها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: «وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. إن صلا ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» 
لا شريك له. وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين». وهذا الدعاء يقال له: دعاء الافتتاح. وهو 
مستحب الإتيان يهذا الدعاء الا بشروط خمسة: أحدها. أن يكون في غير صلاة الحنازة. فإن كان 
في صلاة الجنازة» فإنه لا يأيّ به» ولكن أي بالتعوذء ثانيها: أن لا يخاف فوات وقت الأداء. فلو 
بقي في الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأقٍ بدعاء الافتتاح. فإنه لا يأي به» ثالثها: أن لا يخاف 
المأموم فوت بعض الفاتحة فإن حاف ذلك فلا يأيٍ به» رابعها: أن يدرك الإمام في حال الاعتدال 
من القيامن فإذا أدركه في الاعتدال فإنه لا يأي به» حامسها: أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة 
الفاتحة» فإن شرع في ذلك عمداً أو سهواً فإنه لا يعود الى الإتيان بدعاء الإفتتاح ومنها الإستعاذة 
في كل ركعة فيبتدئ في كل قراءة بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذي تقدم» وتحصل الاستعاذة 
بكل لفظ يشتمل على التعوذ. ولكن الأفضل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وبعضهم 
يقول: إن زيادة السميع العليم سنة أيضاً. فيقول: أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم: 
ومنها المهر بالقراءة إذا كان المصلي إماماً أو منفرداء أما المأموم فيسن في حقه الإسرار وإنما يسن 
الجهر في حق المرأة والخنثى إذا لم يسمع شخص أحبيء أما إذا وحد أحببيء فإن المرأة والخنثى لا 
يجهران بالقراءة» بل يسن لمما الإسرار» كي لا يسمع صوما الأحنبي وحد الإسرار عند 
الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه. كما تقدم» وظاهر أن الجهر لا يكون الا في الركعتين 
الأوليين إذا كان منفرداً. وسيأتي حكم المسبوق. ومنها التأمين» وهو أن يقول المصلي عقب 
قراءة الفاتحة «آمين» فإذا ركع ولم يقل: آمين فقد فات التأمين ولا يعود إليه» وكذا إن شرع في 


قراءة شيء آخر بعد الفانحة. ولو هوا الا أنه يستثئئ من ذلك ما إذا قال: رب اغفر لي 


اهوه”_ ل 


ونحوه» لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلمء وإذا قرأ الفاتحة» ثم سكت فإن التأمين لا يسقطء 
وإذا كان يصلي مأموماً فإنه يسن له أن يقول: آمين مع إمامه» إذا كانت الصلاة جهرية» أما 
الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه. فإذا لم يؤمّن في الصلاة الجهرية» أو أخر التأمين 
عن وقته المندوب» وهو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام؛ فإنه يأيّ بالتأمين وحده. لأن مععئ قوله 
صلى الله عليه وسلم «إذا أمن الإمام فأمّنوا» إذا دخل وقت تأمين الإمام فأسّواء وإن لم يؤمّن 
بالفعل» أو أخره عن وقته» ومنها قراءة شيء من القرآن» وإن لم يكن سورة كاملة» لكن قراءة 
السورة الكاملة أفضل عند الشافعية من بعض السورة» بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر 
من السورة» فلو قرأ (آمَنَ الرّسُولَ بمًا أَنْل إِلَيْه إلى آخر سورة البقرة» كان ذلك أفضل من 
قراءة سورة صغيرة» كسورة «قريش»» أو «الفيل»» أو (قل هو الله أحد) لأن أواحر البقرة أكثر 
من السورة الصغيرة» وهذا هو المعتمد عند الشافعية» وبعضهم يقول: إن السورة الصغيرة أفضل 
وأقل السورة ثلاث آيات؛ ولكن لا يلزم المصلي أن يأ بثلاث آيات» بل يتحقق أصل السنة 
عند الشافعية بالإتيان بشيء من القرآن» ولو آية واحدة» ولكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان 
بسورة كاملة» وهي ثلاث آيات؛ وأفضل من ذلك أن يأ بأطوال منهاء ويندب عند الشافعية 
تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة ونحوها في الركعة الأولى عن الركعة الثانية, الا 
إذا اقتضى الحال ذلك؛ كما إذا كان المصلي إماماً وكان المؤتمون كثيرين في حالة زحام كصلاة 
الجمعة والعيدين فإنه في هذه الحالة يسن للإمام تطويل الثانية عن الأولى ليلحقه من تخلف 
ويشترط في تحقق السنة قراءة السورة ونحوها أن يأيٍ بها بعد قراءة الفاتحة سواء كان المصلي 
إماماً أو منفرداء فلو قرأ السورة أولأء ثم قرأ الفاتحة» فإن السورة لا تحسب له؛ وعليه أن يعيدها 
بعد قراءة الفاتحة» إن أراد تحصيل السنة» ومنها أن يسكت المصلي بعد قراءة الفاتحة إذا كان 


إماماء فلا يشرع في قراءة السورة الا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا كانت الصلاة 


جهرية) والأولى للإمام في هذه الحالة أن يشتغل بدعاءء أو قراءة في سره. 


وعند الشافعية سكتات أخرى مطلوبة» ولكنها يسيرة» ويعبرون عنها بسكتات لطيفة» وهي في 
مواضع: أحدها: أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام» ثم يشرع في قراءة التوجه 
(وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) الّ؛ ثانيها: أن يسكت كذلك بعد الفراغ من 
التوجه ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم أو نحو ذلك مما تقدم ثالثها: أن يسكت كذلك 


اهه”_ ب 


بعد التعوذ» ثم يسمى على الوجه المتقدمء رابعها: أن يسكت بعد التسمية كذلك» ثم يشرع في 
قراءة الفاتحة» خامسها: أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين, ثم يقول: آمين؛ 
سادسها أن يسكت كذلك بعد قول آمين ثم يشرع في قراءة السور سابعها أن يسكت في قراءة 
السورة كذلكء ثم يكبر للركوع:؛ فإذا أضيفت هذه السكتات إلى السكتة المشروعة للإمام بعد 
قراءة الفاتحة» يكون عدد السكتات ثمانية» ولكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة» لأهم 
يعدون السكتة بين التكبيرة والتوحهء وبين التوحه والتعوذ واحدة؛ ويعدون السكتة بعد الفراغ 
من الفاتحة وقبل الشروع في قراءة السورة للإمام والمأموم واحدة» والأمر في ذلك سهل ومنها 
التكبيرات عند الخفض للركوع ويسن مدها حى يتم ركوعه وكذلك تكبيرات السجود, فإفا 
سنة عندهم وعليه أن يجهر بالتكبيرات المذكورة إذا كان إماماً كي يسمعه المأمومون ومثل ذلك 
ما إذا كان مبلغاً كما يأنٍ؛ ومنها أن يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع سواء 
كان إماماً أو مأموماً أو منفرداًء ويجهر الإمام بقوله: سمع الله لمن حمده أما المأموم فإنه يسر يماء 
واهقها أنه يفول ويا للف لحن 51 العصتي كانم سواه كاف زهان أو وأموبا الوذ دزا 
صلى قاعداً فإنه يأيّ بذلك بعد الاعتدال من القعودء ولكن يسن أن يأنّ الإمام والمأموم والمنفرد 
ول +"لريا :للق 'اشمد» شرا ح ولو كان المأموم لعا قاذ معن رقتو لع رررو الاك امد 
كان جاهلاً ومنها أن يسبح في ركوعهء بأن يقول: سبحان ربي العظيم؛ وهو سنة مؤكدة 
عندهم» حى قال بعضهم: إن من داوم على تركه سقطت شهادته وأقله مرة واحدة فتحصل 
أصل السنة إذا قال: سبحان ربي العظيم ولكن أدن كمال السنة لا يحصل الا إذا أتى به ثلاث 


مرات سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ويسن الزيادة على الثلاث إذا كان المصلى منفرداء 


أو كاف إناما بلداعة هوم اغوي وى غلة القالا مين اله إن يان اسلف صقر ميد 


خحشع لك معي وبصري وعخي وعظمي وعصبي وشعري وبشري وما استقلت به قدمي لله رب 
العالمين وكذا يسن للإمام أن يأقٍ بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين» راضين 
بالتطويل؛ ومنها أن يسبح ف سجوده. بأن يقول: «سبحان ربي الأعلى»» وتحصل أصل السنة 
مرة واحدة ولكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات وأعلى الكمال أن يأ باحدى عشرة مرة 
كما تقدم في تسبيح الركوع وإذا كان يصلي إماماً بجماعة محصورين؛ فإنه يسن له أن يزيد على 


كاه" ل 


ذلك: «اللهم لك سجدت وبك آمنت»؛ ولك أسلمت؛ سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» وشق 
سمعه وبصرهء تبارك الله أحسن الخالقين» والدعاء في السجود بطلب الخير سنة لحديث مسلم: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد فأكثروا الدعاء»؛ ومنها وضع اليدين على الفخذين 
في الجلوس للتشهد الأول والأخير؛ ومنها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد 
مسامتة للركبة. ومنها أن يقبض أصابع اليد اليمئ. الا الإصبع الي بين الإهام الوسطى. ويقال 
لها: المسبحة -بكسر الباء- لأنها يشار وا عند التسبيح؛ وتسمى السبابة لأكها يشار يما عند السب 
وَإِعما يسن ذلك عند قوله في التشهد: الا الله ويكره أن يحرك إصبعه المسبحة» فإن حركها فقد 
فعل مكروهاً على الأصح. وبعضهم يقول: إن صلاته تبطل. لأنه عمل خارج عن أعمال 
الصلاة. ولكن هذا ضعيف لأنه عمل يسير لا تبطل به الصلاة. ومنها أن يجلس الشحص في 
جميع جلسات الصلاة مفترشاً؛ ومع الافتراش أن يجلس على كعب رجله اليسرى. ويجعل ظهر 
رجله للأرض وينصب قدمه اليمئ ويضع أطراف أصابعها لحهة القبلة. وسمي افتراشاً لأن المصلي 
يفترش قدمه ويجلس عليها. 


هذا إذا لم يكن به علة تمنعه من الجلوس حذه الكيفية. أما إذا كان عاجزاً عن ذلك. كأن كان 


حسمه ضحماً (سميناً) فإنه يأن بالكيفية الى يقدر عليها ومنها التسليمة الثانية فإنها سنة عند 


الشافعية 


الحنابلة قالوا: سنن الصلاة مان وستون وهي قسمان: قولية؛ وفعلية فالقولية: اثنتا عشرة. وهي: 
دعاء الاستفتاح؛ والتعوذ قبل القراءة؛ والبسملة؛ وقول: آمين؛ وقراءة سورة بعد الفاتحة؛ كما 
تقدم؛ وجهر الإمام بالقراءة» كما تقدم؛ أما المأموم فيكره جهره بالقراءة؛ وقول: ملء السموات 
وملء الأرض. الخ. بعد التحميد كما تقدم؛ وما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع 
والسجود؛ وما زاد على المرة في قول: «رب اغفر لي» في الجلوس بين السجدتين؛ والصلاة على 
آله عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير؛ والبركة عليه عليه السلام. وعلى الآل فيه؛ والقبوت 
في الوتر جميع السنة. أما الفعلية وتسمى الهيفات: فهي ست وحمسون تقريباً: رفع اليدين مع 
تكبيرة الإحرام؛ كون اليدين مبسوطتين عند الرفع المذكور كوفهما مضمرت الأصابع عند الرفع 
المذكور أيضا رفع اليدين كذلك عند الرفع من الركوع؛ حط اليدين عقب ذلك؛ وضع اليمين 
على الشمال حال القيام والقراءة؛ جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته. نظر 


دال/اه”» - 


مبحث شرح بعض منن الصلاة 
وبيان المتفق عليه؛ والمتختلف فيه: رفع اليدين 
رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة» فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند 


المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه؛ الجهر بتكبيرة الإحرام؛ ترتيل القراءة؛ تخفيف الصلاة إذا 
كان إماماء إطالة الركعة الأولى عن الثانية» تقصير الركعة الثانية» تفريج المصلي بين قدميه حال 
قيامه يسيراًء قبض ركبتيه بيديه حال الركوع» تفريج اصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين 
في الركوع؛ مدّ ظهره في الركوع مع استوائه» تجعل رأسه حيال ظهره في الركوع؛ محافاة 
عضديه عن حنبيه فيه. أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه قبل يديه» أن يضع يديه بعد ركبتيه» أن 
يضع جبهته وأنفه بعد يديه تمكين أعضاء السجود من الأرض»ء مباشرقا جل السجودء كما 
تقدم» بحافاة عضديه عن حنبيه في السجود, محافاة بطنه عن فخذيه فيه أيضاًء محافاة الفذين عن 
الساقين فيه تفريخ ,ما بين ' ال كتين فيلا أيضا: أن ينصب قدميه فيه أيضاًء جعل بطون أصابع 
القدمين على الأرض في السجود» تفريق اصابع القدمين في السجود؛ وضع اليدين حذو المنكبين 
فيه بسط كل من اليدين؛ ضم الأصابع من اليدين فيه أيضأًء توجيه أصابعهما إلى القبلة فيه 
أيضاًء رفع اليدين أولاً في القيام من السجود إلى الركعة» بأن يقوم للركعة الثانية على صدور 
قدميه أن يقوم كذلك للركعة الثالثة أن يقوم كذلك للركعة الرابعة» أن يعتمد بيديه على ركبتيه 
في النهوض لبقية صلاته» الافتراش في الجلوس بين السجدتين؛ الافتراش في التشهد الأول التورك 
في التشهد الثاني؛ وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول؛ بسط اليدين على الفخذين في 
التشهد الأول» ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والثاني قبض 
الخنصر والبنصر من يده اليمئ وتحليق إهامه مع الوسطى في التشهد مطلقاء أن يشير بسبابته عند 
ذكر لفظ الحلالة في التشهد. ضم أصابع اليسرى في التشهد» جعل أطراف أصابع اليسرى جهة 
القبلة» الإشارة بوحهه نحو القبلة في ابتداء السلام» الالتفاف يمينا وشمالاً في تسليمه أن ينوي 
بسلامه الخروج من الصلاة» زيادة اليمين على الشمال في الالتفاف الخنشوع في الصلاة. 

والمرأة فيما تقدم كالرحل؛ الا أنها لا يسن لما المحافاة السابقة في الركوع والسجودء بل السنة لها 
أن تجمع نفسها وتجحلس مسدلة رجليها عن يمينها وهو الأفضلء وتسر القراءة وجوباً إن كان 
يسمعها أحبي؛ والخنثى المشكل كالأنثى 


دااره” - 


شروعه في الصلاة باتفاق» ولكنهم احتلفوا في كيفية هذا الرفع» فانظره مفصلاً تحت 
الخطا"!. 
حكم الإتيان بقول: آمين 

من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين» وإنما 
يسن بشرط أن لا يسكت طويلاً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة» أو يتكلم بغير دعاءء 
وهو سنة للإمام والمأموم والمنفرد» وهذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة» وقال 
المالكية: إنه مندوب لا سنةء فاتفق الشافغية والحنابلة على أنه يؤتى .نه سر ق'الصلاة 
السرية» وجهراً في الصلاة الجهرية» فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهراً في الركعة 
الأولى» والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاءء قال: آمين جهراء أما في باقي 
الركعات الي ير فإنه يقول: آمين في نيرة , أيضاء ومثل ذلك باقي 
الصلوات الي شرا ها در وهي الظهرء والعصرء ونحوهماء مما يأيّ بيانه» أما 


(') الحنفية قالوا: يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذاء أذنيه» مع نشر أصابعه 
-فتحها- ومثله الأمة» وأما المرأة الحرة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين -المنكبين- 
ومثل تكبيرة الإحرام تكبيرات العيدين والقنوت فيسن له أن يرفع يديه فيها كما سيأتٍ مفصلاً 
في مباحثه 

الشافعية قالوا: الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» والركوع والرفع منه» وعند 
القيام من التشهد الأول حى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وتحاذي إكاماه شحمي أذنيه؛ 
وتحاذي راحتاه منكبيه؛ للرجل والمرأة» أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك. 

المالكية قالوا: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب وفيما عدا ذلك مكروه 
وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين وظهورهما للسماء وبطوفهما للأرض على القول الأشهر 
عندهم 

الحنابلة قالوا: يسن للرجل والمرأة رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام. والركوع؛ 
والرفع منه. 


84ه”#5 - 


التالككية واللفيف فانعار متهي لت :اننمز لا 
وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها 
يُسن وضع اليد اليمئ على اليسرى تحت سرته أو فوقهاء وهو سنة باتفاق 
تاكنة من الأكسةووقان مالكب إن يسدوى: آنا كفي فاك اجا دق و 


التحميد والتسميع 


يسن الخفيدة وهو أن..يقول: اللكمرينناؤلك الحمدغتك الرفع من الركوع) 


وم فيه دالوا د لعامك يكون. عير أ بادييرية واللسسرية سراد كان لاف عق قرافم سو قاد 
الفاتحة» أو بسبب مماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره ولو كانت قراءهما سرية. 

المالكية قالوا: التأمين يندب للمنفرد والمأموم طلقا أي فيما يسر فيه» وفيما يجهر فيه» وللاإمام 
فيما يسر فيه فقطء وإنما يؤمّن المأموم في الجهرية إذا مع قول إمامه: «ولا الضالين»: وفي السرية 
بعد قوله هو: «ولا الضالين» 

(') المالكية قالوا: وضع اليد اليمئ على اليسرى فوق السرة» وتحت الصدر مندوب لا سنة 
بشرط أن يقصد المصلي به التسئن -يعنٍ اتباع البي صلى الله عليه وسلم في فعله- فإن قصد 
ذلك كان مندويا آنا إن :قضد :لفيا والاتكاى كانه يكره بآ كيفية ٠.‏ وبإذا م يقصد شيئاً. بل 
وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوباً أيضاً. هذا في 
الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل. 

الحنفية قالوا: كيفيته تختلف باختلاف المصلي. فإن كان رجلاً فيسن في حقه أن يضع باطن كفه 
اليمئ على ظاهر كف اليسرى نحلقاً بالختصر والإهام على الرسغ تحت سرته. وإن كانت امرأة 
فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق. 

الحنابلة قالوا: السنة للرحل والمرأة أن يضع باطن يده اليمئ على ظهر يده اليسرى ويجعلهما 
نحت سرته 

الشافعية قالوا: السنة للرحل والمرأة وضع بطن كف اليد اليمئ على ظهر كف اليسرى تحت 
صدره وفوق سرته ما يلي جانبه الأيسر. وأما أصابع يده اليمئ يهو مخير بين أن يبسطها في 
عرض مفضل اليسرى وبين أن ينشرها في جهة ساعدها. كما تقدم إيضاحه في مذهبهم قريباً 


ات 


أما التسميع فهو أن يقول المصلي: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضاًء 
وهذا القدر متفق عليه في التسميع والتحميد, وإِنما الخلاف في الصيغة الي ذكرنا. 
الغار مقع ا 1 


جهر الإمام بالتكبير والتسميع 
ويسن: جهر الإمام بالتكبير» والتسميع» والسلام كي يسمعه المأمومون الذين 
يصلون حلفه» وهذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة. وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة. 


009 الحنفية قالوا: الإمام يقول عند رفعه من الركوع «سمع الله لمن حمده». ولا يزيد على ذلك 
على المعتمد. والمأموم يقول: الهم ربنا ولك الحمد وهذه أفضل الصيغ فلو قال: ربنا ولك الحمد 
فقد أتى بالسنة وكذا لو قال: ربنا لك الحمد ولكن الأفضل هي الصيغة الأولى ويليها ربنا ولك 
الحمد, ويليهما ربنا لك الحمد. أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول: سمع الله لمن حمده 
اللْهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد إلى آخر ما ذكر وهذا سنة عند الحنفية كما ذكرنا. 
المالكية قالوا: التسميع. وهو قول: سمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد والمأموم. أما التحميد 
وهو قول: اللّهم ربنا ولك الحمدء فهو مندوب لا سنة في حق المنفرد والمأموم. أما الإمام فإن 
السنة في حقه أن يقول: سمع الله لمن حمده كما ذكرناء ولا يزيد على ذلك. كما لا يزيد المأموم 
على قول: اللّهم ربنا ولك الحمدء أو ربنا ولك الحمد ولككن الصيغة الأولى أولى. 

الشافعية قالوا: السنة أن يجمع كل من الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد» فيقول كل واحد 
منهم: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمدء ولكن على الإمام أن يجهر بقوله: سمع الله لمن حمده. 
أن المأموح ولةتيبنو تله أنه حون فا ال إذا كان ميلعاء أما "فول ريع الل المبيدة فلن الك نيم 
أن يأي بها سرأء حي ولو كان المأموم مبلغاء كما تقدم بيانه في مذهبهم. 

الحنابلة قالوا: يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد. فيقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد» وهذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة» فلو قال: من حمد الله سمع له. لم يجزئه. 
ويقول: ربنا ولك الحمد عند تمام قيامه. أما المأموم» فإنه يقول: ربنا ولك الحمد بدون زيادة في 
حال رفعه من الركوع ولو قال ربنا لك الحمد» فإنه يكفي» ولكن الصيغة الأولى أفضل: وأفضل 
من ذلك أن يقول: اللّهم ربنا لك الحمد بدون واو. ويسن أن يقول بعد الفراغ من قول: ربنا 
ولك الحمد: ملء السموات»؛ وملء الأرضء وملء ما شئت من شيء بعد 
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التبليغ خلف الإمام 

ويتعلق بذلك بيان حكم التبليغ» وهو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته 
ليسمع الباقين صوت الإمام وهو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام 
للصلاة بتكبيرة الإحرام. أما لو قصد التبليغ فقط. فإن صلاته لم تنعقد» وهذا القدر 
متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام» أي نوى الدحول في الصلاة. 
ونوى التبليغ. فإنه لا يضر. أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات» فإنه إذا نوى 
يما التبليغ فقط فإ حاف ل بيط ولك يتوه لوا 

تكبيرات الصلاة المسنونة 

ومن سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وهي تكبيرة الركوع وتكبيرة 
السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة القيام فإها كلها سنة وهذا الحكم متفق 
له و للالكية و الشاقية انا ركدية و لعن ساعد التي لع كا 


() الشافعية قالوا: تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام» وكذا إذا لم يقصد 
شيئاًء أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ والإحرام للصلاة» أو قصد الإحرام فقط» فإن صلاته 
تنعقد» وكذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام» فإنه إذا قصد بم محرد التبليغ» أو لم يقصد شيئاً 
بطلت صلاته» أما إذا قصد التبليغ مع الذكرء فإن صلاته تصح. الا إذا كان عامياًء فإن صلاته لا 
تظل ولو قبن الاغلام فق 

الحنفية قالوا: يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاحة لتبليغ من خلفه» فلو زاد على ذلك زيادة 
فاحشة» فإنه يكره. لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام وغيرهاء ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي 
يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام محرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل» وكذا صلاة 
من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك» وإذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضرء بل هو المطلوب. 
هذا في تكبيرة الإحرام, أما باقي التكبيرات» فإنه إذا قصد بما مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل» 
ومثلها التسميع والتحميد؛ ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغ ليعجب الناس بنغم صوته فإن 
صلاته تفسد على الراحح 

(') الحنابلة قالوا: إن كل هذه التكبيرات واحبة لا بد منهاء ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك 


ا بس 


قراءة السورة 
أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 

قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر 
والمغرب والعشاءء؛ وف ركعي فرض الصبح؛» مطلوب باتفاق» ولكنهم احتلفوا في 
حكمه. فقال ثلاثة من الأئمة: إنه سنة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت 
الخط لال وكذا مقدار المطلوب قراءته» فقد اتفق الشافعية والمالكية على أنه يكتفي 
بقراءة سورة صغيرة» أو آية» أو بعض آية» فم أتى يبهذا بعد الفاتحة فقد حصل 
أصل السنة؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهم فح اه ١!‏ قراءة السو ند 
الفاتحة في الفرض سنة للامام والمنفرد والمأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام» وهذا الحكم 
متفق عليه بين الشافعية والحنابلة؛ أما الحنفية والمالكية فانظر مذهبهم قن ارا 


هذا في صلاة الفرضء أما صلاة النفل» فإن قراءة السورة ونحوها مطلوبة في 


إمامه راكعاًء فإن تكبيرة ركوعه سنة» بحيث لو كبر للإحرام» وركع؛ ولح يكبر صحت صلاته. 
الحنفية قالوا: إن جميع هذه التكبيرات سنة» كما يقول الشافعية والمالكية» الا في صورة واحدة؛ 
وهي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين» فإفها واحبة» وقد عرفت أن الواحب 
عندهم أقل من الفرض» وقد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة 

رام انقلفية فالواء سك دراي الشورة أو فلاف ناك عبار أن مويلاه هو لحري شقدفت 
قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرضء وقد ذكرنا معي الواحب عندهم 

() الحنفية قالوا: لا يحصل الواجب الا ءما ذكر من قراءة سورة صغيرة» أو آية طويلة» أو ثلاث 
آيات قصار. 

الحنابلة قالوا: لا بد من قراءة آية لما معن مستقل غير مرتبط .ما قبله ولا بعده» فلا يكفي أن 
يقول: «مدهامتان» أو «ثم نظر» أو نحو ذلك 

() الحنفية قالوا: لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقاء كما تقدم» وقد عرفت حكم 
الإمام» والمنفرد في ذلك في الصحيفة الي قبل هذه. 

المالكية قالوا: تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية» وإن لم يسمع أو سكت الإمام 


د 


جميع ركعاته» سواء صلاها ركعتين أو ا بتسليمة واحدة» أو أكثر من ذلك» 
وهذا الحكم فيه تفصيل المذاهبء فانظره رع ل 1 

دعاء الافتتاح 

ويقال له: الثناء 


دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأثئمة» وحالف المالكية. فقالوا: المشهور أنه 


مكروه. وبعضهم يقول: بل هو مندوب. أما صيغة هذا الدعاء وما قيل فيه» فانظره 
نم ار 


(') المالكية قالوا: إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة. سواء صلى 
ركعتين أو أكثر. 

الحنفية قالوا: قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات الي ذكرنا واحب في جميع ركعات 
النفل لا سنة ولا مندوب» كما يقول غيرهم. 

الشافعية قالوا: إذا صلى النفل أكثر من ركعتين. فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي. فلا يسن 
أن أت بالسورة الا في الركعتين الأوليين. أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة. 
الحنابلة قالوا: قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لما معن مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة 
في كل ركعة من ركعاته» سواء صلاها ركعتين أو أربعا 

') الحنفية قالوا: نص دعاء الافتتاح هو أن يقول: «سبحانك اللّهم وبحمدكء وتبارك اسمكء 
وتعالى حدكء ولا إله غيرك» ومععئ: سبحانك اللهم وبحمدك» أنزهك تتزيهك اللائق بحلالك يا 
الله ومعيئ وبحمدك؛ سبحتك بكل ما يليق بك» وسبحتك بحمدك؛ ومعين: وتبارك اسمكء 
دامت بركته» ودام خيره» ومعيئ تعالى جذّك؛ علا جلالك؟ وارتفعت عظمتك» وهو سنة 
عندهم للإمام والمأموم والمنفرد ف صلاة الفرض والنفل؛ الا إذا كان المصلي مأموماً وشرع الإمام 
في القراءة؛ فإنه في هذه الحالة لا يأ المأموم بالثناء» وإذا فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة 
الثانية» فإنه يأن به قبل أن يشرع الإمام في القراءة. وهكذاء فلا يسن في حق المأموم بعد شروع 
إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهراً أو سراً وإذا أدرك الإمام وهو راكع أو 
ساجد فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه أو من سجوده؛ فإنه يأنْ بالثناء وإلا فلا. 


ل 


التعوذ 
التعوّذ سنة عن ثلاثة من الأئمة» حلاف للمالكية؛ فانظر ما قيل في التعوذ عند 
كل مذهب وخ 1 


الشافعية قالوا: دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: (وحهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما أنا من المشركين إن صلات ونسكي ومحياي وممات 
لله رب العالمين؛ لا شريك له» وبذلك أمرتء وأنا من المسلمين) والحنفية يقولون إن هذه الصيغة 
تقال قبل نية صلاة الفرض» كما تقال بعد النية» والتكبيرة في صلاة النافلة» وقد اشترط الشافعية 
للإتيان يهذا الدعاء شروطاً خمسة, ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في «سنن الصلاة» في 
مذهبهم؛ فارجع إليه. 

الحنابلة قالوا: نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية» ويجوز أن يأني بالنص 
الذي ذكره الشافعية بدون كراهة؛ بل الأفضل أن يأيّ بكل من التوعين أحياناء وأحياناً. 

المالكية قالوا: يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور» لعمل الصحابة على تركه. وإن كان 
دوك "ا لرارة اميه على أفهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه» ونصه: 
«سبحانك اللّهم وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك» وجحهت وجهي للذي 
قفن اسه نشو لاوس مصيفة»: إى اضر التية وقد فوفك أن الاقاث يه مكروة على المشتفور 

(') الحنفية قالوا: التعوذ سنة وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد 
تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم» ولا يأنّ بالتعوذ الا في الركعة الأولى» سواء كان إماماء أو منفرداًء 
أو عأموساء إل ذا كان امامو :مسيوعاء كان أفرنك الاغام بعة توعد ق القراءة انه هدة 
لحالة لا يأ بالتعوذ لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم وهي منهي عنها في هذه الحالة 
لشافعية قالوا: التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات» وأفضل صيغة أن يقول: أعوذ بالله من 
لشيطان الرحيم» وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريباً. 

لالكية قالوا:. التعواذ "مكروه ق صلا الفريضة: .سر كاذه أو جيراء آنا ق: طيلاة الثاقلة افائة 
يحوز سراء ويكره جهراً على القول المرجح. 

الحنابلة قالوا: التعوذ سنة» وهو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم وهو سنة 
في الركعة الأولى 


ةج 


التسمية في الصلاة 
ومنها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة» بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم 
وهى سنة عند الحنفية» والحنابلة» أما الشافعية فيقولون: إهها فرضء والمالكية يقولون: 


كال كروطة وي كز ذلك نمي 1 ناو ار و 


تطويل القراءة وعدمه 
ومنها أن تكون القراءة من طوال المفصلء أو قصاره أو أوساطه في أوقات 
مختلفة مبينه هى. وحد المفصل في الذاهي تك خنطا" !, وإنما تسن الإطالة إذا 


(') الحنفية قالوا: يسمي الإمام والمنفرد سراً في أول كل ركعة» سواء كانت الصلاة سرية أو 
جهرية. أما المأموم فإنه لا يسمي طبعاًء لأنه لا تحوز له القراءة ما دام مأموماء ويأن بالتسمية بعد 
دعاء الافتتاح» وبعد التعوذء فإذا نسي التعوذء وسمي قبله» فإنه يعيده ع أما إذا 
نسي التسمية» وشرع في قراءة الفاتحة» فإنه يستمر» ولا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية 
بين الفاتحة والسورة» فإن الإتيان بما غير مكروه؛ ولكن الأولى أن لا يسمي» سواء كانت الصلاة 
سرية أو جهرية» وليست التسمية من الفاتحة» ولا من كل سورة في الأصحء وإن كانت من 
القرآن. 

المالكية قالوا: يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة» سواء كانت سرية أو جهرية» الا إذا 
نوى المصلي المخروج من الخلاف» فيكون الإتيان يما أول الفاتحة سراً مندوباً؛ واللجهر يما مكروه 
في هذه الحالة أما في صلاة النافلة» فإنه يحوز للمصلي أن يأ بالتسمية عند قراءة الفاتحة. 
الشافعية قالوا: البسملة آية من الفاتحة» فالإتيان بما فرض لا سنة» فحكمها حكم الفاتحة في 
الصلاة السرية أو الجهرية» فعلى المصلي أن يأ بالتسمية جهراً في الصلاة الجهرية» كما يأ 
بالفاتحة جهرأء وإن لم يأت بها بطلت صلاته. 

الحنابلة قالوا: التسمية سنة» والمصلي يأتي بما في كل ركعة سرأء وليست آية من الفاتحة» وإذا 
مى قبل التعوذ سقط التعوذ. فلا يعود إليه» وكذلك إذا ترك التسمية» وشرع في قراءة الفانحة, 
فا تسقطء ولا يعود إليهاء كما يقول الحنفية 


(') الحنفية قالوا: إن طوال المفصل من «الحجرات» إلى سورة «البروج» وأوساطه من سورة 
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كان الضلى مقيما :تفرواء :إن كان مسافراء قلا تسح عند ثلكة مع الأمة وخالق 


المالكية» فانظر مذهبهم تحت الفط لاا وإن كان المصلى ا فيسن له التطويل 
[كا 


«البروج» إلى سورة «لم يكن»»؛ وقصاره من سورة «لى يكن» إلى سورة «الناس»» فيقرأ من 
طوال المفصل في الصبح والظهرء الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح؛ ويقرأ من 
أوساطه في العصر والعشاءء ويقرأ من قصاره في المغرب. 

الشافعية قالوا: إن طوال المفصل من «الحجرات» إلى سورة «عم يتساءلون» وأوساطه من سورة 
«عم» إلى سورة «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن» فيقرأ من طوال المفصل في صلاة 
الصبح وصلاة الظهر؛ ويسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح, الا أنه يستثئى من ذلك 
صبح يوم الجمعة» فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة «الم - السجدة» وإن لم تكن 
من المفصل» وف رعكعته الثانية بسورة «هل أتى» بخصوصهاء ويقرأ من أوساطه في العصر 
والعشاء» ومن قصاره في المغرب. 

المالكية قالوا: إن طوال المفصل من سورة «الحجرات» إلى آخر «والنازعات» وأوساطه من بعد 
ذلك إلى «والضحى» وقصاره منها إلى آخر القرآن» فيقرأ من طول المفصل في الصبح والظهرء 
ومن قصاره في العصر والمغرب» ومن أوساطه في العشاء» وهذا كله مندوب عندهم لا سنة. 
الحنابلة قالوا: إن طوال المفصل من سورة «ق» إلى سورة «عم» وأوساطه إلى سورة 
«والضحى» وقصاره إلى آخر القرآن» فيقرأ من طوال المفصل ف الصبح فقط» ومن قصاره في 
المغرب فقط» ومن أوساطه في الظهر والعصر والعشاءء ويكره أن يقرأ في الفجر وغيره بأكثر من 
ذلك لعذر» كسفرء ومرضء وإن لم يوحد عذر كره في الفجر فقط 

5" امالكية قالوا؟ وداب التطلويل للكفردسواء كان مسافرا أذ متياً 

() الشافعية قالوا: يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام قوم محصورين راضين بالتطويل بأن 
يصرحوا بذلكء الا في صبح يوم الجمعة» فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة «السجدة» 
كلهاء وسورة» هل أتى؛ وإن لم يرضوا. 

لمالكية قالوا: يندب التطويل للإمام بشروط أربعة: الأول: أن يكون إماماً لجماعة محصورين» 
الثاني: أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال» الثالث: أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك» 


ا ا 


إطالة القراءة في الركعة الأولى 
عن القراءة في الثانية» وتقريج القدمين حال القيام 

ومنها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوّى 
بينهما في القراءة فقد فاتته السنة» وإن أطال الثانية على الأولى كره له ذلكء الا في 
صلاة الجمعة» فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى» ومعيئ الإطالة في الركعة 
الأولى أن يأ بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة والعيدين» وف 
حال الزحام» فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى» وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية» والشافعية» أما المالكية» والحنابلة «فانظر مذهبهما تحت الخط»[1!, 

ومنها تفريج القدمين حال القيام» بحيث لا يقرن بينهماء ولا يوسع إلا بعذرء 
كسمن ونحوه وقد اختلف في تقديره في المذاه ب" . 


الرابع: أن يعلم» أو يظن أن لا عذر لواحد منهمء فإن تخلف شرط من ذلكء فتقصير القراءة 


أفضل. 

الحنفية قالوا: تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه ل يثقل يما على المقتدين» أما إذا علم أنه يثقل 
فتكره الإطالة؛ لأن الببي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بالمعوذتين» فلما فرغ قيل: أوجزت؟ 
قال: «سمعت بكاء صبي؛ فخحشيت أن تفتئن أمه» ويلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاحة». 
الحنابلة قالوا: يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين 

() المالكية» والحنابلة قالوا: يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن» ولو قرأ يما 
أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة وغيرهاء فإن سوّى بينهما أو أطال الثانية على الأولى» 
فقد حالف الأولى» على أن المالكية يفرقون بين المدوب والسنة» كما تقدم, بخلاف الحنابلة» 
وكذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب والسنة ومن هذا يتضح لك معي الرفاق والخالاف 

(') الحنفية: قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع» فإن زاد أو نقص كره. 

الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما 
يكره تقديم إحداهما على الأخرى. 

المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة» وقالوا: المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة» 
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التسبيح في الركوع والسجود 
ومنها أن يقول» وهو راكع: سبحان ربي العظيم'أ, وفي السجود: سبحان 
ربي الأعلى؛ وفي عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة احتلاف في المذاهب ذكرناه 
تحت انط ["!. 
وضع المصلي يديه على ركبتيه 
ونحو ذلك 
ومنها أن يضع المصلي يديه على ركبتيه حال الركوع؛ وأن تكون أصابع يديه 
مفرجة» وأن يبعد الرحل عضديه عن جنبيه» لقوله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي 
لله عنه؛ «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» وفرج بين أصابعك» وارفع يديك 
عن جنبيكء» أما المرأة فلا تحاقي بينهماء بل تضمهما إلى جنبيهاء لأنه أستر لماء وهذا 
الحكم متفق عليه عند ثلاثة» وخالف المالكية فانظر مهتهج قت انا" 


بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيراًء حى يتفاحش عرفاً ووافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا 
أنه لقوق عن اطهابلة يكن ترقرينه دفي أو سل 

() المالكية قالوا: إن التسبيح في الركوع والسجود مندوب» وليس له لفظ معين» والأفضل أن 
يكون باللفظ المذكور 

(') الحنفية قالوا: لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات» فإن أتى بأقل لم تحصل السنة. 
الحنابلة قالوا: إن الإتيان بصيغة التسبيح المذكورة واحبء وما زاد على ذلك سنة. 

الشافعية قالوا: يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان الأفضل أن يكون 
بالصيغة المذكورة» أما ما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكملء إلا أن الإمام 
يأ بالزيادة إلى ثلاث من غير شرطء وما زاد على ذلك لا يأت به إلا إذا صرح المأمومون بأنهم 
راضون بذلك. 

المالكية قالوا: ليس للتسبيح فيها عدد معين 

009 المالكية قالوا: إن وضع يديه على ركبتيه» وإبعاد عضديه عن حنبيه مندوب لا سنة. أما 
تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة المصليء إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من ال ركبتين 


- 559 - 


تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع 
ومنها أن يسوّي بين ظهره وعنقه في حالة الركوع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
كان إذا ركع يسوي ظهره حى لو صب عليه الماء استقر» وأن يسوي رأسه بعجزهء 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه, ولم يخفضهاء وهذه السنة 


كيفية النزول للسجود والقيام منه 

ومنها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه» ثم يديه» ثم وجههء وبعكس ذلك 
عند القيام من السجود بأن يرفع وحهه. ثم يديه» ثم ركبتيه» وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية» والحنابلة؛ أما الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبهم قن خا على أن 


هذا إذا لم يكن به عذرء أما إذا كان ضعيفاء أو لابس حفء أو نحو ذلكء؛ فيفعل ما 
استطاع بالإجماع. 
كيفية وضع اليدين حال السجود 
وما يتعلق به 
ومنها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه» مضمومة 
الأصابع» موجهة رؤوسها للقبلة» وهذا متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما 
الكت ولس نكر ملبه بيت لديا 


(') الشافعية قالوا: يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه» ثم يقوم معتمداً على 
يديه» ولو كان المصلى قويا أو امرأة. 

المالكية قالوا: يندب تقديم اليدين على الركبتين عند الترول إلى السجودء وأن يؤخرهما عن 
ركبتيه عند القيام للركعة التالية 

(') المالكية قالوا: يندب وضع اليدين حذو الأذنين أو قرهما في السجود. مع ضم الأصابع 
وتوحيه رؤوسها للقبلة. 

الحنفية قالوا: إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه» وإن كان وضع كفيه حذاء منكبيه تحصل به 
السنة أيضاً 
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ومنها أن يبعد الرحل في حال سجوده بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه» 
وذراعيه عن الأرض؛ وهذا إذا ل يترتب عليه إيذاء جاره في الصلاة» وإلا حرم؛ لأنه 
57 الله عليه وسلم كان إذا سجد جاق -باعد بين بطنه وفخخحذيه- أما المرأة فيسن 
لا أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على سترهاء وهذا متفق عليه إلا عند المالكية 
فانظر مذهبهم تحت الخطأ'!. ومنها أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواحب» وهذا متفق 
عليه. 


الجهر بالقراءة 
ومن السنن الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة 
المغرب والعشاءء وفي ركعي الصبح والجمعة» وهذا متفق عليه عند المالكية 
والشافعية؛ أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الفط أ"ا. 
حد الجهر والإسرار في الصلاة 
ومن السنن الإسرار لكل مصلء فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس» وهو 


() المالكية قالوا: يندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن ركبتيه» وضبعيه عن 
جنبيه إبعاداً وسطاً في الجميع 

(') الحنفية قالوا: الجهر واحب على الإمام» وسنة للمنفرد» كما تقدم, ثم إن المنفرد مخير بين 
الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية» فله أن يجهر فيهاء وله أن يسرء إلا أن الجهر أفضلء» وكذلك 
المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو 
المغرب» ثم قام يقضيهاء فإنه مخير بين أن يسر فيها وبين أن يجهرء ولا فرق في الصلاة الجهرية بين 
أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح؛ فإذا فاتته صلاة العشاء مثلاء وأراد قضاءها في غير وقتهاء 
فإنه غير يبن أن شر فبينا أو جيرة أماصاذة الشرية نإنه الممفرة ليس عير عنها ...بل ع ليه أن 
يسر على الصحيح., فإن جهر في صلاة العفتن آذ العلور :مدلا > كانه وكو فل ترك الواحية 
ويكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوحوبء أما المأموم فإنه يجب عليه 
الانصات في كل حال» كما تقدم. 

الحنابلة قالوا: المنفرد مخير بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية 


كر ا 


سنة عند ثلاثة من الأئمة» وقال المالكية: إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر والإسرار في 
فو القزانط الو قو واه تع تعقه سفبيا ا اللشمع ناملا ل اك 
ووو اطير كو الاترار للرخل والمراة عسي بن الذاسية فانفازها بق اكير 1ل 


(') المالكية قالوا: يندب الجهر في جميع النوافل الليلية» ويندب السر في جميع النوافل النهارية, إلا 
النافلة الي لها خطبة» كالعيد والاستسقاء» فيندب الجهر فيها. 

الحنابلة قالوا: يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد 
التراويح» ويسر فيما عدا ذلك. 

الشافعية قالوا: يسن الجهر في العيدين» وكسوف القمرء والاستسقاء والتراويح» ووتر رمضان: 
وركعي الطواف ليلاً أو وقت صبحء والإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة؛ فيتوسط فيها 
بين الجهر مرة والإسرار أخرى. 

الحنفية قالوا: يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان» وصلاة العيدين 
والتراويح» ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية 
أما النوافل الليلية» فهو مخير فيها 

(') المالكية قالوا: أقل جهر الرحل أن يسمع من يليه» ولا حد لأكثره» وأقل سره حركة 
اللسان» وأعلاه إسماع نفسه فقط. أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة» وهو إسماع نفسها فقطء 
وتورظاء هو جركة الننافيا عن العتميك: 

الشافعية قالوا: أقل الجهر أن يسمع من يليه» ولو واحداء لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة إلا 
أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أحبي» وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقطء حيث لا مانع. 
الحنابلة قالوا: أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحداء واقل السر أن يسمع نفسهء أما المرأة» فإنه 
لا يسن لما الجهرء ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي؛ فإن سمعها أحنبي منعت من الجهر. 
الحنفية قالوا: أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول فلو سمع رجل أو رجلان 
فقط لا يجرئ, وأعلاه لا حد له» وأقل المحافتة إسماع نفسهء أو من بقربه من رجحل أو رجلين؛ 
أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف؛ فإنه لا يجرئ على الأصح, أما المرأة فقد تقدم في مبحث 
«ستر العورة» أن صوقا ليس بعورة على المعتمد» وعلى هذا لا يكون بينها وبين الرحل فرق في 
حكم الجهر بالقراءة في الصلاة» ولكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوقا نغمة؛ أو لين» أو 


د 


هيئة الجلوس في الصلاة 
ومن السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه» بحيث تكون رأس أصابعهما 
على الركبتين حالة الجلوس متجهة إلى القبلة» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية؛ 
والحنفية» وخالف المالكية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تع نزم !"ل آنا تضعة الجاويق 


فاته اوج "قتعي :| ايع فابظ ب دف انوي 


تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوقًا بمذه الحالة كان 
عورة: ويكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسدا للصلاة» ومن هنا منعت من الأذان 


(') المالكية قالوا: وضع يديه على فخذيه مندوب لا سنة. 


الحنابلة قالوا: يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأصابع 
على الركبتين 

() المالكية قالوا: يندب الإفضاء للرجل والمرأة» وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية اليمسرى 
على الأرض» ويجعل قدم اليسرى جهة الرحل اليمئ» وينصل قدم اليمئ عليهاء ويجعل باطن 
إيمام اليم على الأرض. 

الحنفية قالوا: يسن للرجل أن يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمئ؛ ويوجه أصابعها نحو القبلة؛ 
بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمئ نحو القبلة بقدر الاستطاعة» ويسن للمرأة أن تتورك بأن 
تحلس على أليتيهاء وتضع الفخذ على الفخذ, وتخرج رجلها من تحت وركها اليمئ. 

الشافعية قالوا: يسن الافتراش» وهو الجلوس على بطن قدمه اليسرى» ونصب قدمه اليمئى ف 
جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير» فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق ورك الأيسر على 
لأرض؛ وينصب قدمه اليمئء إلا إذا أراد أن يسجد للسهوء فإنه لا يسن له التورك في الجلوس 
لأخير» بل يسن له في هذه ال حالة الافتراش. 

لحنابلة قالوا: يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين» وفي التشهد الأول» وهو أن يفترش رحله 
ليسرى» ويجلس عليهاء وينصب رحله اليمئ» ويخرجها من تحته» ويثئٍ أصابعها جهة القبلة» أما 
لتشهد الأحير في الصلاة الرباعية والثلاثية» فإنه يسن له التورك» وهو أن يفترش رحله اليسرى» 
وينصب رجله اليمئ ويخرجهما عن بمينه؛ ويجعل أليتيه على الأرض 


عا 


الإشارة بالإصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام 
031011-77 ا 00 
ومنها الالتفات بالتسليمة الأولى جهة اليمين حى يرى ده الأيمن» والالتفات 
بالتسليمة الثانية جهة اليسار حي يرى سخحده الأيسرء وهذا الحكم متفق عليه؛ إلا عند 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الفط" 


() المالكية قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإهام تحت الإبهام من 


يده اليمئ؛ وأن يمد السبابة والإهام وأذ عدزك مياه خاقدا عا واشالا خريك وها 

الحنفية قالوا: (ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى) كما ف الولوالحية والتجنيس وعمدة 
المفي وعامة الفتاوى لكن المعتمد ما صححه الشرّاح انه يشير ليس لنا سوى قولين الاوّل وهو 
المشهور في المذهب بسط الاصابع بدون اشارة الثاني بسط الاصابع الى حين الشهادة فيعقد 
عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الاثبات (تنوير) و(ابن عابدين) 

الحنابلة قالوا: يعقد الخنصر والبنصر من يدهء ويحلق بإهامه مع الوسطى» ويشير بسبابته في 
تشهده ودعائه عند ذكر لفظ الحلالة» ولا يحركها. 

الشافعية قالوا: يقبض جميع أصابع يده اليمئ في تشهده إلا السبابة وهي يي آلب تلي الإبكام ويشير 
ما عند قوله إلا الله ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول» والسلام في التشهد 
الأخير» ناظراً إلى السبابة في جميع ذلك» والأفضل قبض الإهام بحنبهاء وأن يضعها على طرف 
راحته 

(') المالكية قالوا: يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل وهي الي يخرج يما من الصلاة» وأما 
سلامه على الإمام فهو سنة» ويكون جهة القبلة» كما يسن أيضاً أن يسلم على من على يساره 
من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثرء وأما الفذ والإمام» فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة 
واحدة هي تسليمة التحليل» ويندب لمما أن يبدآها لجهة القبلة ويختماها عند النطق بالكاف 
والميم من «عليكم» للحهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجههماء ويجزئ ف غير تسليمة 
التحليل: سلام عليكم» وعليك السلام: والأولى عدم زيادة: ورحمة الله وبركاته في السلام 
طلقا" إل ذا "قي مراعات ”حلاف دابل فتريتي: ورتعية ال سلما عل :الميق والمساز 


1ه 


نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام 
يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على بمينه» وبسلامه الثاني من على 
يساره» على تفصيل في المذاهب!". 
الصلاة على النبي في التشهد الأخير 
ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير» وأفضلها أن 
يقول: «اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ وعلى آل 
إنراهيم:وبازك على محمد وعلى آل مدا كما باركت:علن إبراهيم: :وعلى آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد محيد» وهذه الصيغة سنة عند المالكية» والحنفية» أما 


الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخط!"!. 


(') الحنفية قالوا: يسن في كيفية السلام أن يسلم عن ينه أولًء ثم على يساره حي يرى بياض 
نحده الأيمن والأيسر» فإذا نسي وسلم على يساره ابتداء» سلم على بينه فقط» ولا يعيد السلام 
على يسار ثانياًء أما إذا سلم تلقاء وهف فإنه يسلم عن ينه ويسارة»» والسئة أن يقول: 
«السلام عليكم ورحمة الله», وأن تكون الثانية أخفض من الأولى» ثم إن كان إماماً ينوي بضمير 
الخطاب المصلين من الإنس والحن والملائكة» وإن كان مقتدياً ينوي إمامه والمصلين» وإن كان 
منفرداً ينوي الملائكة الحفظة. 

الشافعية قالوا: ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة ومؤمئ إنس وجنء وينوي الرد 
على من سلم عليه من إمام ومأموم من ابتداء جهة السلام إلى فايتها. 

الحنابلة قالوا: يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ولا يسن له أن ينوي به الملائكة ومن 
معه في الصلاة ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا بأس 
المالكية قالوا: يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة والسلام على الملائكة 
إن كان غير إمامء وإن كان إماماً قصد الخروج من الصلاة والسلام على اللملائكة والمقتدين» 
وليس على الإمام والفذ غيرها؛ بخلاف المأموم» كما تقدم 

(') الشافعية» والحنابلة قالوا: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني فرضء كما 
تقدم تفصيله في مذهب كل واحد منهما في «فرائض الصلاة». 


ها - 


الدعاء في التشهد الأخير 
ومنها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 


وفيه تفصيل في لوعي 


والأفضل عند الحنابلة أن يقول: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد بحيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك 


ميد بحيد» وقد زاد متأخروا الشافعية لفظ السيادة» فيقول: -سيدنا محمد» وسيدنا إبراهيم- 


00 الحنفية قالوا: يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن» كأن يقول: «ربنا لا تزغ قلوبنا» أو .ما 
يشبه ألفاظ السنةء كأن يقول: «اللّهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء وإنه لا يغفر الذنوب إلا 


أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يجوز له أن يدعو بما 
يشبه كلام الناس» كأن يقول: الهم زوجي فلانة» أو أعطيئ كذا من الذهب والفضة والمناصب» 
لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهدء ويفوت الواحب بعده قبل السلام. 

المالكية قالوا: يندب الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وله أن 
يدعو يما شاء من حيري الدنيا والآخرة» والأفضل الوارد» ومنه: اللّهِم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا 
ولمن سبقنا بالإبمان مغفرة عزماء اللّهِم اغفر لنا ما قدمناء وما أخخرناء وما أسررناء وما أعلمناء 
وما أنت أعلم به مناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. 

الشافعية قالوا: يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام بخيري الدين 
والدنياء ولا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق؛ فإن دعا بشيء من ذلك بطلت 
صلاته» والأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلمء كأن يقول: «اللّهم اغفر لي ما 
قدمتء وما أحرت وما أسررت» وما أعلنت وما أسرفت» وما أنت أعلم به مئ» أنت المقدم, 
وأنت المؤحر لا إله إلا أنت» رواه مسلم ويسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد 
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحنابلة قالوا: يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن 
يقول: «أعوذ بالله من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن فتنة المسيح 
الدحال»» وله أن يدعو هما ورد أو بأمر الآخرة» ولو لم يشبه ما ورد» وله أن يدعو لشخص 
معين بغير كاف الخطاب؛ وتبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب» كأن يقول: اللهم أدخلك 


د د 


مندوبات الصلاة 
قد عرفت مما ذكرناه قبل أن الشافعية» والحنابلة لا يفرقون بين المندوب 
والسنة والمستحبء فكلها عندهم يعئى واحد. وقد تقدمت سنن الصلاة مفصلة 


بين المندوب والسنة» وهم المالكية» والحنفية فقد ذكرنا مندوبات الصلاة عندهم 
تحت الخطا"ا. 


الجنة يا والدي. أما لو قال: اللّْهم أدخله الحنة» فلا بأس به وليس له أن يدعو بها يقصد منه ملاذ 
الدنيا وشهواتها كأن يقول: اللّهم ارزقئ جارية حسناءء أو طعاماً لذيذاً ونحوه. فإن فعل ذلك 
بطلت صلاته» ولا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم 

() المالكية قالوا: مندوبات الصلاة ثمانية وأربعون: نية الأداء والقضاء في محلهما؛ نية عدد 
الركعات» الخشوع؛ وهو استحضار عظمة الله وهيبته» وأنه لا يعبد سواه وهذا هو المندوب» 
وأما أصل الخشوع فواحب: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط وإرسالها بوقار, 
إكمال سورة الفاتحة» تطويل قراءة الصبح والظهرء مع ملاحظة أن الظهر دون الصبح» تقصير 
لقراءة في العصر والمغرب؛ توسط القراءة في العشاء؛ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في 
لزمن «ومساواتها لما وتطويل الثانية عن الأولى حلاف الأولى» كما تقدم, إسماع المصلي نفسه 
لقراءة في الصلاة السرية؛ قراءة المأموم في الصلاة السرية؛ تأمين المأموم والفذ 00 أي في 
لسرية والجهرية؛ تأمين الإمام في الصلاة السرية فقط؛ الإسرار بالتأمين؛ تسوية المصلي ظهره في 
اكع ضغ "ينية خل :كيه قن عكن_ الندين .من "ال كتين افيد أيضاء انضبهة الركقينة 
لتسبيح في الركوع: بأن يقول: سبحان ربي العظيم» كما تقدم» مباعدة الرحل مرفقيه عن 
حنبيه؛ التحميد للفذ والمقتدي؛ التكبير حال الخفض والرفع إلا في القيام من اثنتين» فينتظر 
بالتكبير حي يستقل قائماًء ولا يقوم المأموم من اثنتين حى يستقل إمامه» تمكين المبهة من 
الأرض في السجود؛ تقد اليدين على الركبتين عند الهوي له؛ تأخيرهما عن الركعتين عند القيام؛ 
وضع اليدين حذو الأذنين» أو قرهما في السجود مع ضم أصابعهما وجعل رؤوسهما للقبلة أن 
يباعد الرحل في السجود مرفقيه عن ركبتيه» وبطنه عن فخذيه» وضبعيه عن حنبيه مع مراعاة 
التوسط في ذلكء وأما المرأة فتكون منضمة لبناء أمرها على السترء كما تقدم؛ رفع العجز في 


ا 


سترة المصلي 
يتعلق يما مباحث: أولا: تعريفهاء ثانياً: حكمها ثالثا: شروطها وما يتعلق عاء 


غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه» وهو يصليء ولا فرق بين أن تكون السترة 
مأخحوذة من شىء ثابت كالحدار والعمود أو لا عند الأثمة الثلاثة» و حالف الشافعية» 


السجود؛ الدعاء فيه» التسبيح فيه. الإفضاء في الجلوس كله. وقد تقدم تفصيله. وضع الكفين 
على رأس الفخذين في الجلوس» تفريج ما بين الفحذين في الجلوس» عقد ما عدا السبابة والإبهام 
من أصابع اليد اليمئ تحت إهامها في جلوس التشهد مطلقاء مع مدّ السبابة والإيهام» وتحريك 
السبابة دائماء يمينا وشمالاء القنوت في صلاة الصبح خاصة؛ كونه قبل الركوع في الركعة الثانية؛ 
لفظه الخاص: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونؤمن بك؛ ونتوكل عليك» ونخضع لك؛ 
ونخلع» ونترك من يكفركء اللّهم إياك نعبدء ولك نصلي ونسجدء, وإليك نسعى ونحفد» نرجو 
رحمتكء ونخاف عذابك الحدّء إن عذابك بالكافرين ملحق؛ وهو رواية الإمام مالك؛ دعاء قبل 
السلام كونه سراء كون التشهد سراًء تعميم الدعاءء التيامن بتسليمة التحليل فقط. 

الحنفية قالوا: المندوب والأدب والمستحب بمعى واحد, وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يواظب عليه» كما تقدم» فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنهاء كأن 
يقرأ مكتوباً بالحائط» أو يتلهى بنقوشه, أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده وفي 
ركوعه إلى ظاهر قدميه» وفي سجوهده إلى ما لان من أنفه؛ وفي قعوده إلى حجره, وفي سلامه إلى 
كتفيه الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهراً بقدر الاستطاعة؛ أما السعال المتصنع؛ وهو الحاصل 
بغير عذرء فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف, كالجشاءء كما يأق» الاحتهاد في دفع 
التثاؤب لقوله صلى الله عليه وسلم: «التثاؤب في الصلاة من الشيطانء فإذا تثاءب أحدكم 
فليكظم ما استطاع» أي فليدفعه» بنحو أحذ شفته السفلى» بين اسنانه» فإن لم يستطع ذلك 
غطى فمه بكمه أو بظاهر يده اليسرىء التسمية بين الفاتحة والسورة» أن يخرج الرحل يديه من 
كميه عند التحرعة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترهاء أن يقوم المصلي عند سماع» حي 
على الصلاة» ممن يقيم الصلاة» شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند قول المبلغ: قد قامت 
الصلاة» ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من بر بين يديه بإشارة حفيفة ولا يزيد على ذلك 


ا 


فانظر مذهبهم قت انيلا 


وأما حكمها فهو الندب» فيندب للمصلي اتخاذ هذه السترة باتفاق» وقد 
عرفت أن الشافعية والحنابلة لا يفرقون بين المندوب والسنة؛ فيقولون: إن اتخاذ 
السترة سنة» كما يقولون: إنه مندوب؛ على أن الحنفية؛ والمالكية الذين يقولون: إن 
اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة» فإفهم يقولون: إذا صلى شخص ف طريق الناس 
بدون سترة» ومر أحد بين يديه بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس» أما 
الشافعية» والحنابلة فإفهم يقولون لا إثم فيه؛ وَإِنما يكره فقط. كما سيأي» في المبحث 


الذي بعد هذاء وترك السترة لا إثم فيه باتفاق وإنما يندب اتخاذ السترة للامام 


والمنفرد» أما المأموم فلا يندب له. لأن سترة الإمام سترة المأموم» وأما شروطها فهي 
ععلفة فق المذاهنب) فانظر ها تيت :زيزل" !. 


(') الشافعية قالوا: إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها إلى الي تليها إلا إذا لم 
تسهل الأولى» فالمرتبة الأولى: هي الأشياء الثابتة الطاهرة؛ كالحدران والعمدء والمرتبة الثانية: 
العصا المغروزة ونحوهاء كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترة» المرتبة الثالثة: المصلى اليّ 
يتخذها للصلاة عليها من سجادة وعباءة ونحوهماء» بشرط أن لا تكون من فرش المسجدء فإهًا لا 
تكفي في السترة» المرتبة الرابعة: الخط ف الأرض بالطول أو بالعرض وكونه بالطول أولى 
ويشترط ف المرتبة الأولى والثانية أن تكون ارتفاع ثلثي ذراع فأكثرء وأن لا يزيد ما بينهما وبين 
المصلي عن ثلاثة أذرع فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم» ومن الركبتين بالنسبة للجالس» 
ويشترط في المرتبة الثالثة» والرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع فأكثر» وأن لا يزيد 
ما بين رؤوس الأصابع وفاية ما وضعه من حهة القبلة عن ثلاثة أذرع 

(') الحنفية قالوا: يشترط ف السترة أمور: أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثرء أما غلظها فلا 
حد لأقله» فتصبح بأي ساترء ولو كان في غلظ القلم ونحوه» ثانيها: أن تكون مستقيمة» فلا 
تصح السترة إذا كانت مأحوذة من شيء به اعوحاجء ثالثها: أن تكون المسافة بينها وبين قدم 
المصلي قدر ثلاثة أذرع؛ فإذا وجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة» ولكنه لم بمكنه أن يغرزه في 
الأرض لصلابتهاء فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاًء ولكن وضعه عرضاً أفضلء فإن 


- 1094 - 


م يحد المصلي شيئاً يجعله سترة» فإنه يخط بالأرض خخطاً في شكل الحلال» وإذا خط خطاً مستقيماً 
أو معوجاًء فإنه يصحء ولكن الشكل الأول أفضل؛ ويصح أن يستتر بظهر الآدمي» فلو كان أمام 
المصلي شخص جالسء فله أن يصلي إلى ظهرهء ويجعله سترة» أما إذا كان جالساً ووجهه إلى 
المصلي» فإنه لا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية» وإذا كان 
علك المصلي سترة مغصوبة أو بحسة» فإنه يصح أن يستتر يما وإن كان الغصب حراماً. 


الشافعية قالوا: يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل ظولاً».وأنا علظها :قلا جد 
لأقله» كما يقول الحنفية» والحنابلة» وخالف المالكية» كما ستعرفه من مذهبهمء وأن تكون 
مأحوذة من شيء فر ميا #تادوت ا ردقي لوانتا بيه ايسا وان كوك مهنا :لنت 
المصلي قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه» وفاقاً للحنفية» والحنابلة» وخلافاً للمالكية الذين قالوا: 
يكفي أن يكون بين المصلي وسترته قدر مرور الشاة زائداً على حل ركوعه أو سجوده بل 
يكفي أن يكون قدر مرور الهرة» وتسن السترة للمصلي سواء حاف أن يمر أحد بين يديه أو لاء 
وفاقاً للحنابلة» وخلافاً للمالكية» والحنفية» فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة» وتعذر غرزه 
بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً؛ ووضعه بالعرض أولى» كما يقول الحنفية: 
والحنابلة» وخالف المالكية» فقالوا: لا يكفي وضعه على الأرض طولاً أو را بل لا بد من 
وضعه منصوباء فإن لم يجد شيئاً أصلا فإنه يخط خطاً بالأرض مستقيماً عرضاً أو طولاء وكونه 
بالطول أولى» وهذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي الأئمة الذين قالوا: إن الأولى أن يكون 
الخط مقوساً كاطلال» ولا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه مطلقاً عند الشافعية خلافا 
للمالكية والحنفية الذين قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجههء وحلافاً للحنابلة الذين 
قالوا: يصح الاستتار بظهر الآدمي وبوجهه؛ ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة» وفاقاً للحنفية: 
والمالكية» وخلافاً للحنابلة الذين قالوا: لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة» والصلاة إليها 
مكروهة» وكذا يصح الاستتار بالسترة النجسة» وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا: لا 
يصح الاستتار بشيء بجسء أو متنجس؛ كقصبة المرحاض ونحوها. 

المالكية قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر» وأن لا تقل عن غلظ الرمح» وأن 
يكون بين المصلي وبين سترته قدر مرور الهرة» أو الشاة» زائداً على محل ركوعه وسجوده» وأن 
تكون منصوبة. فلو تعذر غرزها بالأرض لصلابتهاء فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرضاً أو 


2 1ن 3 


حكم المرور بين يدي المصلي 

يحرم المرور بين يدي المصليء. ولو لم يتخذ سترة بلا عذرء كما يحرم على 
المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه» بأن يصلي بدون سترة عمكان يكثر 
فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم .مرور الئاس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو 
لم يمر أحد لا يأثم» لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واحباء ويأفان معاً إن تعرض 
المصلي» وكان للمار مندوحة؛ ولا يأثمان إن لم يتعرض المصلي» ولم يكن للمار 
مندوحة» وإذا قصر أحدمهما دون الآخر أثم وحدهء وهذه الأحكام متفق عليها بين 
الحنفية» والمالكية, أما الشافعية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تخت اللقظ 1ل ويجوز المروار 


طولاً؛ ويصح الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه. بشرط أن لا يكون كافراء ولا امرأة أجنبية: 
ويصح الاستتار بالسترة المغصوبة: وإن كان الغصب حراماًء أما السترة النجسة» فإنه لا يصح 
الاستتار يما؛ وإن لم يجد كيف عله مطرعة _ قإنه قط بالأرض لطا والأوق أن تيكو اطنط 
ترما كاقاالوى الحررق وذ الاشكزة البنية دارا عي ار عسي أو "قوا ناض رداق 
وقد ذكرنا لك المتفق عليه؛ والمحتلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذاء فارجع إليه إن شكت. 
الحنابلة قالوا: يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثرء ولا حد لغلظهاء كما يقول 
الحنفية» والشافعية» وأن تكون مستوية مستقيمة» فلا تصح بشيء معوجء وأن يكون بينها وبين 
قدمي المصلي ثلاثة أذرع؛ وإذا لم يمكن أن يغرز السترة ف الأرض لصلابتهاء فإنه يضعها بين 
يدية عرضا دوهن أوبل من وطتعها طولك نون ل د جها املا عط بالأرطن عملا كاخلال: 
وهو أولى من غيره من الخطوطء ويصح الاستتار وبظهر الآدمي ووجهه. بشرط أن يكون 
مسلماء وأن لا تكون امرأة أجنبية» ولا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح 
السترة يما 

() الشافعية قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصليء إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة وإلا فلا 
حرمة ولا كراهة» وإن كان خلاف الأولى» فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه» ولم يتخذ 
سترة» ومر أحد بين يديه؛ فلا إثم على واحد منهما: نعم يكره للمصلي أن يصلي في مكان 


يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديه سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر. 


01 ص 


بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف» نواد كانه مرتعودا بع الضلين قل الشروع 
في الصلاة» أو دحل وقت الشروع فيهاء وهذا الحكم متفق عليه» ما عدا المالكية 
على تفصيل في المذاهب!"ء وف القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي 
اختلاف المذاهب!"!. 


ويسن للمصلي أن يدفع المارٌ بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد فإن لم 


الحنابلة قالوا: إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقاً سواء مر أحد 
أو لم يمر بين يديه» كما يقول الشافعية» والكراهة خاصة بالمصلي» أما المارٌ فإنه يأثم ما دامت له 
مندوحة للمرور من طريق أخرى 

09 المالكية قالوا: الداحل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلكء إلا إذا تعين ما بين يدي 
المصلي طريقاً له 

() المالكية: أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذه سترة» أما المستتر فالمرور بين 
يديه كغيره» وكذلك يكره مرور الطائف أمام مستترء وأما أمام غيره فلا. 

الحنفية قالوا: يجوز لمن يطوف بالبيت أن بمر بين يدي المصلي» وكذلك يجوز المرور بين يدي 
المصلي داحل الكعبة» وحلف مقام إبراهيم عليه السلام» وإن لم يكن بين المصلي والمار سترة. 
الحنابلة قالوا: لا يحرم المرور بين يدي المصلي ممكة كلها وحرمها. 

الشافعية قالوا: يحوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقاً 

00 الحنفية قالوا: إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من 
موضع قدمه إلى موضع سجوده وإن كان يصلي في مسجد صغيرء فإنه يحرم المرور من موضع 
قدمية إلى حاط القبلة» واقد و باريغيت 'ذزاعا على المعتان 

المالكية قالوا: إن صلى لسترة حرم المرور بينه وبين سترته» ولا يحرم المرور من ورائهاء وإن صلى 
لغير سترة حرم المرور قي موضع ركوعه وسجوده فقط. 

الشافعية قالوا: إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي وسترته هو ثلاثة أذرع فأقل. 

الحنابلة قالوا: إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه وبينها ولو بعدت» وإن لم يتخذ سترة حرم 


المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه 
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يرجع فيدفعه ما يستطيعه ويقدم الأسهل فالأسهل؛ بشرط أن لا يعمل في ذلك عملاً 
كثيرا يفسد الصلاة وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية والحنابلة أما الحنفية والمالكية 
فانف ا تعب عت دزا هذه هي أحكام السترة» وهي من السنن أو المندوبات 
الخارحة عن هيئة الصلاة» وبقي من هذه السنن الأذان» والإقامة» وسيأي بيانهما. 
مكروهات الصلاة 
العبث القليل بيده؛ في ثوبه. أو لحيته. أو غيرها 
وأما مكروهاتها: فمنها العبث القليل بيده في ثوبه أو لحيته أو نحو ذلك بدون 
حاحة, أما إذا كان لحاجة» كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي» فلا يكره. 
فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة 
تكره فرقعة الأصابع لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تقعقع أصابعك وأنت في 
الصلاة». رواه ابن ماجة: ويكره تشبيك الأصابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلاً شبك أصابعه في الصلاة ففرج صلى الله عليه وسلم بينهاء رواه الترمذي؛ 
وابن ماحة. 
وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته 
يكره أن يضع المصلّي يده على حاصرته» وكذا يكره أن يلتفت ميناً أو يساراً 
ا ال كلا 


(') الحنفية قالوا: يرخص له في فعل ذلكء؛ وإن لم يعدوه سنة» وليس له أن يزيد على نحو 
الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح» وللمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين. 

المالكية قالوا: يندب له أن يدفع المار بين يديه 

(') الحنفية قالوا: المكروه هو الالتفات بالعنق فقط أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح؛ 
وبالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة. 

الشافعية قالوا: يكره الالتفات بالوجه؛ أما بالصدر فمبطل مطلقاًء لأن فيه انحرافاً عن القبلة. 
المالكية قالوا: يكره الالتفات مطلقاً ولو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة وإلا بطلت الصلاة. 


لي 


وضع الألية على الأرض ونصب الركبة في الصلاة 
ومنها الإقعاء» وهو أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه» لقول أبي 
هريرة رضي الله عنه: «نماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك؛ 
وإقعاء كإقعاء الكلبء, والتفات كالتفات الثعلب»» وهذا الحكم متفق عليه؛ إلا عند 
المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطأ'!. 
مد الذراع وتشمير الكم عنه 
ومنها افتراش ذراعيه» أي مدهاء كما يفعل السبع» ومنها تشمير كميه عن 


ذراعيه» وهو مكروه باتفاق» إلا أن للمالكية تفصياةٌ فانظره تحت الخطا"ا. 


الإشارة في الصلاة 

ومنها الإشارة بالعين أو الحاحب واليد ونحوهاء إلا إذا كانت الإشارة لحاجة» 

كرد السلام ونحوهء فلا تكره؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة» أما 
الحنفية» والمالكية» فانظر مذهبهم قب ليرا" 


الحنابلة قالوا: إن الالتفات مكروه؛ وتبطل الصلاة به إن استدار بجملته» أو استدبر القبلة ما لم 
يكن في الكعبة أو في شدة حوفء فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته» ولا تبطل لو التفت 
بصدره ووجهه. لأنه لم يستدبر بجملته. 

() المالكية قالوا: الإقعاء يهذا المعى محرم» ولا يبطل الصلاة على الأظهرء وأما المككروه عندهم 
فله أربع صور: منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناض قذي عاذ اليه" عن قبي أو 
يحلس على القدمين وظهورهما للأرض 

وم المالكية» قيدوا. ذلك بان يكوق أجل الصلاة» وأما ]15 كان مسر قل الدخول نفيها احة 
ودخلها كذلك, أو شمر في الصلاة لا لأحلها فلا كراهة 

(') الحنفية قالوا: تكره الإشارة مطلقاًء ولو كانت لرد السلام؛ إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين 
يديه؛ فإن له أن يدفعه بالإشارة ونحوهاء كما تقدم. 

المالكية قالوا: الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واحبة في الصلاة» أما السلام بالإشارة ابتداء فهو 


جائز على الراحح و تجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خحفيفة وإلا منعت وتكره للرد على مشمت 
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شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
ومنها عقص شعرهء وهو شده على مؤخر الرأس» بأن يفعل ذلك قبل 
الصلاة» ويصلي وهو على هذه الحالة» أما فعله في الصلاة فمبطل» إذا اشتمل على 
عمل كثير» وهذا متفق عليه إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخ طأ'!. 
رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه وهو يصلي 
منها رفع ثوبه بين يديه» أو من خلفه في الصلاة» لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظمء وأن لا أكف شعراً ولا ثوباً» ورواه الشيخخان. 
اشتمال الصماءء, أو لف الجسم في الجرام ونحوه 
ومنها الاندراج في الثوب» كالحرام ونحوهء بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه 
يديه» ويعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماءء فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به 


ولا يشه اشتمالة اليهود, وهذا مكروه عند المالكية» والحنفية» أما الحنابلة, 


والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخطأ"ا. 


سدل الرداء على الكتف ونحوه 
ومنها أن يسدل رداءه على كتفيه -كالحرام والملاءة- بدون أن يرد أحد 
طرفيه على الكتف الآخر «وأن يغطي الرحل فاه»» وهذا إن كان بغير عذرء وإلا 
فلا يكره. ومنها الاضطباع؛ وهو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأعن؛ ثم يلقي طرفه 
على كتفه الأيسر» ويترك الآحر مكشوفاء وهذا مكروه :غيل الحتفيت والمنايلة: أما 
المالكية» والشافعية» فانظر مهبوع قت قير 


(') المالكية قالوا: ضم الشعر إن كان لأجحل الصلاة كرهء وإلا فلا 

() الحنابلة قالوا: إن اشتمال الصماء المكروه» هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأبمن؛ 
ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخرء وإلا ل يكره. 

الشافعية: لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة 

() المالكية قالوا: إلقاء الرداء على الكتفين مندوب» بل يتأكد لإمام المسجدء ويندب أن يكون 
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إتمام قراءة السورة حال الركوع 
ومنها إتمام قراءة السورة حال الركوع, أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع 
فمبطل للفيؤة حك كانه قر الماع درضاء وهذا الحكم متفق عليه؛ إلا عند 
الحنفية» فانظر دلقي فك ديزا 


الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غبر محلها 

ومنها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن ف غير محلهاء 
لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند الانتقال وانتهاؤه عند انتهائه» فيكره أن يكبر 
للركوع مثلاً بعد أن يتم ركوعه أو يقول: «سمع الله لمن حمده», بعد تمام القيام» بل 
المطلوب أن يملا الانتقال بالتكبير وغيره من أوله إلى آخره» وهذا الحكم عند الحنفية» 
والشافعية» أما المالكية» والحنابلة» فانظر مذهبهم الخطأ"ا. 

تغميض العينين؛ ورفع البصر إلى السماء في الصلاة 

ومنها تغميض عينيه إلا لمصحلة» كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي» 
وهذا متفق عليه. ومنها رفع بصره إلى السماءء لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بال 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء -أي في الصلاة- لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم» 


طوله ستة أذرع» وعرضه ثلاثة إن أمكن ذلكء ويقوم مقامه «البرنس». 

الشافعية: لم يذكروا سدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة 

(') الحنفية قالوا: إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السورة حاله» لأن قراءة 
الفاتحة ليست فرضاً عندهمء كما تقدم, إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تحريعية» 
بخلاف إتمام السورة 

(') الحنابلة قالوا: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده؛ فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلاً بطلت 
صلاته إن كان عامداء ويحب عليه سجود السهو إن كان ساهياء لأن الإتيان بذكر الانتقال بين 
ابتداء الانتقال وانتهائه واحب. 

المالكية قالوا: إن ذلك خلاف المندوب؛ لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها 


مندوب» كما تقدم 


ار 


روا الخارقيو هذا كرون مانا عبن عكر االفافيف' آنا الالكاة ابلق 
فانظر مذهبهم تحت الخ طأ'!. 
التدكيس في قراءة السورة ونحوها 

ومنها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق الي قرأها في الأولى كأن 
يقرأ في الركعة الأولى سورة «الانشراح». وف الثانية «الضحى»» أو يقرأ في الأولى 
(قَد أَفْلّحَ مَنْ رَكَاهَا وف الثانية (وَالنشّمْس وَضُحَاهَا ونحو ذلك أما تكرار السورة في 
ركعة واحدة أو في ركعتين فمكروه في الفرض والنفل وإذا كان يحفظ غيرهاء وهذا 
مكروه عند المالكية والشافعية أما الحتابلة والحنفية فانظر متعيهم قث ليرا" 

الصلاة إلى الكانون ونحوه 

ومنها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمرء لأن هذا تشبه 

بامحوس» خلافاً للشافعية» فانظر اسيم نت نما 
الصلاة في مكان به صورة 

يكره أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ فإذا لم يشغله 
لا تكره الصلاة إليها وهذا عند المالكية» والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة فانظر 
مذعبهم تحت انيرا !, 
(') المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والأعتبار بآيات السماء: فلا يكره. 
الحنابلة: استثنوا من ذلك الرفع حال التجشيء فإنه لا يكره 
(') الحنفية قالوا: إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة:» أما النفل فلا يكره فيه التكرار. 
الحنابلة قالوا: إنه غير مكروه؛ وإِنما المككروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة» وقراءة القرآن كله في 
صلاة فرض واحدة لا في صلدة نافلة 
() الشافعية: لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة 
() الحنفية قالوا: تكره الضلاة إلى صورة الحيوان مطلقاً؛ وإن لم تشغله؛ سواء كانت قوق رأس 
المصلي؛ أو أمامه أو خلفه أو عن بمينه» أو يساره أو بحذائه؛ وأشدها كراهة ما كانت أمامف ثم 


فوقه ثم بمينه» ثم يساره ثم خلفه؛ إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة الي على 
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|! ألاة خخلة ٠‏ فيه فرجة 
ومنها صلاته خلف صف فيه فرجة؛ وهذا مكروه باتفاق الأئمة؛ ما عدا 


اللقابلة» انر جذهيهم بخص انيرا 


الصلاة في قارعة الطريق والمزابل ونحوها 
ومنها الصلاة في المزبلة؛ وا مجزرة؛ وقارعة الطريق. والحمام؛ ومعاطن الإبل - 
أي مباركها- فإها مكروهة في كل هذه الأماكنء ولو كان المصلي آمناً من 
النجاسة» وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنفية؛ أما المالكية» والحنابلة فانظر 
نا الوه تيف نار ذا 
الصلاة في المقبرة 
وكذا تكره الصلاة في المقابر على تفصيل في المذاهب 


خا 

الدينار؛ فلو صلى» ومعه دراهم عليها تماثيل لا يكرهء وكذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة 
إذا كانت مقطوعة الرأس» أما صورة الشجرء فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته. 

الحنابلة قالوا: يكره أن يصلى إلى صورة منصوبة أمامه» ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل» 
اكه با رذ كاقق قر ينصوية أو -حلفه؛ أو فوقه؛ أو عن أحد حانبيه 

(') الحنابلة قالوا: إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة» فإن كان وحده بطلت صلاته. وإن 
كان مع غيره كرهت صلاته 

() المالكية قالوا: تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة» والمجزرة» ومحجة الطريق -أي وسطها- إن 
أمنت النجاسة» أما إذا لم تؤمن» فإن كانت محققة أو مظنونة؛ كانت الصلاة باطلة؛ وإن كانت 
مشكوكة أعيدت في الوقت فقطء إلا في محجة الطريق إذا صلى فيهاء لضيق المسجد» وشك في 
الطهارة» فلا إعادة عليه» وأما في معاطن الإبل -أي محال بروكها للشرب الثاني» المسمى: عللاً- 
فهي مكروهة؛ ولو أمنت النجاسة؛ وتعاد الصلاة ف الوقت» ولو كان عامداً على أحد قولين» وأما 
الصلاة في مبيتهاء ومقيلهاء فليست بمكروهة؛ على المعتمد إذا أمنت النجاسة. 

الحنابلة قالوا: الصلاة في المزبلة» والمجحزرة» وقارعة الطريق والحمام» ومعاطن الإبل حرام؛ وباطلة. إلا 
لعذر: كأن حبس وبا. ومثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها 

() الحنفية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي؛ بحيث لو صلى صلاة 
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عد مكروهات الصلاة مجتمعة 
ذكرنا مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب على حدة ليسهل حفظها. 
فانظرها نت تل !, 


الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه؛ فلا كراهة على 
التحقيق. وقد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نحاسة فيه ولا قذرء 
وإلا فلا كراهة» وهذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام» فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً. 

الحنابلة قالوا: إن الصلاة في المقبرة» وهي ما احتوت على ثلاثة قبور» فأكثر في أرض موقوفة 
للذون بزاطلة مظلفاء أما إذا لم تحتو على ثلاثة» بأن كان يما واحدء أو اثنان» فالصلاة فيها 
صحيحة بلا كراهة إن لم يستقبل القبر» وإلا كره. 

الشافعية قالوا: تكره الصلاة في المقبرة غير المنبوشة» سواء كانت القبور خلفه, أو أمامه. أو على 
بينه» أو شماله» أو تحتهء إلا قبور الشهداء والأنبياء» فإن الصلاة لا تكره فيها ما لم يقصد 
تعظيمهمء وإلا حرم, أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل» فإفها باطلة لوجود النجاسة بما. 
المالكية قالوا: الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة» فإن لم تؤمن النجاسة ففيه 
التفصيل المتقدم في الصلاة في المزبلة ونحوها 

(') الحنفية: عدوا المكروهات» كما يأت: ترك واجب أو سنة مؤكدة عمداء وهو مكروه تحرعاًء إلا 
أن إثم ترك الواحب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة» عبثه بثوبه وبدنه» رفع الحصى من أمامه مرة إلا 
للسجود, فرقعة الأصابع؛ تشبيكهاء التخصر؛ الالتفات بعينه فإنه مباح» ولا بصدره؛ فإنه مبطل» 
الإقعاء» افتراش ذراعيه» تشمير كميه عن ذراعيه» صلاته في السراويل ونحوهاء مع قدرته على لبس 
القميص, رد السلام بالإشارة» التربع بلا عذرء عقص شعره؛ الاعتجار» وهو شد الرأس بالمنديل مع 
ترك وسطها مكشوفا رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجودء سدل إزاره» اندراحه في 
الثوب» بحيث لا يدع منفذاً بخرج يديه منه» جعل الثوب تحت إبطه الأمن, وطرح جانبيه على عاتقه 
الأيسر أو عكسه. إتمام القراءة في غير حالة القيام» إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع؛ إلا 
أن يكون مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو مأثوراً عن صحابي. كقراءة (سبح) و(قل يا أيها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد) في الوتر؛ لأنه ملحق بالنوافل في القراءة» تطويل الركعة الثانية عن 
الركعة الأولى: ثلاث آيات. فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق. والنفل على الأصح. تكرار 
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السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض. أما النفل فلا يكره فيه التكرار» قراءة سورة أو آية 
فوق الي قرأها: فصله بسروة بين سورتين قرأهما في ركعتين. كأن يقرأ في الأولى (قل هو الله أحد), 
وف الثانية (قل أعوذ برب الناس) ويترك وسطهما (قل أعوذ برب الفلق) لما فيه من شبه التفضيل 
وا حجر؛ شم الطيب قصداًء ترويحه بالمروحة, أو بالثوب مرة أو مرتين» فإن زاد على ذلك بطلت 
صلاته؛ تحويل اصابع يديه أو رحليه عن القبلة في السجود وغيره؛ ترك وضع اليدين على الركبتين في 
الركوع» ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حال التشهد» ترك وضع بمينه على 
يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام» التناؤب؛ فإن غلبه فليكظم ما استطاع» كأن يضع ظهر يده 
اليمئ» أو كمه على فيه في حالة القيام؛ ويضع ظهر يساره ف غيره» تغميض عينيه إلا لمصلحة» رفع 
بصره للسماءء التمطيء العمل القليل المنافي للصلاة» أما المطلوب فيها فهو منهاء كتحريك الأصابع» 
ومنه قتل قملة بعد أحذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها. 
تغطية أنفه وفمه» وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونة» أو يشغل باله» 
السجود على كور عمامته؛ الاقتصار على الحبهة في السجود بلا عذر» كمرض قائم بالأنف» وهو 
يكره تحريماء الصلاة في الطريق» وفي الحمام» وفي الكنيف, وفي المقبرة» الصلاة في أرض الغير بلا 
زناه الصلاة كزيا من اسه الصلاة :مع هدة الس بالبول؟ أو الغائظه أى الرين» هن فل في 
الصلاة وهو على هذه الحالة ندب له قطعهاء إلا إذا حاف فوات الوقت أو الجماعة» الصلاة في 
فا ففيقة لاخصان عن :اتليس 'الضلؤة وهر مكشرف الراس تكاساف أما إن كان للتذلل والتضرع 
فهو جائز بلا كراهة» الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه» إلا إذا ماف خروج الوقت أو الجماعة» 
الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال» كالزينة ونحوهاء أو يخل بالمذدشوع» كاللهو واللعب؛ ولهذا نمي 
عن الإتيان للصلاة بالحرولة» بل السنة أن يأ إليها بالسكينة والوقار» عد الآدمي والتسبيح باليد» 
قيام الإمام بحملته في المحراب» لا قيامه خارجه وسجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهة؛ قيام 
الإمام على مكان مرتفع عنه» أن يخص الإنسان نفسه كان في المسجد يصلي فيه بحيث يصير ذلك 
عادة له القيام خلفه؛ أو بين يديه» أو بحذائه» إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي 
روحء الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمرة» أما الصلاة إلى القنديل والسراجء فلا كراهة فيهاء 
الصلاة بحضرة قوم نيام: مسح الجحبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. تعيين سورة لا يقرأ 
غيرها إلا ليسر عليه. 


الشافعية: عدوا مكروهات الصلاة كما يأي: الالتفات بوجهه لا بصدره في غير المستلقي بلا حاجة 


0 


وأما المستقلي وهو الذي يصلي مستلقياً على ظهره لعذر. فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. جعل 
يديه في كميه عند تكبيرة التحرم. وعند الركوع والسجود وعند القيام من التشهد الأول وعند 
الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى. الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما. ولو من 
أخرس بلا حاحة. أما إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام ونحوهء فلا كراهة ما لم تكن على وجه 
اللعب. وإلا بطلت. الجهر في موضع الإسرار وعكسه بلا حاحة. جهر المأموم خلف الإمام إلا 
بالتأمين. وضع اليد في الخاصرة بلا حاحة. الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواحب وإلا 
بطلت. إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه وبطنه بفخذيه في ركوعه وسجوده. أما الأنثى 
والعاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض. الإقعاء المتقدم تفسيره. ضرب الأرض بجبهته 
حال السجود مع الطمأنينة. وإلا بطلت وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما يفعل السبع 
بلا حاحة. ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب أما هو فلا يكره له على الراحجح 
والمبالغة في خفض الرأس في الركوع وإطالة التشهد الأول» ولو يما يندب بعد التشهد الأخير إذا 
كان غير مأموم؛ وإلا فلا كراهة» والاضطباع المتقدم تفسيره» تشبيك الأصابع» فرقعتهاء إسبال 
الإزار» أي إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذرء وإلا فقد يجب إذا كانت الصفوف عراة. 
وقد يسن إذا كان يصلي إلى حائط منقوش: رفع بصره إلى السماء» ولا يسن النظر إلى السماء إلا 
عقب الوضوء فقط كف الشعر والثوبء تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاحة» أما للحاحة» كدفع 


الشاوتب فاذنيكره البضيق أناما وين لا وساراء الصلاة مع مدافعة الحدثء الصلاة بحضرة ما تشتاقه 
نفسه من طعام أو شرابء الصلاة في الطريق الي يكثر يما مرور الناس» كقارعة الطريق والمطاف» 
الصلاة في محال المعصية كالحمام ونحوه» الصلاة في الكنيسة» الصلاة في موضع شأنه النجاسة» 
كمزبلة» ومحزرة» ومعطن إبل» استقبال القبر في الصلاة. الصلاة وهو قائم على رجحل واحدة» 
الصلاة وهو قارن بين قدميه» الصلاة عند غلبة النوم. الصلاة 57 عن الصف والجماعة قائمة إذا 
كانت الجماعة مطلوبة وإلا فلا» وهذا كله إن اتسع الوقت. وإلا فلا كراهة أصلاً. 


المالكية قالوا: مكروهات الصلاة هي: التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي البسملة قبل الفاتحة أو 
السنورة كدلاقه وأا الل ولو مدذورا عالكول ترك الشوة والسيرة ره اراغاة اللبلوق »فالاو 
حيتئذ الإتيان بالبسملة في الفرض وغيره؛ الدعاء قبل القراءة أو أثناءها؛ الدعاء في الركوع, الدعاء 
قبل التشهدء الدعاء بعده غير التشهد الأخير» دعاء المأموم بعد سلام الإمام» الجهر بالدعاء المطلوب 
في الصلاة؛ الجهر بالتشهد: السجود على ملبوس المصلي السجود على كور العمامة» ولا إعادة عليه 
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ها عاة غيم كالظاقة والطافيق عا ان عر مرديى اعد بي« الوقنف» السادرة. علق تونب غير 
ملبوس للمصلي» السجود على بساط أو حصير ناعم إن لم يكن فرش مسجد؛ وإلا فلا كراهة 
القراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بها في السجود الدعاء: تخصيص صيغة يدعو بما دائماً» 
الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة» تشبيك الأصابع» فرقعتهاء الإقعاء» وتقدم تفسيره» التحضرء 
كما تقدم» تغميض العينين إلا نوف شاغلء رفع البصر إلى السماء لغير موعظة» رفع رجحل واعتماد 
على أخرى إلا لضرورة» وضع قدم على أخرى: إقراك ادن دانم التفكر في أمور الدنياء حمل 
شيء بكم أو فم إن لم ينع ما ف الفم خروج الحروف من مخارجهاء وإلا أبطل» العبث باللحية أو 
غيرهاء مد العاطسء» الإشارة باليد أو الرأس للردٌ على مشمت» حك الجسد لغير ضرورة إن كان 
قليلاً عرفاًء أما لضرورة فجائز» وإن كثر أبطل» التبسم اختياراً إن كان قليلاً عرفاً وإلا ابطل الصلاة 
ون اسظواراء كولفد يود عتيقة عزيدا سكن 3 أن حسيودةة والنكرك السدة لوده عاد اله 
بورق أو آي اق غير الأولبين مو الفرويظة الى جه سدلى بالضاقة رجلد كان لصفن أو 
امرأة» والتسبيح لغير حاجة» اشتمال الصماء الاضطباع» وتقدم تفسيرهماء أن يرفع المصلي بالإيعاء 
شيئاً يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لاء وأن ينقل الحصى من ظل أو مس ليسجد 
عليه والدعاء بالعجمية لقادر على العربية. 


الحنابلة: عدوا مكروهات الصلاة كما يأيي: الصلاة بأرض الخسفء الصلاة ببقعة نزل يما عذاب» 
كأرض بابل؛ الصلاة في الطاحون. الصلاة على سطح الطاحونء الصلاة في الأرض السبخة» ولا 
تكره ببيعة وكنيسة ولو مع صور ما لم تكن منصوبة أمامه» سدل الرداء» اشتمال الصماء» وقد تقدم 
تفسيرهماء تغطية الوجه» تغطية الفم والأنف» وتشمير الكم بلا سبب» شد الوسط يما يشبه شد 
الزنار: شد وسط الرحل والمرأة على القميص» ولو .ما لا يشبه» الزنار كمنديل» أما الحزام على نحو 
القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوتر» إلا لنازلة» فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع 
الصلوات ما عدا الجمعة» الالتفات اليسير بلا حاحة» سواء كان بوحجهه فقطء أو به مع صدرهء فإن 
التفت كثيراً بحيث يستدبر القبلة بحملته بطلت صلاته» ما لم يكن في الكعبة» أو في شدة خوف فإهها 
لا تبطل» رفع بصره إلى السماء إلا في حال التجشيء إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حي 
لا يؤذيهم برائحته» ولا كراهة في ذلكء الصلاة إلى صورة منصوبة أمامه» السجود على صورة» 
حمل المصلي شيئاً فيه صورة ولو صغيرة» كالصورة الي على الدرهم أو الدينار» الصلاة إلى وجه 
الآدمي أو الحيوان» الصلاة إلى ما يشغله. كحائط منقوشء حمل المصلي ما يشغله. استقباله شيقاً من 
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ما يكره فعله في المساجد وما لا يكره 
يكروا شان لبج عاتردا دحل عه عا ع نل 


نارء ولو سراجاًء وقنديلً. وشمعة موقدة» إخراج لسانه» فتح فمه. أن يضع في فيه شياً. الصلاة إلى 
مجلس يتحدث الناس فيه» الصلاة إلى نائم» الصلاة إلى كافر» الاستناد إلى شيء بلا حاجة» بحيث لو 
أزيل ما استند إليه لم يسقط وإلا بطلت الصلاة الصلاة مع ما بمنع كمالها كحر وبردء افتراش ذراعيه 
حال السجود, كالسبع» الإقعاء» وتقدم تفسيره» أن يصلي مع شدة حصر البول أو الغائط أو الريح» 
الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع؛ تقليب الحصىء العبث» وضع يده على خاصرته؛ 
ترويحه بمروحة إلا لحاحة ما ل يكثر» وإلا بطلت صلاته» كما سيأتٍ في المبطلات» كثرة اعتماده 
على أحد قدميه تارة والقدم الثانية أخرى فرقعة أصابعه تشبيكها اعتماده على يده حال جلوسه 
الصلاة وهو مكتوف باختياره؛ عقص شعره؛ وتقدم تفسيره» كف الشعر والثوب» جمع ثوبه بيده 
إذا سجد؛ تخصيص شيء للسجود عليه بحبهته» مسح أثر السجود»ء الصلاة إلى مكتوب في القبلة. 
تعليق شيء في القبلة كالسيف والمصحفء تسوية موضع سجوده بلا عذر تكراره الفاتحة في ركعة. 
أما جمع سورتين فأكثر ف ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره» قراءة القرآن كله ف فرض واحد 
(') الحنفية قالوا: يكره تحرياً اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذرء فلو كان لعذر جاز» ويكفي أن 
يصلي تحية لمسجد كل يوم قرة :واحلدة ونان خرن :واجر انيور كرق فانيقا ذا اضقاذ المرتوور افيه 
لغير غذر غييث يعكرر مرورة كيرا أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به ويخرج عن الفسق بنية 
الاعتكاف» وإن لم يعكث. 

المالكية قالوا: يجوز المرور في المسجد إن لم يكثرء فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقاً على 
الطريى و إلا قله كرام ولا يظاللن الاو بفدية البتجد مظلفا. 

الشافعية قالوا: يجوز المرور في المسجد للطاهر وللجنب مطلقاًء وأما الحائض فإنه يكره لها المرور 
به» ولو لحاحة» بشرط أن تأمن تلويث المسجد؛ وإلا حرم» ويسن أن يصلي المار بالمسجد تحيته 
كلما دحل إن كان متطهراء أو يمكنه التطهير عن قرب. 

الحناينة كاليا كر قاذ انحن ريا للطاهر والجنب» وإن حرم عليه اللبث به بلا وضوىء 
وكذلك يكره للحائض والنفساء إن أمنت تلويث المسجد بلا حاجة» فإن كان للحاحة فلا يكره 
للجميع ومن الحاجة كونه طريقاً قريباًء فتنتفي الكراهة بذلك 
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النوم في المسجد والأكل فيه 
يكره النوم في المسجد على تفصيل في المذاهب» انا م قبي الور 
وكذا يكره الأكل فيه لغير معتكف على تفصيل في المذاهب؛ فانظره تحت 
لمكا" , 


() الحنفية قالوا: يكره النوم في المسجد إلا للغريب» والمعتكفء فإنه لا كراهة في نومهما به» ومن 
أراد أن ينام به ينوي الاعتكافء ويفعل ما نواه من الطاعات» فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة. 
الشافعية قالوا: لا يكره النوم في المسجد إلا إذا ترتب عليه تمويش» كأن يكون للنائم صوت 
مرتفع بالغطيط. 

الحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره؛ إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن الصلاة 
إلى النائم مكروهة, وهم أن يقيموه إذا فعل ذلك. 

المالكية قالوا: يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة وأما النوم 
ولا غانة كور اسه البادنة قوف اللاشزة قانه يكرة كن ا سول له او ان عدي عليه الوضول إن 
متزله ليلاً؛ وأما السك دائماً فلا تجوز إلا لرحل تحرد للعبادة أما المرأة فلا يحل لها السكين فيه 

و اتسين تقالو # يكرد تيبا أكان ما بسح له اتح كيه أساتنيا كان لسرافحة كريية 
كالثوم والبصل؛ فإنه يكره تحرماء ويمنع آكله من دخول المسجدء ومثله من كان فيه بخر تؤذي 
رائحته المصلين» و كذا ينع من دخول المسجد كل مؤذء ولو بلسانه. 

المالكية قالوا: يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساحد أن يأووا إليها ويأكلوا فيها ما 
لا يقذر» كالتمر» ولهم أن يأكلوا ما شأنه التقذير» إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو 
سماط من الحلد ونحوه» وكل هذا في غير ما له رائحة كريهة» أما هو فيحرم أكله في المسجد. 
الشافعية قالوا: الأكل في المسجد مباح ما ل يترتب عليه تقذير المسجدء كأكل العسل والسمن؛ 
وكل ما له دسومة وإلا حرم؛ لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام» وإن كان طاهراًء 
أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره» كأكل نحو الفول في المسجد فمكروه. 
الحنابلة قالوا: يباح للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن 
لا يلوثه؛ ولا يلقي العظام ونحوها فيه: فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك. هذا فيما ليس له 
رائحة كريهة» كالثوم والبصل» وإلا كرهء ويكره لآكل ذلك ومن في حكمه كالأبخر دحول 
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رفع الصوت في المسجد 
يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكرء على تفصيل في المذاهبء فانظره تحت 
ديرا" 
البيع والشراء في المسجد 
يكره إيقاع العقود كالبيع والشراء» على تفصيل في المذاهبء فانظره تحت 
الول !, 


المسجدء فإن دخله استحب إخراجه دفعاً للأذى» كما يكره إخراج الريح في المسجد لذلك 

() الحنفية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تمويش على المصلين أو 
إيقاظ للنائمين» وإلا فلا يكره؛ بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكرء» وطرد 
النوم عنه» وتنشيطه للطاعة؛ أما رفع الصوت بالكلام؛ فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحرعاًء وأن 
كان ثما يحل؛ فإن ترتب عليه تمويش على المصلي أو نحو ذلك كره؛ وإلا فلا كراهة» ومحل عدم 


الكراهة إذ دخل المسجد للعبادة» أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقا. 

الشافعية قالوا: يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن فول عن مضل أو مدرسٌ أو قارئ» 
أو مطالع» أو نائم لا يسن إيقاظه. وإلا فلا كراهة» أما رفع الصوت بالكلام» فإن كان بما لا يحل 
كمطالعة الأحاديث الموضوعة ونحوهاء فإنه يحرم مطلقاً. وإن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب 
عليه هويش ونحوه. 

المالكية قالوا: يكره رفع الصوت في المسجدء ولو بالذكر والعلم. واستثنوا من ذلك أموراً أربعة: 
الأول: ما إذا احتاج المدرّس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره, الثاني: ما إذا أدى الرفع إلى التهويش 
على مصل؛ فيحرم؛ الثالث: رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو مئء فلا يكره؛ الرابع رفع 
صوت المرابط بالتكبير ونحوه؛ فلا يكره. 

الحنابلة قالوا: رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح, إلا إذا ترتب عليه تمويش على المصلين» وإلا 
كره أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكرء فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه 
تمويش فيكره» وإن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقاً 

(') الحنفية قالوا: يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع والشراء والإجارة؛ أما عقد الهبة 
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نقش المسجد وإدخال شيء نجس فيه 
ومنها نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة: أما نقشه بمما فهو حرام 
وهذا الحكم متفق عليه بين الشافعية» والحنابلة؛ أما المالكية» والحنفية» فانظر مذهبهم 
جم ايلن !)د وضرة. ]وما <الحدى والعسن افيف للد كان يجاداء” قاذ جور 
الاستصباح فيه بالزيت أو الدهن المتنجس» كما لا يجوز بناؤه ولا تحصيصه بالنجس» 
ولا البول فيه ونحوه» ولو في إناء إلا لضرورة» ويستثئئ من ذلك الدحول فيه بالنعل 


المتنجسء فإنه يجوز للحاحة» وينبغى الاحتراز عن تنجيس المسجد .ما يتساقط منه؛ 
وهذا الحكم عند المالكية» والشافعية؛ أما الحنفية؛ والحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 


ونحوها فإنه لا يكره» بل يستحب فيه عقد النكاح» ولا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود 
بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة» أما عقود التجارة فإِنها مكروهة له 
كغيره. 

المالكية قالوا: يكره البيع والشراء ونحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب ونظر للمبيع 
وإلا فلا كراهة» وأما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم؛ أما الهبة ونحوهاء وعقد النكاح فذلك 
جائز» بل عقد النكاح مندوب فيهء والمراد بعقد النكاح محرد الإيحاب والقبول بدون ذكر 
شروط ليست من شروط صحته ولا كلام كثير. 

الحنابلة قالوا: يحرم البيع والشراء والإحارة في المسجد وإن وقع فهو باطل ويسن عقد النكاح فيه 
الشافعية قالوا: يحرم اتخاذ المسجد محلاً للبيع والشراء إذا أزرى بالمسجد -اضاع حرمته- فإن لم 
يزر كره إلا الحاحة ما لم يضيق على مصل فيحرم أما عقد النكاح به فإنه يحوز للمعتكف 

() المالكية قالوا: يكره نقش المسجد وتزويقه» ولو بالذهب والفضة» سواء كان ذلك في محرابه 
أو غيره كسقفه وجدرانه» أما تحصيص المسجد وتشييده فهو مندوب. 

الحنفية قالوا: يكره نقش المحراب وجدران القبلة بحص ماء ذهب إذا كان النقش يمال حلال لا 
من مال الوقف. فإن كان يمال حرام أو من مال الوقف حرم, ولا يكره نقش سقفه وباقي 
جدرانه بالماء الحلال المملوك» وإلا حرم ولا بأس بنقشه من مال الوقف إذا حيف ضياع المال 
في أيدي الظلمة» أو كان في صيانة للبناء» أو فعل الواقف مثله 
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000 
إدخال الصبيان والمجانين في المسجد 
ومنها إدحال الصبيان وابحانين في المسجد»ء على تفصيل في المذاهب» فانظره 
ع ا 
البصق أو المخاط بالمسجد 


كينها «النغنوو ا التطاط ون البقم عل لفقي لاسي اران قرت ال 


(') الحنفية قالوا: يكره تحريماً كل ما ذكر من إدخخال النجس والمتنجس فيه أو الاستصباح فيه 
بالمتنجحس أو بنائه بالنجسء أو البول فيه. 

الحنابلة قالوا: إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم 
الإدحال وإلا فلاء وأما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام» كذلك البول فيه ولو في إناءء أما بناؤه 
وتحصيصه بالنجس فهو مكروه 

(') الحنفية قالوا: إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تُحرعاً إدخالهم وإلا يكره تتريهاً 
المالكية قالوا: يجوز إدحال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث؛ أو يكف عن العبث إذا نمى عنه؛ 
وإلا حرم إدخاله» كما يحرم إدحاله وإدحال انجانين إذا كان يؤدي إلى تنجيس المسجد. 

الشافعية قالوا: يجوز إدحال الصبي الذي لا بميز وابمحانين المسجد إن أمن تلويثه وإلحاق ضرر يمن 
فيه وكشف عورته» وأما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعباً وإلا حرم. 

الحنابلة قالوا: يكره دحول الصبي غير المميز المسجد لغير حاحة» فإن كان لحاحة كتعليم الكتابة 
قاذ يكره إتخال:اغانن فيه ايها 

(') الشافعية قالوا: إن حفر لبصاقه ونحوه حفرة ييصق فيهاء ثم دفنها بالتراب. فإنه لا يأثم أصلاء 
وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداى فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام الإثم» ومثل ذلك ما لو 


بصق على بلاط المسجد» فإنه يرتفع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حى يزول أثره» فإن بصق بدون 
أن يفعل شيئاً من ذلك فقد فعل محرما. 
الحنابلة قالوا: إن البصاق في المسجد حرام» فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباءء فإن 


دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم» وإن كان أرضه بلاطا وجب عليه مسحه. ولا يكفي أن 
يغطيها بالحصير» وإن لم ير بصاقه يلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره. 
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نشد الشيء الضائع بالمسجد 
ومنها نشد الضالة فيه» وهي الشيء الضائع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
رايتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك» وهذا الحكم متفق 
غليةء إلا أن لللشافعية فيه تقصياة فاتظر و ناقورلا 
إنشاد الشعر بالممسجد 
ومنها لقتناف القع كل تعر "ف الذاعي اط وق لفط 


المالكية قالوا: يكره البصاق القليل في المسجد إذا كانت أرضه بلاطأء ويحرم الكثير» أما إذا 
كانت أرضه مفروشة بالحصباءء فإنه لا يكره. 

الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه م ده نو المسجد عن البصاق أو المخاط والبلغم» سواء 
كان على جدرانه أو أرضه؛ وسواء كان فوق الحصير أو تحتهاء فإن فعل وجب عليه رفعه. ولا 
فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية» أو مبلطة» أو مفروشة» أو غير ذلك 

) الشافعية قالوا: يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين» وإلا حرم 
وهذا في غير المسجد الحرام» فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس 

(') الحنفية قالوا: الشعر في المسحد إن كان مشتملاً على مواعظ وحكم وذكر نعمة الله تعالى 


وصفة المتقين فهو حسن» وإن كان مشتملاً على ذكر الأطلال والأزمان» وتاريخ الأمم فمباح» 
وإن كان مشتملاً على هجو وسخف» فحرام, وإن كان مشتملاً على وصف الخدود والقدود 
والشعور والخصورء فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة» وإلا حرم. 

لحنابلة قالوا: الشعر المتعلق بمدح النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في 


تالكية الوا" إنطناد الشعو تق" المسيجين سيره إن تي تناع كل : الله عاق أو على سول صلق 
لله عليه وسلم أو حثاً على خيرء وإلا فلا يحوز. 
لشافعية: إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم ومواعظ وغير ذلك مما لا يخالف 


لشرع؛ ولم يشوش جائز» وإلا حرم 
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السؤال في المسجد. وتعليم العلم به 

لا يجوز السؤال في المسجد. ولا إعطاء السائل صدقة فيه» على تفصيل في 
الملذاس ىالل ويجوز تعليم العلم في المسجدء وقراءة القرآن والمواعظ والحكمء مع 
ملاحظة عدم التهويش على المصلين» باتفاق» وسطح المسجد له حكم المسجد» 
فيكره ويحرم فيه ما يكره ويحرم في المسجدء أما المنازل الى فوق المساحد فليس لما 
حكم المساحد 

الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه 
وإغلاقه في غير أوقات الصلاة 

ممنيا الكناه ماك معو توعان تفيل ل الداهن» أكون عي الا 
ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاطء وإلا كان حراما 
عد السافحة واشعابلة: اما"( كتهو ميق كاضر استطييها قم انقور! أو كرتف 


() الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجدء والتصدق على السائل فيه ويباح التصدق في 
المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب. 

الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه؛ إلا إذا كان فيه تمويش فيحرم. 

المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجدء ولا يعطى السائل» وأما التصدق فيه فجائز. 

الحنفية قالوا: يحرم السؤال في المسجد» ويكره إعطاء السائل فيه 

() المالكية قالوا: إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنما تشغل المصلي» سواء كان المكتوب 
قرآنا أو غيره» ولا تكره فيما عدا ذلك. 

الشافعية قالوا: يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه» ويحرم الاستناد لما 
كتب فيه من القرآن. بأن يجعله حلف ظهره. 

الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه» وإن كان فعل ذلك من مال الوقف 
حرم فعله» ووجب الضمان على الفاعل» وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف. 
الحنفية قالوا: لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفاً من أن تسقط وتان بوطء الأقدام 

9 الشفية واكالكية قالواء الوضوفى السصن مكزوه مطلقا 
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يباح إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة» ما عدا الحنفية» فإن 
ف تنضيلا فائقارة. قدت لديز" 
تفضيل بعض المساجد على بعض 
بالنسبة للصلاة فيها 

الشريجة الاتاكية 95 قصل كان على تعر اناعم ولك النفافتل. لك 
الأمكنة كالتفاضل بين الأشخاصء إنما يكون بسبب ميزة من المزايا المعنوية. 
فالتفاضل بين مسجد وآخر إنما يأتي بسبب كون المسجد قد وقع فيه من الحوادث 
الدينية والأدبية أكثر من صاحبه؛ مثلاً المسجد الحرام بمكةء مركز للكعبة ال أمرنا 
الله تعالمى بعبادته على كيفية خاصة عندهاء وكذلك المسجد النبوي بالمدينة» له من 
الفضل بقدر ما وقع فيه من الحوادث الدينية العظيمة» كتزول الوحي فيه وكونه 
مركزاً لأئمة الدين الذين تلقوا قواعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهكذاء 
فلهذا فضل الفقهاء بعض هذه المساحد على بعض» بحسب ما ترجحح عندهم من 
المزايا الدينية الواقعة فيها ولحذا كان في هذا التفاضل تفصيل المذاهب» فانظره تحت 
امرا"! عل أن اللراف بالفاطنا يشااهنا إقا هن بالنبهة للصالاة فيها /3 بالفسة لذاقا 


() الحنفية قالوا: يكره إغلاق المساجد ف غير أوقات الصلاة إلا لخوف على متاعء فإنه لا يكره 
() الحنفية قالوا: أفضل المساحد المسجد الحرام ممكة, ثم المسجد النبوي بالمدينة» ثم المسجد 
الأقصى بالقدسء ثم مسجد قباء» ثم أقدم المساحدء ثم أعظمها مساحة, ثم أقريها للمصليء 
والصلاة في المسجد المعدٌ لسماع الدروس الدينية أفضل من الأقدم؛ وما بعده ومسجد الحي 
أفضل من المسجد الذي به جماعة كثيرة» لأن له حقاًء فينبغي أن يؤديه ويعمره» فالأفضل لمن 
يصلي في مسجد أن يصلي في المساجد المذكورة بهذا الترتيب. 

الشافعية - قالوا: أفضل المساجد المكي, ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصىء ثم الأكثر عا 
ما لم يكن إمامه ممن يكره الاقتداء به» وإلا كان قليل الجمع أفضل منه» وكذا لو ترتب على 
صلاته في الأكثر جمعاً تعطيل المسجد القليل الجمع؛ لكونه إمامهء أو تحضر الناس بحضورهء وإلا 


مبطلات الصلاة 
لنذكر لك مبطلات الصلاة مجتمعة في المذاهب تحت الخط "ا ثم نذكر لك 


كانت صلاته في القليل الجمع أفضل. 

المالكية قالوا: أفضل المساجد المسجد النبوي» ثم المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصى وبعد ذلك 
المساحد كلها سواء. نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوار. 

الحنابلة قالوا: أفضل المساجد المسجد الحرام» ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصىء ثم المساحد 
كلها سواء» ولكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضوره. أو تقام 
بغير حضوره؛ ولكن ينكسر قلب إمامه» أو جماعته بعدم حضوره. ثم المسجد العتيق. ثم ما كان 
أكثر جمعاء ثم الأبعد 

وام الساهيه االو نعط وت السلا البرك اندات الا بقةه سوام كانتيييا للوطووفة أذ 
الغسلء الكلام في الصلاة» وسيأي تفصيل القدر المبطل؛ البكاء والأنين» الفعل الكثير الذي ليس 
من جنسهاء أو من جنسهاء وقد تقدم تفصيله» ومن تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها الى 
جهة اليمين وعودها إلى جهة الشمال؛ أو العكس ثلاث مرات» بحيث يحسب الذهاب والعودة 
مرة واحدة مع الاتصال» وأما مع الانفصال» فكل منهما يعد مرة» بخلاف ذهاب الرّحل 
وعودهاء فإن كلا منهما يعد مرة» ولو مع الاتصالء الششك في النية» أو في شيء من شروط 
ضهذة المدلاة)' أو كيفية النيهه يان يشك هل :نوق -ظهرا أ عضرا معلا ونا يطل الغيك بي 
ذلك كله إن دام زمناً يسع ركناً من أركان الصلاة» وإلا فلا: نية الخروج من الصلاة قبل تمامهاء 
التردد في قطع الصلاة والاستمرار فيهاء تعليق قطع الصلاة بشيء؛ ولو محالاً عادياً. كأن يقول 
بقلبه إن حاء زيد قطعت الصلاة؛ أما إذا علق الخروج من الصلاة على محال عقلي؛ كالجمع بين 
الضدين» فلا يضرء» صرف نية الصلاة إلى صلاة أخرى؛ إلا الفرضء فله أن يصرفه إلى النفل إذا 
كان منفرداً ورأى جماعة يريد أن يدخل معهمء طروٌّ الردة أو المنون في الصلاة» انكشاف 
العورة في الصلاة مع القدرة على سترهاء على ما تقدم» أن يجد من يصلي عرياناً ساتراء على ما 
تقدم» اتصال نحاسة غير معفو عنها ببدنه أو .عملبوسه» ولو داخل عينيه أثناء الصلاة» وإِنما تبطل 
بذلك إذا لم يفارقها سريعاً بدون حملها أو حمل ما اتصلت به تطويل الرفع من الركوع أو 
الجلوس بين السجدتين؛ ويحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر الفاتحةء 


وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه ممقدار الواحب من التشهد الأخير» ويستئق من 
ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة» وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح؛ فلا 
يضر مطلقا؛ سبق المأموم إمامه بركنين فعليين» أو تأخره عنه يمماء ويشترط أن يكون كل منهما 
من غَي عدر التسلك مدا قبل له تكرين مكديرة الاتحرام'بنية الفاح :هزه ثانية: ترك رك نتن 
أركان الصلاة عمداء ولو قولياً؛ انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاة» أو ظهور بعض ما 
ستر به من رحل أو لفافة» اقتداؤه يمن لا يقتدى به لكفر أو غيره؛ تكرير ركن فعلي عمداً؛ 


وصول مفطر إلى جوف المصليء ولو لم يؤكل؛ تحول عن القبلة بالصدر: تقديم الركن الفعلي 
عمداً على غيره. 


المالكية» عدوا مبطلات الصلاة كناديآن» ترك :ركو هن أركافا عهداء تزه ,كن من أركانها 
سهواء ولم يتذكر حى سلم معتقداً الكمال إذا طال الأمر عرفاًء أما إذا سلم معتقداً الكمال» ثم 
تذكر عن قرب»ء فإنه يلغي ركعة النقص ويب على غيرها وتصح صلاته» وأما إذا لم يسلم 
معتقداً الكمالء بأن لم يسلم أصلاً أو سلم غلطأًء فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة» 
فإنه يأ به» ويتمم صلاته» وإن كان من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع الركعة التالية 
لركعة النقص» فإن عقد ركوع الركعة التالية ألغى ركعة النقصء ولا يأيّ بالركن المتروك (عقد 
الركوع يكون برفع الرأس منه مطمئناً معتدلاً إلا في ترك الركوع؛ فإن عقد الركعة التالية يكون 
يعجرد الانحناء في ركوعها)؛ رفض النية وإلغاؤها: زيادة ركن فعلي عمداً كركوع أو سجود؛ 
زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمداً إذا كان من جلوس؛ القهقهة عدا أو هوا 
الأكل أو الشرب عمدا؛ الكلام لغير إصلاح الصلاة عمداًء فإن كان لإصلاحهاء فإن الصلاة 
تبطل بكثيره دون يسيره؛ على ما تقدم؛ التصويت عمدأء النفخ بالفم عمداء القيء عمداء ولو 
كان قليلاً. السلام حال الشك في تمام الصلاة» طروٌ ناقض الوضوء [للأصح]ء أو تذكره 
كشف العورة المغلظة» أو شيء منهاء سقوط النجاسة على المصلي» أو علمه ها أثناء الصلاة؛ 
على ما تقدم؛ فتح المصلي على غير إمامه الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة» طروٌ شاغل عن 
إتمام فرض» كاحتباس بول يمنع فق الطعاية بقلت تذكر أولى الحاضرتين المشتركييّ الوقت» 
كالظهر والعصرء وهو في الثانية» فإذا كان يصلي العصرء ثم تذكر أنه لم يصل الظهر بطلت 
صلاته» وقيل: لا تبطل» بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت» زيادة أربع 


ركعات يقيناً سهواً على الرباعية» ولو كان مسافراء أو على الثلاثية» واثنتين على الثنائية والوترء 
وقياذة عفل بالتفل" الحتدودي #العيدة تعره الميرق اللاي 1 "يدرك لبركعة مع قباد التجرزة 
ارقي كل رتاف قل 'قنانيه لقاضاء ما تعلية متؤاء كان الاسخوه قينا أو ديا وان ]4 أدرك عب 
ركية وال يميه انها المتهزه إساحده لك إن 1ن السمعوه قل ابا مده بتعا قبل انباقة 
للقضاءء وإن كان بعد السلام وجب عليه تأحيره حى يقضي ما عليه» فإن قدمه قبل القضاء 
بطلت صلاته» السجود قبل السلام لترك سنة حفيفة» كتكبيرة واحدة» أو تسميعة» أو لترك 
مستحبء كالقنوت» ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواًء مع ترك السجود لها حي سلم 
وال الأمر عرفا 


الحنابلة: عدوا مبطلات الصلاة كالآيي: العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة» طروٌ نحاسة لم 
يعف عنهاء ولم تزل في الحال» استدبار القبلة» طروٌ ناقض للوضوءء تعمد كشف عورة» بخلاف 
عالق شف ابزيين :وستزت قي الخال+ التعاده استنادا قويا لبر علارء :يحيث الو أزيل ما "ايد 
إليه لسقط» رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالماً ذاكراً للرجوع؛ تعمده 


زيادة ركن فعليء كركوع؛ تقدم بعض الأركان على بعض عمداًء سلامه عمداً قبل تمام 
الصلاة» أن يلحن في القراءة لحن يغير المعى مع قدرته على إصلاحه» كضم تاء «انعمت»» فسخ 
النية» بأن ينوي قطع الصلاة» التردد ف الفسخ, العزم على الفسخ, وإن لم يفسخ بالفعل» الشك 
في النية بأن عمل عملاً مع الشك» كأن ركع أو سجد مع الشكء الشك في تكبيرة الإحرام» 
الفعاء لقة الدقاء” 016 يدا ل كاري عمرنةاء: قلا زاف ركاف كعات لكين اللدا سال ووسولة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, القهقهة مطلقاًء الكلام مطلقاًء تقدم المأموم على إمامه» بطلان 
ضلاة الإمامء إلا إذا صلى محدثاً ناسياً حدثه ونحوهء كما يأ في باب الإمامة» سلام المأموم 
غمدا قبل الاخامة ستاانة سهواء. إذا الى أيعدة بعد يناكم 'إجامهة الأكل والشرتبء :إل البسير التالتن 
وجاهل؛ ولا يبطل النفل بالشرب اليسير عمداء بلع ما يتحلل من السكر ونحوهء إلا إن كان 
يسيراً من ساه وجاهل التنحنح بلا حاجة؛ النفخ إن بان منه حرفانء البكاء لغير حشية الله تعالى» 
إذا بان منه حرفان» بخلاف ما إذا غلبه» ولا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب وإن بان 
منه حرفانء كلام النائم غير الجالس والقائم أما كلام النائم القليل إذا كان نوماً يسيراً وكان 
جلها أن فافها» فاته ل بطل 


الحنفية: عدوا مبطلات الصلاة» كما يأي: الكلام المبين فيما مر إذا كان صحيح الحروف 
مسعوف ا لواف كلق" جيرا أو عي 4 إن كسا اذى جتيا”: الدعاء يما يشبه كلام الناس» نحو: 
اللّهم البسئ ثوب أو اقض ديئء أو ارزقئ فلانة» السلام» وإن لم يقل: عليكم السلام» بنية 
التحية» ولو ساهياً. رد السلام بلسانه» ولو سهواء لأنه من كلام الناس» أو رد السلام 
بالمصافحة؛ العمل الكثير» تحويل الصدر عن القبلة» أكل شيء أو شربه من خارج فمهء ولو 
قليلاً أكل ما بين أسنانه وإن كان قليلاًء وهو قدر الحمصة؛ التنحنح بلا عذرء لما فيه من 
الحروفء التأفف؛ كنفخ التراب والتضحر؛ الأنين؛ وهو أن يقول: آه؛ التأوه» وهو أن يقول؛ 
أوه؛ ارتفاع بكائه من ألم بحسده أو مصيبة» كفقد حبيب أو مال» تشميت عاطس بيرحمك الله 
جواب مستفهم عن ند لله بقول: لا إله إلا الله؟ قوله: (إنا لله وإنا إليه راجعون) عند ماع خبر 
سوءء تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب» وكان الوقت متسعاء وإنما تبطل إذا لم يصل بعدها 
حمس صلوات» وهو متذكر للفائتة» فإذا صلى كذلك انقلبت جائزة» كما يأيّ في مبحث 


«قضاء الفوائت», قول: الحمد لله عند ماع خبر سارء قول: سبحان الله أو لا إله إلا الله 
للتعجب من أمرء كل شىء من القرآن قصد به الجواب» نحو «يا ييى حذ الكتاب بقوة» لمن 
طلب كتابا ونحو وقوله؛ «آتنا غداءنا» لمستفهم عن شيء يأنْ به وقوله: «تلك حدود الله فلا 


تقربوها» لمن استأذن في أحذ شيءء وإذا لم يرد يبهذا ونحوه الجواب» بل أراد الإعلام» بأنه في 


الصلاة لا تفسدء رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد». وكذا إذا كان 
متوضتئاء ولكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل وتنقلب صلاته في هذه الحالة نفلاء تمام 
مدة مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد, ومثله نزع الخف ولو بعمل يسير» تعلم الأمي آية إن لم 
يكن مقتدياً بقارئ» سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد, وإلا 
فالتعلم بالتلقي لا يفسدهاء إذا قدر من يصلي بالإيماء على الركوع والسجود, فإن الباقي من 
الصلاة يكوت اقريا قلا يصلح بثاؤة على 'طتعيق» امتخعلاق عن لآ يصلح إماما كام ومعذوره 
طلوع الشمس وهو يصلي الفجرء ويكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرصء إذا زالت 
الشمسء وهو ف صلاة أحد العيدين» دحول وقت العصر وهو يصلي لفوات شرط صحتها وهو 
الوقت» سقوط الحبيرة عن برءء زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلو وقت 
كامل عنه؛ الحدث عمد أما سبق الحدث فلا يبطل» بشروط ستأي» الإغماءء والجنون» والجحنابة 


عد زلف ادن علي بالكل فدهي هله الات مكيروا . 
إذا صلت المرأة جنب الرجل 


اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام وهي بجنب رجلء أو 
أمامه لا تبطل صلاتها بذلك» كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين للا. 


بنظر أو احتلام نائم متمكن المحاذاة» وسيأي بيافها في مبحث خاصء ويفسدها ظهور عورة من 
سبقه الحدث» ولو اضطر إليه للطهارة كما إذا كشفت المرأة ذراعها للوضوءء قراءة من سبقه 
الخو ررق امن الوسوء اد افك من امكف كدو اذام كن ومتديية اتوك فته يذ 
عذرء فلو مكث لزحام, أو ليقطع رعافه لا تبطل» إذا جاوز ماء قريبا لماء غير قريب بأكثر من 
صفين» خروج المصلي من المسجد لظن الحدث لوجود المنافئي بغير عذرء أما إذا لم يخرج من 
تمده وذ داتعي أفد ع يغام اللقئلؤةظانا آنه غر دعوم أو أده يتفة القديف: 
أو أنه عليه فائتة» أو نحاسة, وإن لم يخرج من المسجدء فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا 
ضرورة:؛ أما فتحه على إمامه, فإنه جائز» ولو قرأ المفروض, أخذ المصلي بفتح غيره» امتثال أمر 
الغير في الصلاة» التكبير بنية الانتقال لصلاة أحرى غير صلاتهء كما إذا نوى المنفرد الإقتداء 
بغيره» أو العكسء أو انتقل بالتكبير من فرض لفرضء أو من فرض إلى نفل وبالعكسء وإنها 
تفسد الصلاة بواحدة ما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد. وإلا فلا تفسد على 
المختار» مد الحمزة في التكبير كما تقدم أن يقرأ ما لا يحفظه في المصحفء أو يلقنه غير القراءة» 
أداء ركن» أو مضي زمن يسع أداء ركن؛ مع كشف العورة» أو مع بحاسة مانعة عن الصلاة» أن 
يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه» متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد 
انفراده» بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد» وقيد ركعته بسجدة» فتذكر 
الإمام سجود سهوء فتابعه المأموم فيه» عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية. أو 
سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس» عدم إعادة ركن أداه نائماء قهقهة إمام المسبوق» وإن لم 
يتعمدهاء السلام على رأس الركعتين في الرباعية» إذا ظن أنه يصلي غيرهاء كما إذا كان في 
الظهرء فظن أنه يصلي الجمعة» تقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواتهء فإها لا تبطل» 
وسيأق تفصيله في «مبحث الإمامة» 


وخالق الخنفية في ذلك فانظر مذهيهم تحت الذوز!'!. 
شرح مبطلات الصلاة 
التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً 
التكلم بكلام أحنبي عن الصلاة عمداً مبطل لها باتفاق» لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»» رواه مسلم. 
وحد الكلام المبطل هو ما كان مشتمل على بعض حروف الحجاءء وأقله ما 
كان كلما و خرنق: وإن لم يفهماء أو حرف واحد مفهم لمعن كما إذا قال 
«ع» -بكسر العين- فإنه حرف واحدء ولكن له معن في اللغة لأن معناه احفظ. 
أما إذا نطق بحرف واحد لا معن لهء كما إذا قال: «ج» فإن صلاته لا تبطل بذلك» 
ومثل النطق بالحرف المهمل الذي لا مععى له الصوت الذي لا يشتمل على حرف 


() الحنفية قالوا: إذا صلت المرأة المشتهاة بحنب الرجل» أو أمامه وهي مأمومة بطلت صلاقاء 
بشروط تسعة: الأول: أن تكون المرأة مشتهاة. فإذا كانت صغيرة لا تشتهيء فإنه لا يضرء 
الثاني: أن تحاذي المرأة رجلا من المصلين بساقها وكعبها أما إذا كانت متأحرة عنه بساقها 
وكعبهاء فإنه يصح. الثالث: أن تحاذيه في أداء ركن» أو قدر ركن, فإذا كبرت تكبيرة الإحرام 
وهي محاذية له. ثم تأخرت؛ فإن صلاته لا تبطل» لأن تكبيرة الإحرام ليست ركناً ولا قدر ركن؛ 
الرابع: أن لا تكون في صلاة الجنازة ونحوهاء فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإها لا تبطل» ومثلها 
كل صلاة ليست مشتملة على ركوع وسجود. الخامس: أن تكون مقتدية به» أو تكون محاذية 
لرحل مقتد معها بإمام واحد. أما إذا كانت تصلي خلف إمام» وهو يصلي خلف إمام آخرء 
وكانت محاذية له» فإنه لا يضر؛ السادس: أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرحة تسع 
رجلاً: السابع: أن لا يشير إليها بالتأخرء فإذا أشار إليها بالتأخرء ولم تتأخرء فإن صلاته لا 
تبطل» الثامن: أن ينوي إمامتهاء أما إذا لم ينو إمامتها فإن صلاتما لا تصحء ولا تضر محاذاتا في 
هذه الحالة» التاسع: أن يتحد المكان» فإذا صلت في مكان عال» فإن الصلاة تصح لعدم وحود 
امحاذاة في هذه الحالة 


00007 وهذا متفق عليه عند الأئمة الثلاثة» وللمالكية تفصيلء فانظره تحت 
06 » أما الحرف الواحد المهمل الذي لا يفهم منه معيئ, فإنه لا يبطل الصلاة 
وكذلك الصوت الذي لم يشتمل على حروفء فإنه لا يبطلها. 
التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً 

الكلام الأحنبي في الصلاة مبطل لماء ولو كان المتكلم ناسياء عند الحنفية: 
والحنابلة؛ وخالفهم الشافعية» والمالكية» فانظر مذهبهم اللا وإذا تلكم في 
الصلاة جاهلاً بأن الكلام يفسد الصلاة» فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة» لا 
فرق ف ذلك بين أن يكون قد تربى بعيداً عن البلاد الإسلامية الي ليس بما علماء أو 
كان لا يستطيع الوصول إليهم أو لأ وخخالف الشافعية في ذلك التفصيل» فانظر 
مذهبهم فك إنقط "لم نور اكزيهه لحك بعل الكاقة نوعو تو العنافه نا بطل 
باتفاق» وإذا نام نوما يسيرا لا ينقض الوضوء وهو في الصلاة» وتكلم في هذه الحالة» 
فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت 
با !لذو العلا يؤيد من قال ببطلان الصلاة» لأن الذي ينام في صلاته» ويتكلم 


() المالكية قالوا: حد الكلام المبطل للصلاة هو ما كان كلمة واحدة مفهمة فأكثرء وقال 
بعضهم: هو مطلق الصوتء وإن لم يفهم 

(') الشافعية قالوا: إن تكلم في الصلاة ناسياً: فإهها لا تبطل بذلك الكلام» سواء تكلم قبل 
السلام آم بعداهة بشرط أن يكوة الكلاة شير ود البسيز ما كان :نندت كلنات عرفية فاق 
المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالكلام سهوا إذا كان يسيراء ويعتبر الكثير واليسير بحسب 
العرف؛ ولا فرق في ذلك بين أن يتكلم قبل السلام أو بعده 

(') الشافعية قالوا: إن تكلم الجاهل في صلاته كلام يسيرا لا تبطل» بشرط أن يكون قريب عهد 
بالإسلام؛ أو يكون قد تربى اي لاي ل ار إليهم لخوف» أو عدم 
مال» أو ضياع من تلزمه نفقتهم, أو نحو ذلك؛ وإلا فسدت صلاته ولا يعذر بالجهل 

() الحنابلة قالوا: إذا تكلم في صلاته وهو نائم على هذه الحالة» فإِهها لا تبطل 


بكلام أحنبي يكون غافلاً عن ربه تمام الغفلة» فما قيمة صلاة من يفعل هذا؟ 
التكلم عمداً لإصلاح الصلاة 
إذا نسي الإمام شيئا من الصلاة» فقال له أحد المأمومين: أنت نسيت كذاء 
فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية» فانظر مذهبهم تحت 
الخطأ'أ وإما الذي لا ييطل هو لفظ السلا فلو سلم في صلاة الظهر مثلاً من 
ركعين. ناسياء. فإن: صبلاته لا تبطل بالساام: 
الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى 
والكلام خطاً 
الكلام لإنقاذ أعمى من الوقوع في هلاك أو نحوه مبطل للصلاة باتفاق» 
ويجب على المصلي في مثل هذه الحالة أن يتكلم ويقطع الصلاة» أما المحطئ» وهو 
الذي يسبق لسانه إلى كلمة غير القرآن فإن صلاته لا تبطل بذلك عند ثلاثة من 


الأئمة وخالف الحنفية. فانظر مذهبهم تحت الخط "ا 


() المالكية قالوا: الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلهاء سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام أو 
من المأموم؛ أو منهماء فإن وقع من المأموم؛ فإنه لا يبطل الصلاة بشرطين: الأول: أن لا يكون 
بر اعروا» فته ركو معدا عوع ا لفنلا واد اس قوقن ايده لي الثاني: أن لا يفهم 
الإمام الغرض بالتسبيح له» فإن كثر كلامه أو كان إمامه يفهم إذا سبح له بطلت صلاته» مثلاً 
إذا سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعاء وقام للخامسة» ول يفهم بالتسبيح» فإن 
للمأموم أن يقول له: أنت سلمت من اثنتين» أو قمت للركعة الخامسة» أو نحو ذلك. 

هذا إذا وقع الكلام من المأموم. أما إذا وقع من الإمام؛ فإنه لا يبطل بثلاثة شروط: الشرطين 
المذكورين في المأموم ويزيد شرط ثالث؛ وهو أن لا يحصل له شك في صلاته من نفسه؛ بأن لم 
يشك أصلاًء أو حصل له شك من كلام المأمومين» فإن شك من نفسه وجب عليه أن يطرح ما 
شك فيه؛ ويب صلاته على يقينه» ولا يسأل أحداً؛ وإلا بطلت صلاته 

19م لليفية قالواة الخطء القئ تيتى الساتدرق كلية غيل المرآن تبطل ملكتة أيضا 


التشحنح في الصلاة 

ومن الكلام المبطل التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثر» وإنما يبطل الصلاة إذا 
كان لغير حاحة فإن كان لحاجة» كتحسين صوته حى تخرج القراءة من مخارجها 
تامة» أو يهتدي إمامه إلى الصواب» ونحو ذلكء فإنه لا يبطل» وكذا إذا كان ناشقاً 
بدافع طبيعي» فإنه لا يبطل عند الحنفية والحنابلة ما دام لحاحة» وتوسع المالكية 
والشافعية» فانظر نايع نرق ليرا 

الأنين والتأوه في الصلاة 

الأنين والتأوه والتأفف والبكاء إذا اشتملت على حروف مسموعة, فإنها تبطل 
الصلاة» إلا إذا كانت ناشئة من خشية الله تعالى» أو من مرض بحيث لا يستطيع 
منعها؛ وهذا الحكم متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر 


مذهبهم حت 0 


() المالكية قالوا: التنحنحنح لا يبطل الصلاة» وإن اشتمل على حروف مبطلة» سواء كان 
الاجنةاى بن جا مان لسار بالل وك كر اوتاه ره طن 

الشافعية قالوا: يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم يستطع رده إلا إذا كان مرضاً ملازماًء بحيث 
لا يخلو الشخص منه زمناً يسع الصلاة» وإلا فلا يضر كثيره أيضاً. وكذلك إن تعذر عليه النطق 
بركن قولي من أركان الصلاة» كقراءة الفاتحة» فإن التنحنح الكثير لأحل أن يتمكن من قراءقا لا 
يضرء أما إن تعذر عليه النطق بسنة» فإن التنحنح الكثير لا يغتفر له فيها 

() المالكية قالوا: إن كان الأنين والتأوه والبكاء ونحوها لوجع. أو كانت ناشئة من حشية الله 
ها لا تبطل الصلاة. لكن الأنين للوجع إن كثر أبطل» وإلا كان حكمها كحكم الكلام فإن 
وقعت من المصلي سهراً فا لا تبطل؛ إلا إذا كانت كثيرة» وإن وقعت عمداً فإِهها تبطل إلا إذا 
تعلق يما غرض لإصلاح الصلاة» على التفصيل المتقدم. 

الشافعية قالوا: الأنين والتأوه والتأفف ونحوها إن بان منها حرفان فأكثرء ففيها صور ثلاث: 
الأولى: أن تغلب عليه» ولا يستطيع دفعهاء وفي هذه الحالة يعفى عن قليلها عرفاًء ولا يعفى عن 
برها ولق كان اناشها من خورف الآسرةه الثائيه أن له لت خلية) وحيهد لا يفن عن 


الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخارج عنها 
تبطل الصلاة بالدعاء الذي يشبه الكلام الخارج عنهاء وللأئمة في ذلك 
طابقالل قف حيرا 
إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة, ويقال له: الفتح على الإمام 
تبطل الصلاة بإرشاد المأموم لغير الإمام الذي يصلي خلفه مثلاء إذا كان 


كثيرها ولا قليلها؛ ولو كانت ناشئة من خحوف الآخرة؛ الثالثة: إن تكثر عرفاًء وفي هذه الحالة لا 
عقو كن قليلهنا. أيضاء نإل إذا تخنازك شرضا لاوما قرغا لا بطل الضلاة: للضرورة» معلا 
التناؤب» والعطاسء والجشاءء كما يأنّ 

لطيقية قالواة سطل العتلاة بالدفاع ما" يقيد” كلك الناس + وطتايظه ان ا يكرت بواردا ف 
الكتاب الكريم» ولا في السنة» ولا يستحيل طلبه من العباد» فله أن يدعو .ما شاء ما ورد في 
الكاب والكة اماما ليس :واردا افويماء. فإن كان شعي لمن الفنات كظلنية الروق 
والبركة في المال والبنين ونحو ذلكء» مما يطلب من الله وحده؛ فإن الصلاة لا تبطل به؛ وإن كان 
لا يتسحيل طلبه من العباد» نحو: اللّهم أطعمئ تفاحاً: أو زوجي بفلانة» فإنه يبطل الصلاة. 
الالكية قالواة لذ بطل 'الضادة بالنعاء كين الذانيا والاهوة مطلناء :قاد" آنيلع عه لا مشخيلن 
طلبه من العباد» كأن يقول: اللّهم أطعمين تفاحاء ونحوه. 

الشافعية قالوا: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون بشيء محرم» أو مستحيلء أو معلق وله 
أن يدعو بعد ذلك يما شاء من خير الدنيا والآخرة» بشرط أن لا يخاطب بذلك غير الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء فإن خاطب غيرهما بطلت صلاته. سواء كان الماطب عاقلا 
كأن يقول للعاطس: يرحمك الله أو غير عاقل كأن يخاطب الأرض»ء فيقول لما: ربي وربك الله 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك» ونحو ذلك. 

الحنابلة قالوا: الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بغير ما ورد» وليس من أمر الآخرة كالدعاء 
بحوائج الدنيا وملاذهاء كأن يقول: اللّهم ارزقئ جارية حسناءء وقصراً فحماًء وحلة جميلة ونحو 
ذلك» ويجوز أن يدعو لشخص معين؛ بشرط أن لا يأي بكاف الخطاب» كأن يقول: اللّهم 
ارحم فلاناًء أما إذا قال: اللّهِمِ ارحمك يا فلان» فإن صلاته تبطل 


.امد 


عجز عن القراءة فلا يصح للأول إرشاده؛ لأنه مرتبط بالإمام» فلا علاقة له بمصل 
آحر» على أن في هذا الحكم تفصيل المذاهبء فانظره تحت الخط 


0 


() الحنفية قالوا: إذا نسي الإمام الآية» كأن توقف في القراءة» أو تردد فيهاء فإنه يجوز للمأموم 
الذي يصلي -حلفه أن يفتح عليه» ولكنه ينوي إرشاد إمامه لا التلاوة» لأن القراءة خلف الإمام 
يكروقة رما كنا تقد 
ويكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام. كما يكره للإمام أن يلجئ المأموم على إرشاده. بل 
ينبغي له أن ينتقل إلى المطلوب من سورة أخرى. أو سورة أخرى كاملة. أو يركع إذا قرأ القدر 
المفروض والواحب. أما فتح المأموم على غير إمامه بأن فتح على مقتد مثله. أو على إمام غير 
إمامه أو على منفرد أو على غير مصل. فإنه يبطل الصلاة. إلا إذا قصد التلاوة لا الإرشاد. 
ولكن ذلك يكون مكروهاً تحريماً حينئذ وكذلك أخذ المصلي بإرشاد غيره» فإنه يبطل الصلاة» 
إلا أحذ الإمام بإرشاد مأمومه. فإنه لا يبطل» فإذا نسي المأموم أو المنفرد الآية فأرشده غيره 
فعمل بإرشاده بطلت صلاته. إلا إذا تذكر من تلقاء نفسه. وكما أن امتثال أمر الغير في القراءة 
يبطل الصلاة» كذلك امتثاله في الفعل» فإنه يبطلها فإذا وحدت فرحة في الصفء» فأمره غيره 
بسدها فامتثل بطلت صلاته» بل ينبغي أن يصبر زمناً ماء ثم يفعل من تلقاء نفسه. 
المالكية قالوا: إن الفتح على الإمام لا تبطل به الصلاة» وإنما يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن 
القراءة وطلب الفتح بأن تردد في القراءة» أما إذا وقفء ولم يتردد» فإنه يكره الفتح عليه» ويجب 
الفتح عليه في الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواحب؛: كقراءة الفاتحة» ويسن إن أدى إلى 
صلاح الآية الزائدة عن الفاتحة» ويندب إن أدى إلى إكمال السورة» الذي هو مندوب وأما الفتح 
على غير الإمام» سواء كان خخارجاً عن الصلاة أو فيهاء فإنه مبطل للصلاة. 
الشافعية قالوا: يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة» أما إذا تردد في 
القراءة فإنه لا يفتح عليه ما دام متردداء فإن فتح عليه في هذه الحالة انقطعت الموالاة بين قراءته» 
ويلزمه استئناف القراءة» ولا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدهاء أو يقصد القراءة 
مع الفتح أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيئاً أصلاً فإن صلاته تبطل على المعتمد أما 
الفتح على غير إمامه سواء- كان مأهوما آخر أو غيره» فإنه يقطع الموالاة في القراءة» فيستأنفها 
إذا قصد الذكر: ولو مع الإعلام: وإلا بطلت. 


لله 


التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام 
أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك 
ليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة» أو لإرشاد الإمام إلى 
إصلاح خطا وقع فيها. أما التسبيح والتهليل والذكر بغير الوارد في الصلاة» أو 
التكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضاً من الأغراض؛ ففي كونه مبطلاً للصلاة 
فصي ادر 


الحنابلة قالوا: يجوز للمصلي أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه -أي منع من القراءة- أو غلط 
فيها ويكون الفتح واجبا إذا منع الإمام من القراءة أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على 
ذلك. أما الفتح على غير إمامه سواء أكان في الصلاة أم خارجها. فإنه مكروه لعدم الحاحة إليه 
ولا تبطل به الصلاة. لأنه قول مشروع فيها 

)١(‏ الحنفية قالوا: إذا تكلم المصلي بتسبيح أو قليل؛ أو أثى على الله تعالى عند ذكره كأن قال: 
حل جلاله؛ أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. أو قال: صدق الله العظيم» عند 
فراغ القارئ من القراءة» أو قال مثل قول المؤذن» ونحو ذلكء» فإن قصد به الجواب عن أمر من 
الأمور بطلت صلاته؛ أما إذا قصد محرد الثناء والذكر أو التلاوة» فإن صلاته لا تبطل وكذلك 
تبطل إذا لم يقصد شيئاً؛ ومثل ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضاً من 
الأطراض + كان خاطن شع سد ع وله نويا مين د الكناب رقو يزيل يذللك أن 
يأحذ كتاباً عنده؛ أو قال لمن يستأذنه في الدحول وهو في صلاته: «ادحلوها بسلام آمنين»؛ أو 
سأله رحل» وهو يصليء ما هو مالك؟ فقال: «والخيل والبغال والحمير لتركبوها» ونحو ذلك 
فإنه ييطل الصلاة؛ إلا إذا قصد محرد التلاوة» ومثل ذلك ما إذا أحبر بخبر سوءء وهو في الصلاةء 
فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله أو حدث ما يفزعه فقال: 
بسم الله أو دعا لأحد أو عليه» فإن صلاته تبطل بذلكء إلا إذا قصد محرد الذكر أو الثناء» فإنها 
لا تبطل حينئذ. وكذلك تبطل إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل؛ يريد بذلك زجر الغير عن أمر 
من الأمور؛ أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا 
تفسدء وإنما استثئئ من ذلك كله التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة» أو تنبيه إمامه إلى حطأ في 
الصلاة؛ لما ورد في الحديث: «إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح». 
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الالكية قالوةة لفطل الضلةة بالقرآن الذي قفد به إنيام الغير خرضا من الأخراض بشرط أن 
يكون ذلك في محله وذلك كأن يستأذنه شخص في الدحول عليه وهو يصلي» فيصادف ذلك 
الاستئذان الفراغ من قراءة الفاتحة» فيشرع في قراءة «ادخلوها بسلام آمنين» جواباً عن ذلك 
الاستئذان» أما إن وقع في غير محله» كأن يصادف الاستثئذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ 
من الفاتحة» فأحابه بذلك بطلت صلاته. أما إذا أجابه بالتسبيح» أو التهليل: أو بقول: لا حول 
ولا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها. 
الحنابلة قالوا: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض؛ فإذا رأى ما 
يعجبه فقال: سبحان الله» أو أصابته مصيبة» فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله» أو أصابه ألم: 
فقال: بسم الله ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به» وإنما يكره لا غير» أما الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم عند ذكره, فإنه مستحبة في النفل فقطء أما الفرض فإها لا تطلب فيه ولا تبطله؛ 
وكذلك لا يبطلها التكلم بآية من القرآن: لغرض من الأغراض؛ كأن يقول لمن يستأذنه وهو في 
صلاته: ادخلوها بسلام آمنين» أو يقول: «يا ييى د الكتاب بقوة» عفاطباً بذلك شخصاً اسمه 
يجيى. أما إذا تكلم بكلمة من القرآن لا تتميز عن كلام الناس» كأن يخاطب شخصاً اسمه إبراهيم 
بقوله: يا إبراهيم» فإن صلاته تبطل بذلك. 

الشافعية قالوا: إذا تكلم بآية من القرآن» وهو في الصلاة قاصداً بذلك إفهام الغير أمرأً من الأمور 
فقد بطلت صلاته. وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ول يقصد شيئاً. أما إذا قصد التلاوة مع هذا 
الإفهام, فإن صلاته لا تبطل» وكذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح لإمامه لتنبيهه 
إلى خطأ في الصلاة» أو قال: الله» عند حدوث ما يفزعه» فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكرء 
ولو مع ذلك الغرض لا تبطل» وإلا بطلت. أما إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماع بر سوىء فإن صلاته لا تبطل به مطلقاًء إذ ليس فيه سوى 
الثناء على الله تعالى ولكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها. ومثل ذلك إجابة المؤذن» وإذا سمع 
الملأموم إمامه يقول: إياك نعبد وإياك نستعين» فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال: استعنا بالله. أو 
نستعين بالله بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء وإلا فلا تبطل» والإتيان يمذا بدعة منهي 
عنهاء أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإهها تقطع 
الموالاة» ولا تبطل الصلاة» وإن كانت بالضميرء فإهُا لا تقطع ولا تبطل 


مامد 


تشميت العاطس في الصلاة 
ومن الكلام المبطل تشميت العاطسء فإذا شمت المصلي عاطساً بحضرته بطلت 
رلاهة “يشرط أن .يقو ل[ وتيركنك اش بكاف الطاب أما إذا قال 00 برعه 
الله. أو يرحمنا الله فإن صلاته لا تبطل بذلك عند الشافعية» والحنابلة» أما المالكية» 
والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الفط '!. 
إذا رد السلام وهو يصلي 
إذا سلم عليه رحل وهو يصليء فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته؛ أما إذا 
رد عليه بالإشارة فإِها لا تبطل باتفاق» ولكن لا يطلب الرد من المصلي بالإشارة إلا 
عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطآ"!. 
التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة 
لا تبطل الصلاة بالتثاؤب والعطاس والسعال والجشاء» ولو كانت مشتملة 
على بعض الحروف للضرورة:؛ عند المالكية» والحنابلة» أما الشافعية» والحنفية» فانظر 


مذهبهم تحت الخطأ"ا. 


(') الحنفية قالوا: إذا شمت المصلي عاطساً بحضرته بطلت صلاته تظلفا وات قال لدس رمات 
الله بكاف الخطاب. أو قال له يرحمه الله: نعم إذا عطس هو فقال لنفسه: يرجم الله أو 
خاطب نفسه» فقال: يرحمك الله: فإن صلاته لا تبطل بذلك. 

المالكية قالوا: تبطل الصلاة بتشميت العاطس باللسان مطلقاً 

(') المالكية قالوا: يرد السلام بالإشارة على الراحح 

() الحنفية قالوا: إِهُا لا تبطل يهذه الأشياء» بشرط أن لا يتكلف إخراج حروف زائدة على ما 
فتضية الطيفية كان قرول اق :شافيدة هاه هناد "أو يزيد العاطين .عرو فا الا تطتطا زه لبها طقيدة 


افطل أفإن ذلك يطل الضلاة: 
الشافعية قالوا: حكم هذه الأشياء كحكم الأنين والتأوه في التفصيل المتقدم فإن غلبت عليه ول 
يتسطع ردها عفي عن قليلها عرفاً أما إذا أمكنه ردها ولم يفعل فإها تبطل الصلاة إلى آخر ما 


تقدم 


ص ادك 


العمل الكثير في الصلاة» وهو ليس من جدسها 

تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة؛ وهو ما يخيل للناظر 
إليه أن فاعله ليس في الصلاة» وهذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية» والحنابلة» 
أما الشافعية والحنفية فانظر مذهبهم ف اله وهو مبطل للصلاة؛ سواء وقع 
عدا أو سوا" آنا« العمل القلن توهو يننا دوك :ذلك قاذ يظلها ايانقاق: 1لكلةة في 
لاقتعاو لاج لكيه تدفي لاعا ني ققح ل لو أما إذا عمل المصلي عملاً زائداً عن 
الصلاة من جنسهاء كزيادة ركوع أو شاك افإن كان عمد أبطل قليله وكثيره؛ 
وإن كان سهواً لم يبطل الصلاة مطلقاًء قليلاً كان العملء أو كثيراء كما أن الزيادة 
القزليةة كرون الاق ا وظاما بطانا وزو كان هبد لمعن للشو را 


متفق عليه» إلا عند المالكية؛ فانظر مذهبهم تحت الخط["!. 


(') الشافعية: حدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقيناء وما في معيئ هذا؛ كوثبة 
واحدة كبيرة؛ ومعيئ تواليها أن لا نعد إحداها منقطعة عن الأخرى, على الراحح: وإنما يبطل 
العمل 'الكفن إذا كان لغير أغلارة: كمرطن دعي خركة لا ييعظيم الصير غنها بزمنا سبع 
الصلاة قبل ضيق الوقتء وإلا فلا تبطل. 

الحنفية قالوا: العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة» فإن اشتبه الناظر فهو 
قليل على الأصح 

() المالكية قالوا: ما دون العمل الكثير قسمان: متوسطء» كالانصراف من الصلاة» وهذا يبطل 
جدده دوق سيرمة ريع جنا #اللسزرة وتطاك البقرة وهل خبطل عمد ماروالا بده 

() المالكية قالوا: تبطل الصلاة بالزيادة من حنسها سهواً إذا كثرت؛ والكثير ما كان مثل 
الرباعية والثنائية» كأن يصلي الظهر ثمان ركعات: والصبح أربعاً وأربع ركعات في الثلاثية ومثل 
النفل المحدود: كالعيدء والفجر بخلاف الوترء فإنه وإن كان محدوداء ولكن لا يبطل بزيادة ركعة 
واحدة؛ بل بزيادة ركعتين فأكثرء أما غير امحدودء كالشفع؛ فلا يبطل بالزيادة عليه أصلاً كما 
أن الزيادة إذا قلت -وهي غير ما ذكر- فلا تبطل الصلاة» كزيادة ركعتين أو ثلاث في الرباعية 


هام 


التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 
ا ا الغدلاة وق سف العول تتصيل اذاه 
واف و اليل لازا لبور ل مولن يا راقن بو الطرك قاش القع وج الداعت 
ا 


() المالكية قالوا: التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما لم تتحول قدماه عن مواجهة القبلة. 
الحنابلة قالوا: إن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة. 

اللنفية قالوا؟ إذ1 غول .بره عن القبلة#ننإما أن يكرت مضط او عطاراء فإن كان مشيط ل 
تبظلع :اله إذا كت قدر 00 الصلاة على هذه الحالة» وإن كان مختاراًء فإن كان 
بغين عدن .بطلت» وإلا قلا تبظل:سواء قل التحول أو كر. 

الشافعية قالوا: إذا تحول بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة» ولو حرّفه غيره قهرأًء بطلت صلاته» ولو 
عاذ عن قرت عخلاف ما لو انحرف جاعلا أو ناسيا. واد عن قرب فإفيا ل تطن 

(') الحنفية قالوا: كثير الأكل والشرب وقليلهما مفسد للصلاة عمد أو سهواء ولو كان المأكول 
سمسمة أدخلها في فيه» أو كان المشروب قطرة مطرء سقطت ف فيه فابتلعهاء إلا إذا أكل قبل 
الشروع في الصلاة» فبقي بين أسنانه مأكول دون الحمصة. فابتلعه وهو في الصلاة فإها لا تفسد 
بابتلاعه» أما إن مضغه ثلاث مرات متوالية على الأقل» فإها تفسد» ويلحق بالأكل المبطل ابتلاع 
ما يتحلل من السكر والحلوى من فمه» بشرط أن يصل إلى جوفه. 

المالكية قالوا: تبطل الصلاة بالأكل الكثير أو الشرب عمداء والكثير هو ما كان مثل اللقمة «أما 
اليسير وهو ما كان مثل الحبة» فإن كانت بين أسنانه» فإفها لا تبطل» ولو ابتلعها مضغ؛ لأن 
المضغ في هذه الحالة لا يكون عملاً كثيراً على التحقيق؛ وكذا إذا رفعها من الأرض وابتلعها 
بدون مضغ» فإنها لا تبطل؛ وأما الأكل أو الشرب سهواً فلا يبطل الصلاة على الراحح؛ ويسجد 
له بعد السلام إلا إذا اجتمعاء أو وجد أحدهما مع السلام سهواًء فإنه يبطل الصلاة. 

الشافعية قالوا: كلما وصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب» ولو بلا مضغ» فإنه يطل 
الصلاة» سواء كان قليلاً أو كثيرأًء إذا كان المصلي عامداًء عالماً تتحريم الأكل والشرب» وبأنه في 
الصلاة ولو مكرهاً. أما إذا كان ناسياً للأكل أو الشرب أو جاهلاً يعذر بجهله» كما تقدم, أو 
ناسياً أنه في الصلاة فإنه لا يضر القليل منهاء بخلاف الكثير: أما المضع بلا بلع» فإنه من قبيل 


امد 


إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء 
وهو في الصلاة 

تبطل الصلاة إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء |غير المعفو] أو الغسل أو التيمم 
أو المسح على الخفين» أو الحبيرة» ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام» وهذا 
الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر بلسي عن احيرا" ومنها القهقهة وهي 
أن يضحك بصوت يسمعه وحده؛ أو مع من بجواره؛ وهي مبطلة مطلقاء قلت» أو 
كثرت» سواء أكانت عن عمدء أم عن سهوء أم عن غلبة اشتملت على حروف أم 
لاء عند المالكية» والحنابلة؛ أما الحنفية والشافعية» فانظر مذهبهم تحت انط ل" 

إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة 
إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً بطلت صلاته» كأن يركع ويرفع قبل أن 


العمل؛ تبطل بكثيره؛ ولا يضر ما وصل مع الريق إلى الجوف من طعام بين أسنانه؛ إذا عجز عن 


تمييزه وبحه. نعم يبطل الصلاة وصول ما ذاب من السكر أو غيره في الفم إلى الجوف. 

الحنابلة قالوا: يبطل الصلاة الكثير من الأكل والشرب؛ أما اليسير منهما فيبطلها إذا كان عمداً لا 
نسياناة كما له قبطل يبلع هااين أسناه بلا متضغ؛ ولو لم يجرببه الريق ويغرف الكدير واليستير 
بالعرف. ومثل الأكل فيما تقدم بلع ذوب السكر والحلوى ونحوهما؛ فإنه مبطل للصلاة؛ ما لم 
(') الحنفية قالوا: إنما يبطل طروّ ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد. أما 
إذا طرأ بعده فلا تبطل به الصلاة على الراحح 

(') الحنفية قالوا: إنما تبطل يما الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد أما إن كانت 
بعده فإِهًا لا تبطل الصلاة الى تمت يما وإن نقضت الوضوء كما تقدم تفصيله في «نواقض 
الوضوء» 

الشافعية قالوا: لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر يما حرفان فأكثر» أو حرف مفهم.ء فالبطلان 
ليس بّما. وإِنما ما اشتملت عليه من الحروف» كما تقدم؛ وهذا إذا كان باختياره» أما إن غلبه 
الضحك فإن كان كثيراً أبطل» وإلا فلا 


امد 


يركع الإمام. أما إذا كان وا رجحع لإمامه» ولا تبطل صلاته عند المالكية» 
والحنابلة» أما الحنفية » والشافعية» فانظر مذهبهم ل 


ومنها ما إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله» وهو في الصلاة» وفيه 
تفصيل في المذاهب[": 
لكا ان هال العييانة ف سناد لسري كين الصلاةأ"أء ول يمكنه الاستتار به 


(') الخنفية قالوا: إذا سبق المأموم إمامه بركن:بطلت ضلاته. سواء كان عمدا أو سهواء إن م 
يعد ذلك مع الإمام أو بعده» ويسلم معه, أما إن أعاده معه أو بعده وسلم معه فإِها لا تبطل كما 
سيأق تفصيل ذلك في «مبحث صلاة الجماعة». 

الشافعية قالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذرء كسهو مثلا 
وكذا لو لف عه قماععدا من غير عدن كتط ع فزلرة #ناسياق ف زات المشناعة» 

(') الحنفية قالوا: إذا وحد المتيمم وهو في الصلاة ماء قدر على استعماله» فإن كان ذلك قبل 
القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته» وإلا فلا تبطل» لأن الصلاة تكون قد تمت. 

الشافعية قالوا: إن وحد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل. إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن 
القضاءء كما تقدم تفصيله في التيمم. 

المالكية قالوا: إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل» إلا إذا كان ناسياً له» بأن كان معه ماء 
من قبل فنسيه وتيمم» ثم دخل الصلاة» وفي أثنائها تذكره فتبطل الصلاة حينئذ بشرط أن يتسع 
الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله. 

الحنابلة قالوا: إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة وكان قادراً على استعماله بطلت صلاته بلا تفصيل 
() المالكية قالوا: إذا وجد العاري ما بغر بيه اتناف الصدلاة قن كان قري آمنه عاق كان ينه 
وبينه نحو صفين من صفوف الصلاة سوى الذي يخرج منه والذي يدحل فيه أحذه واستتر به. 
فإن لم يفعل أعاد الصلاة ف الوقت وإن كان بعيداء وحدّ البعد الزيادة على ما ذكر كمل 
الصلاة» ولا يذهب للساتر ليأحذه وأعادها بعد في الوقت فقط. 

انق وإلواه :لوجتو العارف ها تلدمة ا تدسنتفر نه اتناء اللاة بطلضه ماك مطاف فاذا تجن 
ثوباً بمساً كله لا تبطل صلاته إذا صلى عارياً. بل هو مخير بين أن يصلي فيه أو يصلي عارياً. أما 
إذا كان ربع الثوب طاهراًء فإنه يلزمه الاستتار به. وتبطل صلاته بوجوده 


0 


شريها يدوق انمعد كياد كتير تلماه أناكرة ادكه الخساها سه دون غنا قية 
والمور د ويى على مالقدم من صلاتةه 
إذا تذكر أنه لم يصل الظهرء وهو في صلاة العصر, ونحو ذلك 
إذا تذكر المصلي وقناً فاته وهو في صلاة غيرهاء كما إذا نسي صلاة الظهرء 
وشرع ف صلاة العصرء فإن صلاة العصر تبطل بشرط أن يكون من أصحاب 
الترتيب» وهو الذي لم تفته صلوات حخمسء أو أكثرء كما سيأن بيانه في «مبحث 
قضاء الفوائت» وهذا الحكم عند الحنفية» والحنابلة؛ أما المالكية» والشافعية» فانظر 


مذهبهم تحت الخطا"ا. 


تبطل الصلاة إذا تعلم الأمي آية أثناء الصلاة ما لم يكن مقتدياً بقارئ» وهذا 
عند الحنفية. والحنابلة فانظر مذهب غيرهما ف 


() المالكية قالوا: إذا ذكر المصلي فائتة أثناء الصلاة» فإن كانت يسيرة» وهي ما لم تزد على 
أربع صلوات» فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوباء سواء كان فذاً أو 
إماماء أما المأموم فإنه يقطع إن قطع إمامه تبعاً له» وإلا فلا يقطع؛ ويعيدها ندباً في الوقت فقطء 
وإن ذكرها بعد عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى وسلمء وصارت صلاته نفلأء فإن 
ذكرها بعد تمام ركعتين في صلاة المغرب أو ثلاث في صلاة رباعية فإنه لا يقطع الصلاة» بل 
يتمهاء وتقع صحيحة حيتئذ» أما إن كانت الفوائت كثيرة فلا يقطع الصلاة على كل حال. 
الشافعية قالوا: ذكر الفائتة غير مبطل للصلاة» سواء كان الترتيب سنة» كما لو فاتت بعذر» أو 
واحبأء كما لو فاتت بغير عذر 

(') المالكية قالوا: إن كان مقتديا بقارى» كفاه الاقتداءء وإن كان غير مقتد» وتعلم الفاتحة أثناء 
الصلاة بئ على ما تقدم من صلاته ولا تبطل لدحوله فيها بوجه جائز 

الشافعية قالوا: الأمي إذا تعلم شيئا من القراءة» وهو في صلاته بئى على ما تقدم من الصلاة 
بقراءة ما تعلمه 


ضيه 


إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة 
ومن مبطلات الصلاة أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة» فإن سلم سهواً معتقداء 
كمال الصلاة الى شرع فيها فإن صلاته لا تبطل إذا لم يعمل عملاً كثيراً ولم يتكلم 
على التفصيل السابق في المذاهب. 
مباحث الأذان: تعريفه 
قد عرفت أن الأذان سنة للصلاة خارحة عنها ويتعلق بالأذان مباحث: أحدها 
تعريفه: ثانيها سبب مشروعيته ودليله ثالثها ألفاظه رابعها حكمه حامسها شروطه 
سادسها سننه ومندوباته سابعها مكروهاته وإليك بيانها على هذا الترتيب. 
معنى الأذان, ودليله 


الأذان في اللغة معناه الإعلام» قال تعالى: (وَأَذَانَ مِنَ الله وَرَسُولِه أي 


إعلام» وقال: (وَأَذْنْ في النّاس بِالْحَج) أي أعلمهم؛ ومعناه في الشرع, الإعلام 
بدحول وقت الصلاة. بذكر مخصوصء أما دليل مشروعية الأذان» فالكتاب 
والسنة» والإجماعء قال تعالى: (يَ أيْهَا الَذِينَ آمَمُوا إذَا ودِي لِلصّلّوة من يَوْم 
الْجُمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكر اللمم وقال تعالى: (وَإذًا نَادَيْكمْ إلى الصّلّوةٍ اتَحَذُوَهَا هُرُوًا 
وَلَعِبَا)» وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» 
رواه البخاري» ومسلم؛ أما كيفيته» وألفاظه فقد بينت في الأحاديث الأخرى. 
متى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله 

شرع الأذان في السنة الأولى من الحجرة النبوية بالمدينة المنورة» وهو معلوم من 
الدين بالضرورة» فمن أنكر مشروعيته يكفرء أما سبب مشروعيته فهو أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما قدم المدينة صعب على الناس معرفة أوقات صلاته» فتشاوروا في 
أن ينصبوا علامة يعرفون بما وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيلا تفوتهم 
الجماعة» فأشار بعضهم بالناقوس» فقال الي صلى الله عليه وسلم: «هو للنصارى» 


شه 


وأشار بعضهم بالبوق» فقال: «هو لليهود»» وأشار بعضهم بالدفء فقال: «هو 
للروم» وأشار بعضهم بإيقاد النار فقال: «ذلك للمجوس»» واشار بعضهم بنصب 
راية» فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضاًء فلم يعجبه صلى الله عليه وسلم ذلك فلم 
تتفق آراؤهم على شيءء فقام صلى الله عليه وسلم مهتماء فبات عبد الله بن زيد 
مهتماً باهتمام .رسول الله صلى الله عليه:وسلمء فرأئ في نومه ملكا غلمه الأذان 
والإقامة» فأخبر البي صلى الله عليه وسلم بذلك» وقد وافقت الرؤيا الوحي» فأمر 
كمما النبي صلى الله عليه وسلمء وهذا مععئى حديث رواه أحمد» وأبو داود» وابن 
ماحة» وأحرج الترمذي بعضه؛ وقال: حديث حسن صحيح. وفي «الصحيحين» 
عن أنس» قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» فذكروا 
أن يوقدوا ناراء أو يضربوا ناقوساء فأمر البي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشفع 
الأذان» ويوتر الإقامة. أما فضل الأذان فقد دلت عليه أحاديث كثيرة صحيحة: منها 
ما روي عن أبي هريرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في 
النداء» والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه» متفق عليه 
ومنها ما روي عن معاوية من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤذنون أطول 


الناس أعناقا يوم القيامة» رواه مسلمء ومعيئ استهموا -اقترعوا-. 
ألفاظ الأذان 


ألفاظ الأذان» هي: «الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر» 
الله أكبرء لا إله إلا الله», وهذه الصيغة متفق عليها بين ثلاثة من الأئمة» وخالف 
المالكية» فانظر مذهبهم نحت الخط لاا ويزاد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح 


وأ الكالكية قالواة يكب مرتين لآ أربعا 


امم 


«الصلاة حير من النوم» مرتين نر ويكره ترك هذه الزيادة باتفاق. 
إعادة الشهادتين مرة أخرى 
في الأذان ويقال لذلك: (ترجيع) 

يكتفي بالصيغة المتقدمة في الأذان» فلا يزاد عليها شيء عند الحنفية» والحنابلة. 
أما المالكية والشافعية فقد قالوا: بل يسن أن يزيد النطق بالشهادتين بصوت منخفض 
مسموع للناس» قبل الإتيان مما بصوت مرتفع؛ إلا أن المالكية يسمون النطق بُما 
بصوت مرتفع: ترجيعاً والشافعية يسمون النطق يبمما بصوت منخفض ترجيعاًء ولعل 
المالكية قد نظروا إلى اللغة لأن الترجحيع معناه الإعادة» والمؤذن ينطق أولاً بالشهادتين 
ترا #ديعيدها هرا سسمية الاعادة جهرا ريغا موافق للقت بوالشافعية قد نظروا 
إلى أن الأصل في الأذان إنما هو الإتيان فيه بالشهادتين جهراً فالنطق بهما قبل ذلك 
مرا ادو ان سح ريطا أن سكا رة انراق معنفنا الام بن للك مدهل وغل 
هذا يكون نص الأذان عند الشافعية» والمالكية بعد التكبير هكذا: «أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله -بصوت منخحفض- ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله -بصوت مرتفع- كالتكبير» ثم يقول: أشهد أن محمداً 


رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله -بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت 


مرتفع» كالتكبير» ثم يقول: حي على الصلاة مرتين -بصوت مرتفع- بدون ترجيع؛ 
ثم يقول: حي على الفلاح كذلكء ثم يقول: الله أكبر. الله أكبر ثم يختم بقول: لا 
إله إلا الله» إلا في صلاة الصبح, فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح: الصلاة 
خير من النوم مرتين» وإذا تركهما صح الأذان مع الكراهة» وكذا إذا ترك الترحيع 
فإنه يكره» ولا يبطل الأذان بتركه» فالشافعية. والمالكية متفقون على صيغة الأذان. 
إلا في التكبير. فإن الشافعية يقولون: إنه أربع تكبيرات» والمالكية يقولون: إنه 
تكبيرتان. 


ان لت 


حكم الأذان 
اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة: ما عدا الحنابلة: فم قالوا: إنه فرض 
كفاية معن إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين. على أن للأئمة تفصيلاً في حكم 
الأذان؛ فانظره تحت الخط['!. 


() الشافعية قالوا: الأذان سنة كفاية للجماعة» وسنة عين للمنفرد» إذا لم يسمع أذان غيره. فإن 
سمعه وذهب إليه وصلى مع الجماعة أجزأه» وإن لم يذهبء, أو ذهب نيصل ذإقة م يجزرئه 
ويسن للصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضر ولو كانت فائتة. فلو كان عليه فوائت 
كثيرة وأراد قضاءها على التوالي يكفيه أن يؤذن أذاناً واحداً للأولى منها: فلا يسن الأذان لصلاة 
الجنازة» ولا للصلاة المنذورة» ولا للنوافل» ومثل ذلك ما إذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصرء أو 
المغرب والعشاء في السفرء فإنه يصليهما بأذان واحد. 

الحنفية قالوا: الأذان سنة مؤكدة على الكفاية لأهل الحي الواحد» وهي كالواحب في لحوق 
الثم لتاركهاء وإنما يسن في الصلوات الخمس المفروضة في السفر والحضر للمنفرد واللجماعة أداء 
وقضاء إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في ببته في المصرء لأن أذان الحي يكفيه كما ذكرء 
فلا يسن لصلاة الحنازة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والسئن والرواتب؛ أما الوتر 
فلا يسن الأذان له وإن كان واجباء اكتفاء بأذان العشاء على الصحيح. 

المالكية قالوا: الأذان سنة كفاية لجماعة تنتظر أن يصلي معها غيرها مموضع حجرت العادة 
باحتماع الناس فيه للصلاة ولكل مسجد ولو تلاصقت المساحد أو كان بعضها فوق بعض»ء وإنما 
يؤذن للفريضة العينية في وقت الاختيار ولو حكماً؛ كالمجموعة؛ تقدهاً أو تأخيراً فلا يؤذن للنافلة» 
ولا للفائتة ولا لفرض الكفاية كالحنازة. ولا في الوقت الضروري بل يكره في كل ذلك؛» كما لا 
يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها وللمنفرد إلا كان بفلاة من الأرض فيندب لمما أن يؤذنا لماء 
ويجب الأذان كفاية في المصر وهو البلد الذي تقام فيه الجمعة: فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على 
ذلك 

الحنابلة قالوا: إن الأذان فرض كفاية في القرى والأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال 
الأحرار في الحضر دون سفرء فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ ولا عيد» ولا نافلة؛ ولا صلاة منذورة» 


زوين لقضاء الصاذة القافة) .و للجفرد موا كان عقيها أو عتتافر ل وللعكائة وك حقاعة 


امد 


شروط الأذان 
يشترط للأذان شروط: أحدها: النية» فإذا أتى بصيغة الأذان المتقدمة بدون نية 


وقصدٍ فإن أذانه لا يصح عند المالكية والحنابلة» أما الشافعية» والحنفية» فلا يشترطون 


النية في الأذان؛ بل يصح عندهم بدوفاء ثانيها: أن تكون كلمات الأذان متوالية؛ 
بحيث لا يفصل بينهما بسكوت طويلء أو كلام كثير» أما الكلام القليل» فإن الفصل 
اوطهالأذان سوا كاك جاتر أو عيرم وج تعلق عليسيك الأنيقا إلا ان النايلة 
قالوا: الفصل بالكلام القليل امحرم يبطل الأذان ولو كلمة واحدة بحيث لو سب 
هما بكلمة فإن أذانه يبطل عند الحنابلة ثالثها: أن يكون باللغة العربية. إلا إذا 
كانجالوةن امهيا ويريد أن يؤذن لنفسه أو لجماعة أعاحم مثله. أما إذا كان 


يؤذن لجماعة لا يعرفون لغته. فإن أذانه لا يصح طبعاًء لأنهم لا يفهمون ما يقولء 
وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة من الأئمة وحالف الحنابلة فقالوا لا يصح الأذان 
بغير العربية على كل حال رابعاً: أن يقع الأذان كله بعد دول الوقت فلو وقع قبل 
دحول الوقت لم يصح في الظهر والعصر والمغرب والعشاء باتفاق أما إذا وقع أذان 
الصبح قبل دحول الوقت فإنه يصح عند ثلاثة من الأئمة بشرائط خاصة وخالف 
الكيفية فانسل قلق ال اام خحامسها: أن تكون كلمات الأذان مرتبة» فلو لم يرتب 


(') الحنفية قالوا: لا يصح الأذان قبل دحول وقت الصبح أيضاًء ويكره تحريماً على الصحيح: وما 
ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دول الوقت» فمحمول على التسبيح لإيقاظ النائمين. 
الحنابلة قالوا: يباح الأذان في الصبح من نصف الليل؛ لأن وقت العشاء المحتار بخرج بذلكء» ولا 
يسحت كن يؤذن للفحر قبل داخول ؤقنه أنه يقدعه كتراء ووتشخي له أن عل أذانه فق وقت 
واحد في الليالي كلهاء ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد» إلا في رمضانء فإنه يكره الاقتصار على 
الأذان قبل الفجر. 

الشافعية قالوا: لا يصح الأذان قبل دحول الوقت؛ ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد 
به التعبد إلا في أذان الصبح؛ فإنه يصح من نصف الليل: لأنه يسن للصبح أذانان: أحدهما من 
نصف الليل» وثانيهما بعد طلوع الفجر. 


ا 


كلماته» كأن ينطق بكلمة: حي على الفلاح» قبل حي على الصلاة» فإنه يلزمه 
إعادة الكلمات الي لم يرتبهاء بأن يقول مرة أحرى؛ حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» وهكذاء فإن لم يعدها مرتبة بطل أذانه» وهذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة 
من الأئمة» وخالف الحنفية» فانظر مذهبهم تحت الخطآ'!. 
أذان الجوق 
ويقال له الأذان السلطابئ 
بقي من شرائط الأذان المتفق عليها أن يأتٍ به شخص واحدء فلو أذن مؤذن 
ببعضه ثم أتمه غيره لم يصح كما لا يصح إذا تناوبه اثنان أو أكثر بحيث يأتِ كل 
واحد بجملة غير الي يأتِ بما الآخر وقد يسمي ذلك بعضهم بأذان الوق أو الأذان 
السلطاني وهو جهلء ومن فعله فقد أبطل سنة الأذان» نعم إذا أتى به اثنان أو أكثر 
بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الآخر بدون تحريف, وبذلك يؤذن كل واحد منهم 
أذاناً كاملاً فإنه يصح؛ وتحصل به سنة الأذان ولكنه بدعة لا ضرورة إليها وقد تكون 
غير جائزة إذا قصرت على مقام وعد وركل كان كائر لأنه لم يرد في السنة ما 
يمنعه» والقواعد العامة لا تأباه» لأن أذان اثنين أو أكثر في مكان واحد كأذافهم في 
عدة أمكنة» ولكن روح التشريع الإسلامي تقضي بالوقوف عند الحد الذي أمر به 
الدين في العبادات» فما دام ذلك لم يرد في الشريعة الإسلامية ببخصوصه. فالأحوط 
تركه على كل حال. 
شروط المؤذن 
يشترط في المؤذن أن يكون مسلماء فلا يصح من غيره» وأن يكون عاقلاًء فلا 


يصح من بحنون» أو سكران؛ أو مغمى عليه» وأن يكون ذكراء فلا يصح من أنثى أو 


المالكية قالوا: لا يصح الأذان قبل دخحول الوقت ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا الصبح فإنه 
يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين» ثم يعاد عند دخول وقته استنانا 


09 الحنفية قالوا: يصح الأذان الذي لا ترتيب فيه مع الكراهة» وعليه أن يعيد ما لم يرتب فيه 


همد 


خنثى» وهذه الشروط متفق عليها ثلاثة من الأئمة وخالف ا حنفية» فانظر مذهبهم 
مع باقي شروط الأذان عندهم فح ازور لو وديقرطة ون الووة أذ يكوت بالعا 


بل يصح أذان الصبي المميز» سواء أذن بنفسه أو اعتمد في أذانه على مؤذن بالغ 
أثفاق ثلاثة هن الأثمة وعتالن'المالكية» فانظر تتعبي "تحت المنط ل" ولا يشترط 


أن يكون الأذان ساكن الجملء فلو قال: حي على الصلاة حي على الصلاة فإنه 
يصح عند الشافعية؛ والحنفية؛ أما الحنابلة والمالكية» فانظر مذهبهم تحت الخط !"أ 


وام ريه ها نواء "اعوط اناكو فك اذه اسيك هروط لصحة الأذان» فيصح أذان المرأة 
والخنثى والكافر والمجنون والسكران ويرتفع الإثم عن أهل الحي بوقوعه من أحد هؤلاء غير أنه لا 
يصح الاعتماد على خبر الكافر والفاسق والمحنون في دحول وقت الصلاة» إذ يشترط في التصديق 
دفول الوقت انكرت الوق طمنلفا عدلاكة ول اماه وت ركوة شافلد غير علا بالأر قابس قاذ 
أذن شخص فاقد لشرط من هذه الشروط صح أذانه في ذاته» ولكن لا يصح الاعتماد عليه في 
دحول الوقت» ويكره أذانه» كما يكره أذان امنب والفاسق» ويعاد الأذان ندباً إذا أذن واحد منهم 
بدل المؤذن الراتب» أما إذا أذن لجماعة عالمين بدحول الوقت ولح يكن بدل المؤذن الراتب» فلا يعاد 
لأذان» ولا يصح أذان الصبي غير المميز» ولا يرتفع الإثم بهء أما أذان المرأة» فإنه بمتنع إن ترتب عليه 
إثارة شهوة من يسمع صومًاء كما تقدم في مبحث «الجهر بالقراءة» 

(') المالكية قالوا: يشترط ف المؤذن أيضاً أن يكون بالغاًء فإذا أذن الصبي المميز فلا يصح أذانه إلا إذا 
عتمد فيه أو في دحول الوقت على بالغ. فيصح أن يكون عدل رواية؛ فلا يصح أذان الفاسق. إلا 
إذا اعتمد على أذان غيره 

(') الحنابلة قالوا: يشترط في الأذان أيضاً أن يكون ساكن الحمل. فلو أعربه لا يصح إلا التكبير في 
أوله. فإسكانه مندوب. كما يقول المالكية. ويحرم أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه وإن صح إلا 


الاك قت كدوقت الناذوي وإذا حصن الرائية مومد <ذللك ني اله 8318 «الأذ 14 ويفريل أيضا 
لصحته أن لا يكون ملحونا نا يغير المعين. كأن يمد همزة الله. أو باء. أكبر. فإن فعل مثل ذلك لم 
يصح. ورفع الصوت به ركن إلا إذا أذن لحاضر» فرفع صوته بقدر ما يسمعه» ورفع الصوت على 
هذا الوجه متفق عليه بين الحنابلة والشافعية. 

المالكية قالوا: يشترط أن يقف المؤذن على رأس كل حملة من جمل الأذان. إلا التكبير الأول» فإنه لا 
يشترط الوقوف عليه بل يندب فقط فلو قال: الله أكبر الله أكبر فإنه يصح مع مخالفة المندوب 


جمد 


ولكن يسن أن يقف على رأس كل حملة عندهما. 
مندوبات الأذان وسنته 

واتطايياق الآذان أمزار» هنها أن يكرنة الموذنسعطيرا من انين أن سكرن 
حسن الصوت مرتفعه» وأن يؤذن يممكان عال» كالمنارة وسقف المسجدء وأن يكون 
قائماًء إلا لعذر من مرض ونحوهء وأن يكون مستقبل القبلة» إلا لإسماع الناس» 
تتنؤن ابعلانا عا هل «تفسيل: ف الذا هسه انق محف اشير 

ومنها أن يلتفت جهة اليمين في «حي على الصلاة» ووجهة اليسار عند قوله: 
«حي على الفلاح» بوحهه وعنقه دون صدره وقدميه» محافظة على استقبال القبلة 
باتفاق ثلاثة من الأئمة. وخالف المالكية فقالوا: لا يندب الالتفات المذكورء كما 
جلف ناك نا ينه الاسم الوا يندب اذ تلضف تطادة ايفام ين لايد 
ذلك في استقبال القبلة ما دام باقي جسمه متجهاً إليهاء ومنها الوقوف على رأس 
كل جملة منه إلا التكبير» فإنه يقف على رأس كل تكبيرتين» وقد عرفت اختلاف 
المذاهب في هذا الحكم قريباً فارجع إليها إن شئت. 

إجابة المؤذن 


إجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الأذان» ولو كان عا أو كانت حائضا أو 


00 المالكية قالوا: يندب للمؤذن أن يدور حال أذانه» ولو أدى إلى استدبار القبلة بجميع بدنه إذا 


احتاج إلى ذلك لإسماع الناس» ولكنه يبتدئ أذانه مستقبلا. 

اللفاهية' قالواة سد الفؤعنه: للقياة ذا عاو «القزررة عبدر دمر داك "فييك نون طبيقة بلقت 
دوران» بخلاف الكبيرة رن فيسن الدوران» كما يسن استقبال القرية دون القبلة إذا كانت 
المنارة واقعة في الجهة القبلية من القرية. 

الحنفية قالوا: يسن استقبال القبلة حال الأذان» إلا في المنارة فإنه يسن له أن يدور فيها ليسمع 
الناس في كل جهة, وكذا إذا أذن وهو راكبء فإنه لا يسن له الاستقبال» بخلاف الماشي. 
الحنابلة قالوا: يسن للمؤذن أن يكون مستقبل القبلة في أذانه كله» ولو أذن على منارة ونحوها 


م 


نفساء» فيندب أن يقول مثل ما يقول المؤذن» إلا عند قول «حي على الصلاة»» 
«حي على الفلاح» فإنه يجيبه فيها بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذا الحكم 
مقفق علي إل أن الحتفية اخترطو! أن لذ تكون حاهدا انفضا فإن كانت ود 
تندب لما الإحابة» بخلاف باقي الأئمة» والحنابلة اشترطوا أن لا يكون قد صلى 
الفرض الذي يؤذن له فانظر مذهبهم تيك اهل !ألم و ملك خبيه ف أذات الفدر 
عند قوله: «الصلاة خير من النوم»» يقول: صدقتء. وبررت» وإنما تندب الإحابة 
في الأذان المشروع, أما غير المشروع فلا تطلب فيه الإحابة» وهذا متفق عليه؛ إلا 
عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت انط" . 

ولاتطلث انحا أيضا م اشر خدبالضوة واو كاك نقذ اولك مقالة 
بل تكره ولا تبطل بالإحابة إلا إذا أجابه بقول: صدقتء وبررت» أو بقول: «حي 
على الصلاة» أو الصلاة خير من النوم» فإِنها تبطل كذلكء أما لو قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله أو صدق الله أو صدق رسول الله فإنها لا تبطل» ولا تطلب الإحابة من 
المشغول بقربان أهله أو قضاء حاحة لأهما في حالة تناقي الذكر وكذلك لا تطلب 
من سامع خحطبة وهذه الأحكام متفق عليها عند الشافعية والحنابلة أما المالكية 
والخنية فاط مدعي كت انيرا" جوف لعل زالتعلمة سنإك ااانه ده 


() الحنابلة قالوا: إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة» فإن كان 


كذلك فلا يجيبء لأنه غير مدعو بهذا الأذان. 

الحنفية قالوا: ليس على الحائض أو النفساء إحابة لأنهما ليستا من أهل الإحابة بالفعل فكذا بالقول 
(') المالكية قالوا: لا يحكي السامع قول المؤذن: «الصلاة ير من النوم»» ولا يبدلها يمذا القول 
على الراحح» والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى فاية الشهادتين فقط 

() المالكية قالوا: تندب الإجابة للمتنفل» ولكن يجب أن يقول عند: «حي على الصلاة» حي 
على الفلاح»: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ إن أراد أن يتم؛ فإن قاههما كما يقول الموذن بطلت 
صلاته إن وقع ذلك عمداً أو جهلاً. وأما المشغول بصلاة الفرض» ولو كان فرضه منذوراً فتكره 


ات 


منهما باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الحنفية: لا تطلب من المعلم أو المتعلم للعلم 
الشرعي أما القارئْ والذاكر فتطلب منهما الإحابة باتفاق. وأما الأكل فتطلب 
الإحابة منه عند المالكية؛ والحنابلة وقال الشافعية والحنفية: لا تطلب وتطلب الإجابة 
في الترجيع عند المالكية والشافعية القائلين به إلا أن الشافعية يقولون: يندب أن يجيبه 
مرتين والمالكية يقولون: يكتفي بالإجابة في أحدها وإذا تعدد المؤذنون وترتبوا أجاب 
كنمو اضف الت لتقا 

هذاء ويندب أن يصلي على البي صلى الله عليه وسلم بعد الإحابة» ثم يقول: 
«اللّهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعنه 
2 ودا الذي وعدته». 

الأذان للصلاة الفائتة 

يسن أن يؤذن للفائتة برفع الصوت إذا كان يصلي في جماعة» سواء أكان في 
بيته أم في الصحراءء بخلاف ما إذا كان يصلي في بيته منفرداً» فإنه لا يرفع صوته؛ أما 
قضاء الفائتة في السد» إن يو ذروالا طلقا ولو كانت في جماعة» وهذا الحكم 


متفق عليه إلا عند المالكية» فانظر مذهبهم تحت الخطأ'أ وإن كانت عليه فوائت 


كثيرة» وأراد قضاءها في مجلس واحد أذن للأولى منهاء ويخير في باقيهاء وهذا الحكم 
متفق عليه بين الحنفية» والحنابلة؛ أما المالكية فقد عرفت أن الأذان عندهم مكروه 


للفائتة على أي حالء والشافعية قالوا: يحرم الأذان لباقى الفوائت إذا قضاها في 
مجلس واحدء أما لو أراد قضاء كل واحدة في مجلس فإنه يؤذن لها بخصوصها. 


له حكاية الأذان في الصلاة. ويندب له أن بحكيه بعد الفراغ منه. 

الحنفية قالوا: إذا أحاب المصلي مؤذناً فسدت صلاته» سواء قصد الإحابة أو لم يقصد شيئاً. أما 
إذا قصد الثناء على الله ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض 

() المالكية قالوا: يكره الأذان للفائتة مطلقاًء سواء كان المصلي في بيته» أو في الصحراءء وسواء 
كان ى الشماعة او متقرداء لذ قر قرززيق أن :رسيا ىغلت :لالد او لال كورة كانت أو ابشيرة 


09د 


الترسل في الأذان 
الترسل معناه التمهل والتأني» بحيث يفرد المؤذن كل جملة بصوته» على أن 
النقواء حب تتضيل: فق معن التره ان «فانظزة ف «الط !ل آنا بتكم الإرسل” فقد 
اتفق الحنفية» والمالكية على أنه سنة» وتركه مكروه؛ بخلاف الشافعية والحنابلة» فإفهم 
قالوا: إن الترسل مندوب» وتركه خلاف الأولى» أما معبئ الترسل السابق فقد زاد 


فيه بعض الذاهت قيردا اعرف قا هاه تن النوزا"ا. 


مكروهات الأذان, أذان الفاسق 
يكره في الأذان أمور؛ منها أذان الفاسق» فلو أذن الفاسق صح مع الكراهة 
عند الحنفية» والشافعية» أما المالكية» والحنابلة» فانظر مذهبهم ال 


ترك استقبال القبلة في الأذان» وأذان المحدث 
يكره ترك استقبال القبلة حال الأذان إلا للإسماع» كما تقدم» كما يكره أن 


نكون اذه عيلانا افيس لى الكو الك اطق الكر عله وسده الكزافة متقق 
عليها عند المالكية» والشافعية» أما الحنفية» والحنابلة فانظر مذهبهم تحت المخطك!. 


)١(‏ الحنفية قالوا: الترسل هو التمهل» بحيث أن المؤذن بين كل جملتين بسكتة تسع إجابته فيما نطق 
به غير أن هذه السكتة تكون بين كل تكبيرتين لا بين كل تكبيرة وأخرى. 

المالكية قالوا: الترسل هو عدم تمطيط في الأذان؛ وإنما يكون التمطيط مكروهاً ما لم يتفاحش عرفاًء 
وإلا حرم وبمذا تعلم أن الخروج بالأذان إلى الأغان الملحونة في زماننا حرام عند المالكية» وفي هذا 
من الزجر الشديد لمثل هؤلاء الناس ما لا يخفى 

() الشافعية قالوا: الترسل هو التأي» بحيث يفرد كل جملة بصوتء إلا التكبير ف أوله وف آخره. 
فيجمع كل جملتين في صوت واحد. 

لحنابلة قالوا: إن الترسل هو التمهل والتأني في الأذان 

() المالكية قالوا: لا يصح أذان الفاسقء إلا إذا اعتمد على غيره» كما تقدم. 

لحنابلة قالوا: لا يصح أذان الفاسق بحال 

(5) الحنابلة» والحنفية قالوا: يكره أذان الجنب فقطء أما المحدث حدثاً أصغر فلا يكره أذانه» وزاد 
يفية أن أذان اتنب يعاق نذا 


شه 


الأذان لصلاة النساء 
الأذان لصلاة النساء في الأداء والقضاءء مكروه عند ثلاثة من الأئمة» وخالف 
الشافعية» فانظر مذهبهم تحت الوور ل" 
الكلام حال الأذان 
يكره الكلام اليسير بغير ما يطلب شرعاً. أما مما يطلب شرعاً كرد السلام» 
شيك الفاطرن نيه اانه نجي وإنما يكره الكلام حال الأذان ما لم 
يكن لإنقاذ أعمى ونحوه, وإلا وجبء فإن كان يسيراً بى على ما مضى من أذانه 
وإذة كان كر ا ابفاتف الأقانتنن اولس هين أنس دق قاعدا أو برا ها مح ار هدر 
إلا المسافر» فلا يكره أذانه وهو راكبء ولو بلا عذرء وهذا الحكم متفق علي إلا 
عند المالكية» فإن أذان الراكب عندهم غير مكروه على المعتمد. 


(') الشافعية قالوا: الأذان لصلاة النساء إن وقع من رجحل فلا كراهة فيه» وإن وقع من واحدة 


منهن فهو باطل» ويحرم إن قصدن التشبه بالرحال» أما إذا لم يقصدن ذلك كان أذانمن بجرد 
ذكر ولا كراهة فيه إذا خلا عن رفع الصوت 

(') الحنفية قالوا: يكره الكلام اليسير ولو برد السلام» وتشميت العاطس ولا يطلب من المؤذن 
أن يرد أو يشمت لا في أثناء الأذان ولا بعده ولو في نفسهء فإن وقع من المؤذن كلام في أثنائه 
أعاده. 

لشافعية قالوا: إن الكلام اليسير برد السلام» وتشميت العاطس ليس مكروهاًء وإئما هو لاف 
لأولى» على الراحح» ويجب على المؤذن أن يرد السلام» ويسن له أن يشمت العاطس بعد 
لفراغ» وإن طال الفصل. 

لحنابلة قالوا: رد السلام وتشميت العاطس مباح» وإن كان لا يجب عليه الرد مطلقاً؛ ويجوز 
لكلام اليسير عندهم في أثناء الأذان لحاجة غير شرعية» كأن يناديه إنسان فيجيبه. 

لمالكية قالوا: الكلام برد السلام وتشميت العاطس مكروه أثناء الأذان ويجحب على المؤذن أن يرد 
لسلام» ويشمت العاطس بعد الفراغ منه 


درسم 


التغني بالأذان 
التغى والترنم في الأذان بالطريقة المعروفة عند الناس في زماننا هذا لا يقرها 
الشرع, لأنه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى» على أن في حكم ذلك تفصيل في 
الذاسن كنا كيك لد 


هذا. ولا يكره أذان الصبي المميزء والأعمى إذا كان معه من يدله على 
الوقتء عند الحنفية والحنابلة» أما المالكية» والشافعية» فانظر مذهبهم تحت الخطأ'!. 


الإقامة: تعريفها وصفتها 
الإقامة هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص وألفاظها هي «الله أكبر» 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي 
على الفلاح, قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله», 
وهذه الصفة متفق عليها بين الحنابلة والشافعية» أما الحنفية» والمالكية فانظر مذهبهم 
ليا 


() الشافعية قالوا: التغئ هو الانتقال من نغم إلى نغم آخرء والسنة أن يستمر المؤذن في أذانه 
على نغم واحد. 

الحنابلة قالوا: التغي هو الإطراب بالأذان» وهو مكروه عندهم. 

الحنفية قالوا: التغن بالأذان حسنء إلا إذا أدى إلى تغيير الكلمات بزيادة حركة أو حرفء فإنه 
يحرم فعله» ولا يحل سماعه. 

المالكية قالوا: يكره التطريب في الأذان لمنافاته الخشوع؛ إلا إذا تفاحش عرفاً فإنه يحرم 

(') الشافعية قالوا: يكره أذان الصبي المميز» كما تقدم. 

المالكية قالوا: مى اعتمد الصبي المميز في أذانه أو في دحول الوقت على بالغ صح أذانه وإلا فلا 
() الحنفية قالوا: إن تكبيرات الإقامة أربع في أولهاء واثنتان في آخرهاء وباقي ما ذكر في ألفاظها 
يذكر مرتين» ونصها هكذا: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؛ أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على 
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح» قد قامت الصلاة قد قامت 


امد 


حكم الإقامة 
الإقامة كالأذان» فحكمها حكمه عند ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية؛ 


شروط الإقامة 


شروط الإقامة كشروط الأذان المتقدمة قريباً. إلا في أمرين: أحدهما: 
الذكورة» فإهها ليست شرطا في الإقامق» قتصح إقامة المرأة» بشرط أن تقيم 
لنفسهاء أما إذا كانت تصلي مع رجال فإن إقامتها لهم لا تصح عند الشافعية 
والمالكية» أما الحنفية» والحنابلة» فانظر مذهبهم تم 0" 


ثانيهما: إن الإقامة يشترط اتصالها بالصلاة عرفاً دون الأذان» فلو أقام 
الصلاة, شم تكلم بكلام كثير» أو شرب؛ أو أكلء أو نحو ذلك» وصلى بدون 
إقامة, فإنه يصح» لأنه أتى بسنة الإقامة, وهذا الحكم متفق عليه إلا عند الحنفية» 


الصلاة, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا اللله» 

لكالكية قالواء الإقامة كلها وقرءة إللا التكبين آرلة وآضسرا فكي ولفظلي الله أكبر الله اكيز 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح: قد 
قامت الصلاة, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللله» 

() المالكية قالوا: إن حكم الإقامة ليس كحكم الأذان المتقدم» بل هي سنة عين لذكر بالغ 
وسنة كفاية لجماعة الذكور البالغين» ومندوبة عيناً لصبي وامرأة» إلا إذا كانا مع ذكر بالغ 
فأكثر» فلا تندب لما اكتفاء بإقامة الذكر البالغ 

(') الحنفية قالوا: إن الشروط المذكورة شروط كمال لا شروط صحة كما تقدم فيكره أن 
يتخلف منها شرطء والإقامة مثل الأذان في ذلك إلا أنه يعاد الأذان ندباً عند فقد شيء منهاء 
ولا تعاد الإقامة» ومن هذا تعلم أن المرأة إذا أقامت الصلاة لرحال» فإن إقامتها تصح مع 
الكراهة. 


اللغايلة قالوا: إن الل كورة خررظ بق «الاقامة ]رضاء قال تظلتت من 81 نا ل يطلب كمنها الأذات 


سم 


فانظر مذهبهم تحت الفط[ 
وقت قيام المقتدي للصلاة 
عند الإقامة 
اختلفت المذاهب في وقت قيام المقتدي الذي يسمع إقامة الصلاة» فانظره 
فزن انيرا 


سنن الإقامة ومندوباهًا 
سنن الإقامة كسنن الأذان المتقدمة, إلا في أمور: منها أنه يسن أن يكون 
الأذان .بموضع 2 0 الإقامة باتفاق ثلاثة من الأئمة» وخالف الحنابلة» فانظر 


دهي تك ديرا ؛ ومنها أنه يندب الترجيع في الأذان دون الإقامة عند من 
يقول بالترحيع. وهم المالكية» والشافعية» أما الحنابلة» والحنفية» فقالوا: لا ترحيع 
لا في الأذان ولا في الإقامة؛ ومنها أنه يسن في الأذان التأني» 0 في الإقامة 
الإسراع باتفاق ثلاثة» وحالف المالكية» فانظر مذهبهم يرك ؛ ومنها أنه 
يسن أن يضع المؤذن طرفي إصبعيه المسبحة في صماخ أذنيه باتفاق الحنابلة) 


(') الحنفية قالوا: لا تعاد الإقامة إلا إذا قطعها عن الصلاة كلام كثير» أو عمل كثير» كالأكل» 
أما لو أقام المؤذن» ثم صلى الإمام بعد الإقامة ركعي الفجرء فلا تعاد 

(') المالكية قالوا: يجوز لمن يريد الصلاة غير المقيم أن يقوم للصلاة حال الإقامة أو بعدها بقدر ما 
يستطيع؛ ولا يحد ذلك بزمن معين» أما المقيم فيقوم من ابتدائها. 

الشافعية قالوا: يسن أن يكون قيامه للصلاة عقب فراغ المقيم من الإقامة. 

الحنابلة قالوا: يسن أن يقوم عند قول المقيم: قد قامت الصلاة» إذا رأى الإمام قد قام» وإلا تأخر 
حى يقوم. 

الحنفية قالوا: يقوم عند قول المقيم: «حي على الفلاح» 

() الحنابلة قالوا: يسن أن تكون الإقامة .موضع عال كالأذان» إلا أن يشق ذلك 

() المالكية قالوا: إن التأني المتقدم تفسيره في الأذان مطلوب في الأقامة أيضا 


عمد 


والشافعية وخالف المالكية» والحنفية» فانظر مذهبهم تحت الفط .!١[‏ 
الأذان لقضاء الفوائت 
يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقطء بخلاف الإقامة» فإنها تسن لكل 
فائنة» عند ثلاثة من الأئمة» وخالف المالكية فانظر مذهبهم قبن 1" ثم إن 


الإقامة مطلوبة للرحل والمرأة» بخلاف الأذان» فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثة» 
وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم تحت الخطا"ا. 

هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها «قد قامت الصلاة» كما تقدم في نصها. 

الفصل بين الأذان والإقامة 

أولاً: يسن للمؤذن أن يجلس بين الأذان والإقامة بقدر ما يحضر الملازمون 
للصلاة في المسجد مع المحافظة على وقت الفضيلة» إلا في صلاة المغرب, فإنه لا 
يؤخرها وإِنما يفصل بين الأذان والإقامة فيها بفاصل يسير كقراءة ثلاث آيات 
وهذا الحكم عند الشافعية والحنفية أما المالكية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت 
ديرا 


(') الحنفية قالوا: إن هذا مندوب في الأذان دون الإقامة فالأحسن الإتيان به ولو تركه لم يكره. 
المالكية قالوا: وضع الإصبعين في الأذنين للإسماع في الأذان دون الإقامة جائز لا سنة 

05 المالكية قالوا: يكره الأذان للفوائت مطلقاًء بخلاف الإقامة» فنا تطلب لكل فائتة» على 
التفصيل السابق 

وم التعابلة الوا زا تطلي الاقامة من المرأة أيضاء بل تكره كما يكره أذانا 

() المالكية قالوا: الأفضل للجماعة الي تنتظر غيرها تقديم الصلاة أول الوقت بعد صلاة النوافل 
القبلية إلا الظهرء فالأفضل تأخيرها لربع القامة» ويزاد على ذلك عند اشتداد الحر» فيندب 
التأخير إلى وسط الوقت» وأما الجماعة ال لا تنتظر غيرها والفذ فالأفضل لهم تقدهم الصلاة أو 
الوقت مطلقاً بعد النوافل القبلية» إن كان للصلاة نوافل قبلية. 


الحنابلة قالوا: يجلس المؤذن بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ قاضي الحاحة من حاحته والمتوضئ 


وعم 


أخذ الأجرة على الأذان ونحوه 
ثانياً: يحوز أحذ الأجرة على الأذان ونحوه. كالإمامة والتدريس باتفاق 
الحنفية» والشافعية؛ وخالف الحنابلة» فانظر مذهبهم قرف را 
الأذان في أذن المولود. والمصروع 
ووقت الحريق» والحرب, ونحو ذلك 
يندا الآذاة "فق أن الولود البعق عبن :و لذوته كينا نادت الأقامة .في 
اليسرى» وكذا يندب الأذان وقت الحريق ووقت الحرب وخلف المسافر وقٍ أذن 
المهموم والمصروع 
الصلاة على النبي قبل الأذان 
والتسابيح قبله بالليل 
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقبه مشروعة بلا خلاف» سواء 
كانت من المؤذن أو من غيره» لما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا علي فقوله: «ثم صلوا علي» 
عام يشمل المؤذن وغيره من السامعين» ولم ينص الحديث على أن تكون الصلاة 
06 فإذا رفع المؤذن صوته بالصلاة بتذكير الناس بهذا الحديث» ليصلوا على الببي 
صلى' الله غليه وسلم كان خيناء إنما الذي يجب الالتفات إليه هو الخروج بالصلاة 


من وضوئه» وصلاة ركعتين» إلا في صلاة المغرب» فإنه يندب أن يفصل بين الأذان والإقامة 
لجيه حنرية عزنا 


(') المالكية قالوا: يجوز أنحذ الأحرة على الأذان والإقامة» وعلى الإمامة إن كانت تبعاً للأذان أو 
للأقامة: <وأما اند الاجرة عليها استطلالاً شمكزؤة إن انك الأجرة مق المضليق«وأنا إن ايك 
من الوقفء» أو بيت المال فلا تكره. 

الحنابلة قالوا: يحرم أخحذ الأجرة على الأذان والإقامة إن وحد متطوع بمماء وإلا رزق ولي الأمر 
من يقوم مما من بيت مال المسلمين لحاجة المسلمين إليهما 


سم 


والسلام عن معن التعبد إلى التغب» والإتيان بأناشيد تقتضي الانسلاخ من التعبد 
إلى التطريب» كما يفعله بعض المؤذنين في زمانناء فإن ذلك من أسوإ البدع الي 
ينبغي تركهاء وقد صرح الشافعية» والحنابلة بأكها سنة» ولعلهم أرادوا المععى الذي 
ذكرناه. 

أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال: إنها لا تجوز 
لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله ومنهم من قال: إفما تجوز لما فيه من 
التنبيه» فهي وإن لم تكن من الأحكام الشرعية» فليس سنة ولا مندوبة» ولكن 
التنبيه للعبادة مشروع بشرط أن لا يترتب عليها ضرر شرعيء والأولى تركهاء إلا 
إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضانء لأن في ذلك منفعة لهم. 


لام 


ما لا يخرج الماء عن الطهورية 
القسم الثاني من أقسام المياه الطاهر غير الطهور: تعريفه 


أنواع الطاهر غير 
القسم الثالث من أقسام المياه الماء المتتجس - تعريفه ا 


١‏ - المبحث الأول: ف تعريف الوضوء 
؟ - المبحث الثاني: حكم الوضوءء وما يتعلق به من مس مصحف ونحوه 


مم 


خلاصة لما تقدم من فرائض 

مبحث سنة الوضوء تعريف السنة» وما في معناها من مندوب» ومستحب 
مبحث بيان عدد السنين وغيرها من مندوبات» ونحوها 

مبحث المندوب والمستحب ونحوهها 

مكروهات الوضوء تعريف الكراهة 


مبحث الأمور الى يسن عندها الغسل أو يندب 
مبحث ما يجب على الجنب أن يفعله قبل أن يغتسل من دخول مسجدء وقراءة 


لومم 


مبحث ما يحرم على الحائضء أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم 
مباحث المسح على الخفين 

تعريف المسح على الخف. وحكمه 

تعريف الخف الذي يصح المسح عليه 

دليل المسح على الخفين 


شروط المسح على انف 
مبحث بيان القدر المفروض مسحه من المخنف 


سكسك إذا لبي :ححا فواق حفء ونحوه 


ا ان 


شروط المسح على 


دليل فرضية الصلاة وعدد الصلوات 
مواقيت الصلاة المفروضة 


41م 


مبحث المبادرة بالصلاة في أول وقتها وبيان الأوقات الي لا تجوز فيها الصلاة 


مبحث ستر العورة في الصلاة 


كيف يستدل بالشمس أو بالنجم القطبي على القبلة 
شروط وحوب استقبال القبلة 

مبحث الصلاة في جوف الكعبة 

مبحث صلاة الفرض ف السفينة» وعلى الدابة» ونحوها 


معن ال 

مبحث عد فرائض الصلاة .معيئ أركانا 

شرح فرائض الصلاة مرتبة: الفرض الأول: النية 
حكم النية في الصلاة المفروضة 

كيفية النية في الصلاة المفروضة 

حكم استحضار الصلاة المنوية وشروط النية 

حكم التلفظ بالنية» ونية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك 
نية الأداء والقضاء 

حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها 

وقت النية في الصلاة 


لت ات 


الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام 

الفرض الرابع من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة 

الفرض الخامس من فرائض الصلاة: الركوع 

الفرض السادس من فرائض الصلاة السجود - شروطه 

الفرض السابع: الرفع من الركوعء الثامن: الرفع من السجود التاسع: الاعتدال» 


الحادي عشر من فرائض الصلاة القعود الأخير 
الثاني عشر من فرائض الصلاة التشهد الأخير 


الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام الرابع عشر: ترتيب الأركان 


الخامس عشر من فرائض الصلاة الجلوس بين السجدتين 


حكم الإتيان بقول: آمين 
وضع اليد اليمئ على اليسرى تحت السرة أو فوقها 


عمد 


تطويل القراءة وعدمه 

إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية» وتقريج القدمين حال القيام.../1 75 
التسبيح في الركوع والسجود 

وعم الصلي يادي على اركنيه وعيو دولك 

تسوية المصلي ظهره وعنقه حال الركوع 

كيفية التزول للسجود والقيام منه 


حد الجهر والإسرار في الصلاة 

هيئة الجلوس ف الصلاة 

الإشارة بالإصبع السبابة في التشهد وكيفية السلام 
نية المصلي من على يمينه ويساره بالسلام 

الصلاة على النبي في التشهد الأخير 

الدعاء ف التشهد الأخير 


0 


وضع المصلي يده على خاصرته والتفاته 

وضع الألية على الأرض ونصب الركبة ف الصلاة 

مد الذراع وتشمير الكم عنه 

الإشارة في الصلاة 

شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده 
رفع المصلي ثوبه من حلفه أو قدامه وهو يصلي 

اشتمال الصماء» أو لف الجسم في الجرام ونحوه 

سدل الرداء على الكتف ونحوه 

إتمام قراءة السورة حال الركوع 

الإتيان بالتكبيرة ونحوها في غير محلها 

تغميض العينين» ورفع البصر إلى السماء في الصلاة 

التنكيس في قراءة السورة ونحوها 

الصلاة إلى الكانون ونحوه 

الصلاة في مكان به صورة 

الصلاة حلف صف فيه فرجة 011011111010000 


هعم - 


عد مكروهات الصلاة مجتمعة 
ما يكره فعله في المساحد وما لا يكره المرور في المسجد 
النوم في المسجد والأكل فيه 


البيع والشراء في المسجد 

نقش المسجد وإدححال شيء بحس فيه 
إدخال الصبيان وابجانين في المسجد 
البصق أو المخاط بالمسجد 


السؤال في المسجدء وتعليم العلم به 
الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة 


تفضيل بعض المساحد على بعض بالنسبة للصلاة فيها 


التكلم عمداً لإصلاح الصلاة 

الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى والكلام خحطأ 
ال 

الأنين والتأوه في الصلاة 

الدعاء في الصلاة .مما يشبه الكلام الخارج عنها 


5م 


إذا رد السلام وهو يصلي 

التثاؤب والعطاس والسعال في الصلاة 

العمل الكثير في الصلاة» وهو ليس من جنسها 
التحول عن القبلة والأكل والشرب في الصلاة 

إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء وهو في الصلاة 
إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة 


إذا تذكر أنه لم يصل الظهرء وهو في صلاة العصرء ونحو ذلك 


معبئ الأذان» ودليله 
مى شرع الأذان وسبب مشروعيته وفضله 
ألفاظ الأذان 


كت ات 


الترسل في الأذان 


مكروهات الأذان» أذان الفاسق 


ترك استقبال القبلة في الأذان» وأذان اللحدث 
الأذان لصلاة النساء 

الكلام حال الأذان 

التغئ بالأذان 


وقت قيام المقندي للصلاة عند الإقامة 

سنن الإقامة ومندوباها 

الأذان لقضاء الفوائت 

الفصل بين الأذان والإقامة 

أخذ الأحرة على الأذان ونحوه 

الأذان في أذن المولود» والمصروع ووقت الحريق» والحرب» 
الصلاة على الببي قبل الأذان والتسابيح قبله بالليل 


ب 1 - 


ذُعَاء التحِيدٍ 


َا أله لا إل إلآ الله مُحَمدُ رَسُول الله يَا َحْمَنُ يَا رَحِيمْ : 


ل انه 


ِي وَأَمّهَايَ وَلآبَاء وَمّهَاتِ رَوْجَتِي وَلْأَجْدَادِي وَجَدَانٍ 2 


0 وَأَحَوَانٍ وَلأَعْمَامِي وَعَمَّانيَ وَلْأَخْوالي وَخَالآنٍ وَلأَسْتَاذِي 


١ 


الحكيم الآرْوَاسِي وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُْمِئات الآخيّاء منهم وَاَلآَمْوَاتَ [رونمة الله 
على عَلَيِْمَ أَجْمَعِينَ» بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَّ الرَاحِهِينَ وَأخَمْدُ لله رب العَالْمِينَ 


إن ناشر كتب -ذار الحقيقة للنشر والطباعة- هو المرحوم حسين 
حلمي ايشيق عليه الرحمة والرضوان المتولد عام ١١١9‏ ه. ١591١[‏ م] يعنطقة 
-أيوب سلطان إستانبول- وأعداد الكتب الى نشرها ثلاث وستون مصنفا من 
العربية وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات أوردية وأربع 
شرة من التركية ومقدار الكتب الى أمر بترجمتها من هذه الكتب إلى لغات 
فرنسية وألمانية وإنحليزية وروسية وإلى لغات أخر بلغت مائة وتسعة وأربعين 
كتابا وجميع هذه الكتب طبعت في -دار الحقيقة للدشر والطباعة- وكان 
المرحوم عالما طاهرا تقيا صا حا وتابعا لمشيئة الله وقد تتلمذ للعلامة الحبر البحر 
الفهامة الولي الكامل المكمل ذي المعارف والخوارق والكرامات عالي النسب 
السيد عبد الحكيم الارواسي عليه رحمة الباري وأخذ منه وظهر كعالم إسلامي 
فاضل وكامل مكمل وقد لبى نداء ربه المتعال وتوفي ليلة ٠٠‏ على 
١16757‏ (لثامن على التاسع من شهر شعبان المعظم سنة إثنتين وعشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية) ودفن في محل ولادته ممقبرة أيوب سلطان 
تغمده الله برحمته الواسعة واسكنه فسيح جناته آمين 


49م 


اسمماء الكتب العربية التي نشرقا مكتبة الحقيقة 
اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


- جزء عم من القرآن الكريم 0000 1 [1[ة[|[ز[ز|[ز[ز[ز<[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 000101 ا 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى «الجزء الاول) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى «الجزء الثااق) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الثالث) 
- حاشية شيخ زاده على تفسير القاضى البيضاوى (الجزء الرابع) 
- الابمان والاسلام ويليه السلفيون 
- نتخبة اللآإيي لشرح بدء الامالي 
- الحديقة الندية شرح الطريقة ا محمدية (الجزء الاول) 
8 - علماء المسلمين وجهلة الوهابيين ويليه شواهد الحق 
ويليهما العقائد النسفية ويليها تحقيق الرابطة 
- فتاوى الحرمين برحف ندوة المين ويليه الدرة المضيئة 
- هدية المهديبن ويليه المتنبئ القادياني ويليهما الجماعة التبليغية 
لمنقذ عن الضلال ويليه الجام العوام عن علم الكلام ويليهما تحفة الاريب 
ويليها نبذة من تفسير روح البيان 
لمتتخبات من المكتوبات للامام الرباني 
مختصر (التحفة الاثى عشرية) 
لناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية ويليه الذب عن الصحابة 
ويليهما الاساليب البديعة ويليها الحجج القطعية ورسالة رد روافض 
- خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ويليه الحديقة الندية 
- المنحة الوهبية في رد الوهابية ويليه اشد الجهاد 
ويليهما الرد على محمود الآلوسي ويليها كشف النور 
- البصائر لمنكري التوسل باهل المقابر ويليه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الالحية وسيف الحبار والرد على سيد قطب 
- تطهير الفؤاد ويليه شفاء السقام 
- الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل والكرامات والخوارق 
ويليه ضياء الصدور ويليهما الرد على الوهابية 


لدالوه” دل 


اسماء الكتب عدد صفحاقًا 


١‏ - الحبل المتين قي اتباع السلف الصالحين ويليه العقود الدرية ويليهما هداية الموفقين 
7 - خلاصة الكلام في بيان امراء البلد الحرام (من الجزء الثاني) ويليه ارشاد الحيارى 

في تحذير المسلمين من مدارس النصارى ويليهما نبذة من الفتاوى الحديثية 

- التوسل بالنبي وبالصا حين ويليه التوسل للشيخ محمد عبد القيوم القادري 

- الدرر السنية قي الرد على الوهابية ويليه نور اليقين في مبحث التلقين 

- سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ويليه كف الرعاع عن المحرمات 
ويليهما الاعلام بقواطع الاسلام 

- الانصاف ويليه عقد اليد ويليهما مقياس القياس والمسائل المنتخبة 

- المستند المعتمد بناء نحاة الابد 

- الاستاذ المودودي ويليه كشف الشبهة عن الجماعة التبليغية 

- كتاب الايمان (من رد امحتار) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الاول) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثاني) 

- الفقه على المذاهب الاربعة (الجزء الثالث) 

- الادلة القواطع على الزام العربية في التوابع ويليه فتاوى علماء الهند 
على منع الخطبة بغير العربية ويليهما الحظر والاباحة من الدر المختار 

- البريقة شرح الطريقة (الجزء الاول) 

- البريقة شرح الطريقة ويليه منهل الواردين في مسائل الحيض «الحزء الثاني) 

- البهجة السنية في آداب الطريقة ويليه ارغام المريد 

- السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية ويليه الحديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية ويليهما الرد على النصارى والرد على الوهابية 

- مفتاح الفلاح ويليه حطبة عيد الفطر ويليهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 

- مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام 

- الانوار المحمدية من المواهب اللدنية (الجزء الاول) 

- حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويليه مسئلة التوسل 

- اثبات النبوة ويليه الدولة المكية بالمادة الغيبية 


ب أده” - 


اسماء الكتب 
5 - النعمة الكبرى على العالم في مولد سيد ولد آدم ويليه نبذة من 

الفتاوى الحديثية ويليهما كتاب جواهر البحار 

- تسهيل المنافع وبمامشه الطب النبوي ويليه شرح الزرقاني على المواهب اللدنية 
ويليهما فوائد عثمانية ويليها حزينة المعارف 

- الدولة العثمانية من كتاب الفتوحات الاسلامية ويليه المسلمون المعاصرون 

- كتاب الصلاة ويليه مواقيت الصلاة ويليهما اهمية الحجاب الشرعي 

- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن الحاحب 

- الصواعق المحرقة في الرد على اهل البدع والزندقة ويليه تطهير الجنان واللسان 

- الحقائق الاسلامية في الرد على المزاعم الوهابية 

- نور الاسلام تأليف الشيخ عبد الكريم محمد المدرس البغدادي 

- الصراط المستقيم في رد النصارى ويليه السيف الصقيل ويليهما القول الثبت 
ويليها خلاصة الكلام للنبهاني 

- الرد الجميل في رد النصارى ويليه ايها الولد للغزالي 

- طريق النجاة ويليه المككتوبات المنتخبة لمحمد معصوم الفاروقي 

- القول الفصل شرح الفقه الاكبر للامام الاعظم ابي حنيفة 

- جالية الاكدار والسيف البتار (إللولانا خالد البغدادي) 

- اعترافات الجاسوس الانكليزي 

- غاية التحقيق وهاية التدقيق للشيخ السندى 

- المعلومات النافعة لأحمد جودت باشا 


- مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى ويليه رسالة فيما 
يتعلق بادلة جواز التوسل بالنبى وزيارته صلَى الله عليه وسلّم 
- ابتغاء الوصول لحب الله بمدح الرسول ويليه البنيان المرصوص 
- الإسلام وسائر الأديان 
- مختصر تذكرة القرطبي للأستاذ عبد الوهاب الشعرائن ويليه قرة العيون للسمرقندي 


ا لاهم” دل 


اسماء الكتب الفارسية التي نشرها مكتبة الحقيقة 
امعاء الكتب 
١‏ - مكتوبات امام رباني (دفتر اول) 
؟ - مكتوبات امام ربائي (دفتر دوم وسوم) 
* - منتخحبات از مكتوبات امام ربابي 
ا مية ويليه مسلك بحدد الف ثاني (با ترجمه اردو) 
ه - مبدأ ومعاد ويليه تأييد اهل سنت (امام رباني) 
5 - كيمياي سعادت (امام غزالي) 


8 - مكاتيب شريفه (حضرت عبدلله دهلوى) ويليه المحد التالد ويليهما نامهاى خالد بغدادى 
- در المعارف (ملفوظات حضرت عبد الله دهلوي) 

٠‏ - رد وهابي ويليه سيف الابرار المسلول على الفجار 

١‏ - الاصول الاربعة في ترديد الوهابية 

١‏ - زبدة المقامات (بركات احمدية) 

٠‏ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي ويليه نصايح عبد الله انصاري 


4 - ميزان الموازين في امر الدين (در رد نصارى) 

٠‏ - مقامات مظهرية ويليه هو الغئى 

5 - مناهج العباد الى المعاد ويليه عمدة الاسلام 

- تحفه اثى عشريه (عبد العزيز دهلوي) 

- المعتمد في المعتقد (رساله توربشي) 

9 - حقوق الاسلام ويليه مالابدٌ منه ويليهما تذكرة الموتى والقبور 
٠‏ - مسموعات قاضى محمد زاهد از حضرت عبيد الله احرار 


+ - عمدة المقامات 
. ع 5 5 َه 
- اعترافات جاسوس انكّليسى به لغة فارسى ودشمئ انكّليسها به إسلام 
الكتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 
المدارج السنية في الرد على الوهابية ويليه العقائد الصحيحة فى ترديد الوهابية النجدية 
عقائد نظاميه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ويليه احكام ماع از كيمياي سعادت ويليهما ذكر ائمه از تذكرة الاولياء 
ويليهما مناقب ائمهء اربعه 
- الخيرات الحسان (اردو) (احمد ابن حجر مكي 
4 - رك ىكيلة لازم ايمان مولاناخال د بخد ادق 


